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المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. ( 

واهد ان ل إله إلا الله وحده 5 ا وا أن مهدا 
عبد ورول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه» ول ا کر 


أما بعد : 


فإن من أهم المهمات» وآكد الفرائض والواجبات» أن يعرف العبد 
حكم رب العالمين» ويتفقه فيما نزل به من مسائل الشرع والدين» حتى 
يعبد الله على بصيرة المهتدين» 00 بذلك على نهج الأنبياء 
وا E O‏ لل زو سین انعر إل أله عل يرز آنا ومن اع 
وَمبَحَنَ أله وَمَآ أا مِنَ المشركى €3 [يرسف: .]٠١8‏ 


ألا وإن الناس بحاجة إلى من يعينهم على ذلك» من العلماء 
والباحثين» فأرجو أن يكون عملي هذا من هذه السبيل.: 
الداعي لجمع مسائل هذا الموضوع والكتابة فيه: 
هذا وقد دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع جملة أمور من أهمها 
ما يلي : ْ 


هذا الموضوع› حتى قال الدارمي: الحيض كتاب ضائع لم يصنف فيه 


تت 6 


مالف ات 200 


وقال ابن العربي: والتقصير في علومه ومسائله أمر لم يزل 
يتقادم ". 

۲ - أنه لما كان الحيض شيئاً قد كتبه الله على بنات آدم””"؛ كما 
قال المصطفى صلوات الله وسلامه عليه» ولكون الشارع قد علق به جملة 
من الأحكام» ولما كانت هذه الأحكام مما يلزم جملة النساء تعلمهاء 
ولكون هذه الأحكام مفرقة مبثوثة في أبواب الفقه» ولوقوع الخلاف في 
كثير من هذه المسائل» فقد توافرت الدواعي لجمع هذه الأحكام في 
مؤلف مستقل . 

قال ابن قذامة: وقد علق الشرع على الحيض أحكاماً - واجمل 
عدها » ثم قال: وإذا ثبت هذا فالحاجة داعية إلى معرفة الحيض ليعلم 
ما يتعلق به من الأحكاه . 

وقال ابن عابدين: ومعرفة مسائله من أعظم المهمات لما يترتب 
عليه ما لا يحصى من الأحكام”” . 

وقال النووي: ومعلوم أن الحيض من الأمور العامة المتكررة» 
ويترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام... فيجب الاعتناء بما هذه 
جال 

وقال ابن نجيم: ومعرفة مسائل الحيض من أعظم المهمات لما 
يترتب عليها ما لا يحصى من الأحكام... قال: وكان من أعظم 
الواجبات؛ لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة ضرر الجهل به 


.771/١ المجموع ؟/140". (۲) حاشية جامع الترمذي‎ )١( 

(۳) أخرجه البخاري من حديث عائشة في كتاب الحيض» باب الأمر بالنساء إذا نفسن /١‏ 
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(5) المغني ."85/١‏ (5) رد المحتار ۲۸۲/۱. 


.8145/١ المجموع‎ )5( 


وضرر الجهل بمسائل الحيض ادحو عرز الجهل بغيرها"'" . 

وكلام هؤلاء الأئمة وإن كان بمجمله في الحث على تعلم أحكام 
الحيض لما يترتب عليه ما لا يحصى من الأحكام» فإن هذه الأحكام 
مفرقة مبثوثة في أبواب الفقه» فكان تفرقها أعظم داع لي لجمعها في 
مؤلف مستقل» لما في ذلك من فائدة في توفير الجهدء والوقت للقارئ»› 
وخاصة النساء. 

قال الشويي: متبط وا dE‏ 
الحيض والاستحاضة والنفاس» فإن كان زوجها عالماً لزمه تعليمهاء وإلا 
فلها الخروج لسؤال العلماء» بل يجب» | ويحرم عليه منعهاء إلا أن يسأل 
ا ۰ 

- أن النفاس ليع لكش تن ان ناكا لأنه 

حيض مجتمع؛ فحكمه حكم الحيض | إلا في مسائل معدودة» فكان 
دسا عنما لهذا الت 

٤‏ - أن الاستحاضة» وإن كانت ظاهرة مَرَضية» وحدث عارض» 
نقد اقزدها التقياء اكا ام اوقد عبت بها البلوى في وتنا هذاه 
لابتعاد الناس عن الفطرة» وركونهم إلى نصائح الكفرة في تحديد النسل» 
وقد تفننوا في موانع الحمل» التي تسبب عنها اضطراب العادة عند كثير 
من النساء» وشيوع مرض الاستحاضة» فكان بحث ما يتعلق بها من 
أحكام متمما لما يذكر للحيض والنفاس. 


منهج البحث : 
ل بد لكل باحث من منهج يسلكه: يحدد معالمه قبل الكتابة» 


. 5/١ مغني المحتاج‎ 9 .١994/١ البحر الرائق‎ )١( 


(*) انظر: الشرح الكبير لابن قدامة /١‏ /ا15ء مني المحتاج /١‏ ١17؛‏ كشاف القناع /١‏ 
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۸ المقدمة 
وتتكامل صورته بعد انتهاء الموضوع» وإن من أبرز ملامح منهجي في 
هذا البحث ما يلي : 

أولاً: صرت فى فى على التذاهب الأرنفة والسذهيت 
الظاهري» كما أذكر 5 فقهاء السلف من غير فقهاء المذاهب» 
ما وجدت في ذلك نقلاً. 

ثانياً : أقوم بعرض المسألة الخلافية» بذكر القول أولاًء فالقائل به 
ثم أتبعه بالاستدلال» وما ورد عليه من مناقشة» وما أجيب به عنها . 

الا :عمدت فى ت كل فول لكل دهن على امات دن 
المذهب. ۰ 

رابعاً: اجتهدت فى التوفيق بين الأقوال اتباعاً للقاعدة» فإن تعذر 
ذلك رجت :ما طير لي راغلی فة الأذلة» ويما کی عنم 
قواعد الشريعة» ومقاصدها العامة. 

خاش عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها في كتاب الله» بذكر 
السورة ورقم الآية. . 

سادساً : خرّجت جميع الأحاديث الواردة في البحث» وما كان منها 
في صحيح البخاري أو مسلم اكتفيت به» وما لم يخرجه أحدهما أو 
كلاهما خرّجته من الصحاح» والسنن» والمسانيد المتبقية» مع بيان درجة 
الحديث معتمداً في ذلك على ما ذكره العلماء في ذلك. 

سابعاً: خرّجت الآثار الواردة في البحث من مصادرهاء مع بيان 
درجة الأثر ما وجدت في ذلك نقلاً عن أهل هذا الفن. 

افا وفحت حمق بها روف عدا الت مو كات و الاد 
قرس ا و تان الست على ی 
واجتهدت في حصر هذه الكلمات. ۰ 

تاسعاً: ترجمت للأعلام الواردة في هذا البحث» باستثناء مشاهير 


الصحابة» والأئمة الأربعة» لكونهم لا يحتاجون إلى تعريف» وجعلت 
IS‏ ْ 

عاشرا "عملت ف البحث اشتمل ما يلي : 

_ فهرساً للآيات القرآنية . 

ورا للأحاديث النبوية. 

هرسا لوان 

٤‏ - فهرساً لمراجع البحث. 

فهرسا لموضوعات البحث. 
خطة البحث: ظ 
تل خطة هذا النحت تنهيذا + وثلالة فصول! 
امود ون ES‏ اللا رواسا E‏ 
الفصل الأول: في الأحكام المترتبة على الحيض؛ وفيه ثلاثة عشر 


المبحث الأول: في الأحكام المتعلقة بالطهارة؛ وفيه ثمانية 

المطلب الأول: في قراءة القرآن.. 
المطلب الثاني : في الذكر. | 
ا ات ي ا 
المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض» وطهارة سؤرهاء 

وعرقها . | 

المطلب الخامس: في دخولها للمسجد. 

المطلب السادس: في غسلها من المحيض . 

المطلب السابع : في اغتسال الحائض اللجنابة . 


STE‏ المقدمة 

المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت . 

المبحث الثاني : في الأحكام المتعلقة بالصلاة؛ وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: في حكم الصلاة في أثناء الحيض . 

المطلب الثاني: في قضاء ما فاتها أيام الحيض . 

المطلب الثالث: في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة. 

المطلب الرابع : في نزول دم الحيض بعد دخول وقت الصلاة وقبل 
أن تصليها . 

المبحث الثالث: في الأحكام المتعلقة بالصيام؛ وفيه خمسة 
مطالب: 

المطلب الأول: في حكم الصيام في أثناء الحيض . 

المطلب الثاني: في قضاء ما فات بالحيض . 

المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه. 

المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل . 

المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه. 

المبحث الرابع : في اعتكاف الحائض؛ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: في حكم الاعتكاف. 

المطلب الثاني: في طروء الحيض حال الاعتكاف. 

المبحث الخامس: في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة؛ وفيه 
خمسة مطالب: 

المطلب الأول: في إحرام الحائض بالحج والعمرة. 

المطلب الثاني: في حكم الطواف حال الحيض . 

المطلب الثالث: في حكم السعي حال الحيض. 

المطلب الرابع: في انتظار الرفقة لطهر الحائض. 


5 0 ب 
المطلب الخامس: في طواف الوداع على الحائض. 
المبحث السادس: في الأحكام المتعلقة بالنكاح؛ وفيه مطلب 
واحد: وهو الاستمتاع بالحائض . 
وفيه مسألتان: 0 ظ 
المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة. 
المسألة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة. 
المبحث السابع : في الأحكام المتعلقة بالطلاق؛. وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في تطليق الحائض . 
المطلب الثاني: في وطء الزوج للمزأة حال الحيض هل يحلها 
للأول. ظ 
المبحث الثامن: في الخلع في الحيض. 
المبحث التاسع: في الأحكام المتعلقة بالايلاء؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: في احتساب أيام الحيض من أجل المولي. 
اللنطني؟ اقا فق درن الم م اللي مال اء ان 
ال ظ 
المبحث العاشر: في الأحكام المتعلقة بالعدة. 
المبحث الحادي عشر : في الأحكام المتعلقة بالاستبراء؛ وفي مطلبان: 
المطلب الأول: في استبراء الثيب. 
المطلت: الثاني : في استبراء البكر. 
المبحث الثاني عشر: في الأحكام المتعلقة بالنفقة. 
المبحث الثالث عشر: في تذكية الحائض. 
المبحث الرابع عشر: في أنه علامة على البلوغ. 
الفصل الثاني : في الأحكام المترتبة على النفاس . 


المقدمة 
ب ب ب ب ب سس 
الفصل الثالث: في الأحكام المترتبة على الاستحاضة؛ وفيه ثلاثة 
مباحث : 
المبحث الأول: في أن حكمها حكم الطاهرات. 
المبحث الثاني: في كيفية تطهرها للصلاة. 
المبحث الثالث: في وطء المستحاضة. 


اشح ا _-ل امهس 
AALS‏ 


التمهيد 
في التعريف بالحيضء والنفاسء والاستحاضة 
وفيه ثلاثة مطالب 


المطلب الأول 
في التعريف بالحيض 


أولاً: التعريف اللغوي | 
الحيض لغة: السيلان» من قولهم: حاض الوادي إذا سال. 
وحيضان السيول ما سال منها. ومنه: حاضت السمّرة. إذا سال منها شبه 
الدم» وهو الصمغ الأحمر. ۰ 
وقيل للحوض» حوض؛ لأن الماء يحيض إليه» أي : يسيل 


ثانياً : أما الحيض في الاصطلاح: ٠‏ 

فقد عُرّف بتعاريف كثيرة تختلف فيما بينها حتى داخل المذهب 
الواحد؛ ونذكر هنا اي ثم نعقب ذلك بالتعريف 
المختار. 


۳ 


فعرّفه ابن الهمام من الحنفية: بأنه الدم الذي ينفضه رحم امرأة 
سالمة عن داء ٠ EY‏ 


0 14/۷ لسان العرب» مادة (حیض)‎ )١( 
۰ .٠١١/١ (؟) فتح القدير‎ 


التمهيد 

ورف ابل حزق :مق الاك يانه الث الاج فق قرع الا 
التي يمكن حملها عادة من غير ولادة ولا مرض”2© . 

وعرّفه الشربيني من الشافعية: بأنه الخارج من فرج المرأة على 
سبيل الصحة من غير سبب الولادة”" . 

وعرّفه ابن قدامة من الحنابلة : بأنه دم يرخيه الرحم إذا بلغت المرأة 
ثم يعتادها في أوقات معلومة . 

وجل هذه التعريفات لا تخلو من نقص» إما بكونها غير جامعة» أو 
غير مانعة» ولعل أجمع ما وقع عليه نظري من تعريف ما عرَّف به 
البهوتي من الحنابلة حيث قال: هو دم طبيعة وجبلة» يخرج من قعر 
الرحم» في أوقات معلومة“ . 

فقوله: دم طبيعة وجبلّة؛ يخرج به ما كان على سبيل المرض» 
ونحوه. 

وقوله: من قعر الرحم؛ يخرج به دم الاستحاضة» فإنه من أدنى 
الرحم من عرق يسمى العاذل. 

وقوله: في أوقات معلومة؛ أي: فليس دم فسادء وإنما خلق 
. لحكمة وهي تغذية الولد» ولذلك إذا حملت المرأة انقطع حيضها في 
الا : 

ولو أضيف إلى التعريف لفظة: من غير سبب ولادة» ليخرج بذلك 
دم النفاس لكان أولى» فإنه دم طبيعة» يخرج من قعر الرحم» وفي وقت 
معلوم هو وقت الولادة» إلا أن سببه الولادة. 


.۸۷ /۱ القوانين الفقهية ص١". () الإقناع‎ )١( 

() المغني ۱ . 

)٤(‏ الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 2/١/١‏ وقريب منه ما عرف به الشربيني في 
مغني المحتاج .٠١8/١‏ 

(4) انظر: كشاف القناع .195/1١‏ 


المطلب الثاني 
في التعريف بالنفاس 
ا وهو الدم» يقال: سالت نفسه » أي : دمه 
أو من النّمَس؛ وهق الفرج من الكرب: يقال : ا کی 


یڈ : فرج عني . . ويقال: نمس الله عنه کربته» اق 0 
أو من التنفيس: وهو الخروج من الجوف“ 


أما في الاصطلاح الشرعي : 

فقد عرف بتعاريف متقاربة . 

ى e‏ بأنه الدم الخارج من الرحم بعد 
الال 

وعرّفه ابن جزي من المالكية: بأنه الدم الخارج من الفرج بسبب 
الرلاةة: 

وعرّفه الرملي من الشافعية : أنه الدم الخارج عقب فراغ الرحم من 
الخ 

وعرفه ابن مفلح من الحنابلة: اماقم يرغي ار ارا 
وتعدها إلى هدة وة 

ولعل أوفى هذه التعريفات ما عرف به الحنابلة؛ إذ إنه جعل منه ما 

1 


(1) انظر: لسان العرب» مادة (نفس) )۲۳۹/٩‏ ۳۹+ الصحاخ» مادة (نفس) ۹۸٤/١‏ 
6 . ۰ 

(5) الهداية مع فتح القدير .181/١‏ (۳) القوانين الفقهية ص١8.‏ 

(5) نهاية المحتاج .٠٠٠/١‏ (0) المبدع ۲۹۳/۱. 


52 +خطل د به 
يكون قبل الولادة» مع وجود أمارة عليه بأن تعقبه ولادة» ويصحبه 
الطلق. وقد أشار إلى هذا أيضاً تعريف المالكية له. 

ثم إنه حدد له مدة» وجعلها معلومةء فإن زاد عليها فإن الزيادة لا 
تكون منه» بل قد تكون حيضاًء أو استحاضة» أو دم فساد. 

ثم أيضاً قد تضمن اشتراط أن يكون خروجه من الرحم» فلو كان 
من دونه فإنه لا يدخل في دم النفاس» وقد تضمن هذا المعنى أيضا 


ت 
المطلب الثالث 


الاستحاضة في اللغة: 

قال في اللسان: الاستحاضة أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام 
حيضها المعتاد. يقال: استحيضت؛ فهي مستحاضة. 

والمستحاضة التي لا يرقأ دم حيضهاء ولا يسيل من المحيض» 
ولكنه يسيل من عرق يقال له: العاذل. 


أما في الاصطلاح الشرعي : 

فقد عرّفت بتعاريف كثيرة تختلف في ألفاظها حتى داخل المذهب 
الواحدء إلا أنها ترجع إلى معنى واحدء وهو ما ذكر في تعريفها لغة. 
ودونك تعريفا لكل مذهب. 

فعرّفها ابن نجيم من الحنفية: بأنها «اسم لدم خارج من الفرج دون 
از 


.٠١۷۳/۳ مادة (حيض) 2141/97 ١۳٤٠ء وانظر: أيضاً الصحاح‎ )١( 
.775/١ البحر الرائق‎ )۲( 


س جع 
0 
وجه المرض» 
وعرّفها الشربيني من الشافعية: انها الدم علة يسيل من عرق من 
أدنى الرحم يقال له العاذل». | 
وعرّفها وماس الجا : «سيلان الدم في غير وقته من 
العرق العادل : 


غي عي عه 


90 اراش الفقهية صن 1 (7): مغني المحتاج .٠٠۸/١‏ 
(۳) المبدع .504/١‏ ظ 


الفشصل الأول 


الأحكام المترتبة على الحيض 


وفيه ثلاثة عشرة مبحثا : 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
کو م 
wz -OOOOOOOOOOOOOOOO¬ “Tu‏ 
o O‏ 3 
2 ع 
المبحث الأول 


00000 وح‎ 
ooooo. A2» 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


وفيه ثمانية مطالب: 
المطلب الأول: في قراءة القرآن. 
المطلب الثاني: في الذكر. 
المطلب الثالث: في مس المصحف. 
المطلب الرابع: في طهارة بدن الحائض» وطهارة سؤرهاء وعرقها. 
المطلب الخامس: في دخولها للمسجد. 
المطلب السادس: في غسلها من المحيض.ء والتيمم عند فقد الماء. 
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة. 
المطلب الثامن: في تغسيلها إذا ماتت. 
*# #* # 
المطلب الأول 
في قراءة الحائض للقرآن(١)‏ 
وفيه فرعان: 
الفرع الأول: في قراءة الكثير منه (ما كان أكثر من آية). 

ولأهل العلم في حكم ذلك قولان: 


)١(‏ نقصد بالقراءة ما كان معها حركة باللسان» فأما النظر في المصحف. وقراءته بالقلب 
دون حركة اللسان. فهذا لا خلاف بين أهل العلم في جوازه. انظر: المجموع .٠١١/۲‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة ْ 52 


0 القول الأول: أنه لا يجوز: 1 

ذهب إليه الخ ومالك في رواية عن 5 والشافعية ل" 
وأحمد في رواية عنه» وهي الا ا 

وهو قول جمع من ا السلف منهم: : الحسن» والنخعي» 
والزهري» وقتادة» وعطاء» وسعيد بن جبيرء وأكثر أهل ال 
الأدلة : 

١‏ -ما روي عن ابن عمر وي أن النبي كَل قال : ١لا‏ : تقرأ الحائض 
ولا الجنب شيئاً من القرآن». | 

ونوقش : بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج ؛ لأن في إسناده 
إسماعيل بن عياش » وروايته عن الحجازيين ضعيفة ؛ وهذا منها. 

والطريق الأخرى فيها مبهم› عن أبي معشر وهو ضعيف . 

8 0 : - وآ اه اء كن ات 0 )¥( 

متروك» وروي عنه موقوفا وفيه يحيى بن أبي أنيسة» وهو كذاب . 


() انظر: مختصر الطحاوي ۱۸ء بدائع الصنائع ٠۴۷/١‏ المبسوط 197/8» البحر الرائق 
١‏ الفتاوى الهندية .۳۸/١‏ ٌْ 

(۲) انظر: المنتقى ٠٤١ 2١١١/١‏ المعونة ۱ التفريع .5١75/١‏ 

(۳) انظر: الوجيز ۰1۱۸/١‏ المهذب »55/١‏ الحاوي 0١‏ المجموع ۰۱٥۸/۲‏ مغني 
المحتاج .۷۲/١‏ 

(6) انظر: المغني ۰۱۹۹/١‏ الإنصاف rer‏ قبع 0١‏ کشاف القناع ۰۱٤۷/۱‏ 
۷ الشرح الكبير .٠١١/١‏ 

(5) انظر: الأوسط 41/۲ المجموع هك ا المي ۱ . 

(7) أخرجه الترمذي» في كتاب الطيارة كات ما جاء في الجنب والخحائض أنهما لا 
يقرءان القرآن 4777/١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في قراءة القرآن 
على غير طهارة /١‏ ١۱۹٠ء‏ والدارقطني في کتاب الطهارة» باب في النهي للجنب عن 
قراءة القرآن ۱ والبيهقي في كتاب الحيض؛ باب الحائض لا تمس المصحف» 
ولا تقرأ القرآن .7":09/١‏ 

(۷) التلخيص الحبير .٠۸/١‏ 


SE‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


قال ابن تيمية عن الحديث: وهو ضعيف باتفاق أهل المعرفة 


5 5 5 ا « )¥( 


٣‏ ما روي عن علي بن ابي طالب وه : «أنه دخل المخر- > ثم 
م فدعا بماءء فأخذ منه حفنة» فتمسح بهاء ثم جعل يقرأ قران 
فأنكر ذلك عليه» فقال: إن رسول الله يو كان يخرج من الخلاء فيقرئنا 
القراف زياكل :معا اللخم :ول يكن يحجية أو قال بج ف 
القرآن شيء إلا الجنابةه . 


وفي رواية: «كان رسول الله َيه يقرئنا القرآن على كل حال ما لم 


.509/١ فتح الباري‎ )۲( .45١/5١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن 2١55/١‏ وسكت 
عنه . 
والترمذي في أبواب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم 
١ 00‏ 44. وقال: : حديث حسن صحيح. 


بن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة 
0 


والنسائي في كتاب الطهارة» باب حجب الجنب من قراءة القرآن ۱ 
والدارقطني في كتاب الطهارة» باب النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن /١‏ 
04 

والحاكم في كتاب الأطعمة ٤‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

قال الحافظ في الفتح :748/١‏ رواه أصحاب السنن» وصححه الترمذي» وابن 
حبان» وضعف بعضهم أحد رواته» والحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. 

قال الألباني: هذا رأي الحافظ في الحديث» ولا نوافقه عليه» فإن الراوي المشار 
إليه» وهو عبد الله بن سلمة. قد قال الحافظ نفسه في ترجمته: من التقريب «صدوق 
تغير حفظه». وقد سبق أن حدث بهذا الحديث في حال التغيرء فالظاهر هو أن 
الحافظ لم يستحضر ذلك حين حكم بحسن الحديث» والله أعلم. ولذلك لما حكى 
النووي في المجموع ٠١۹/١‏ عن الترمذي تصحيحه للحديث تعقبه قوله: وقال غيره 
من الحفاظ المحققين: هو حديث ضعيف ؟/717. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة ظ SE‏ 
0000 ْ 

والشاهد منه: منع الجنب من 3 القرآن» فالحائض مثله؛ لأن 
ا ا2 

ونوقش الاستدلال: من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ لأنه من رواية عبد الله بن سلمة» 
وقد تغير عقله في كبره» وروايته إياه حال تغير e‏ 

الوجه الثاني : الوا موي ريد a‏ 
ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآنء وإنما هو فعل منه لإ لا 
يلزم» ولم يبين ## أنه إنما يمتنع من قراءة القرآن من أجل الجنابة . 

وقد يتفق له ترك القراءة في تلك الحال ليس من أجل 
الجنابة» وهو #4 لم يصم شهراً كاملاً غير رمضان» ولم يزد في قيامه 
على ثلاثة عشرة ركعة... أفيحرم أن يصام شهر كامل غير رمضان» أو 
أن ا الم اک من دت عشرة e‏ علا لا تقزله المائعوة» 
وول هذا كو د : 

٣‏ ما روي عن علي َبْه؛ قال: ارأيت البي يه توضأء ثم قرأ شين 

من القرآن» ثم قال : «هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلاء ولا آية» . 

الخديت تمن فى سبع الدب E‏ فو انان و 

حدثها أغلظ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الطهارةء باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال 
ما لم يكن جنباً ٠ .48/١‏ 

٠ .٤۷/١ فتح الباري‎ 5٠١/١ المغني‎ )0( 

(۳) انظر: التلخيص الحبیر ۰۱۳۹/۱ إرواء الغليل ؟/؟5١.‏ 

(6) المحلى .٠١/١‏ وانظر أيضاً: نيل الأوطار »5777/١‏ والسيل الجرار .١١١/١‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند 0:؛ وقد عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد لأبي يعلى. 
وقال: رجاله رجال موثقون .7157/١‏ 


7 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: عدم التسليم بصحة الحديث؛ لأنه من رواية أبي 
الغريف عن علي» ولم يوثقه غير ابن حبان» وعليه اعتمد من قال 
بصحته» وابن حبان متساهل في التوثيق فلا يعتمد عليه» لا سيما إذا 
عارضه غيره من الأئمة. 

الوجه الثاني: أنه لو صح فليس صريحاً في الرفعء أي: موضع 
الشاهد منه. 

الوجه الثالث: على فرض كونه صريحاً في الرفع» فهو شاذء أو 
منكر» لأن في إسناده عائذ بن حبيب» وإن كان ثقة» فقد قال فيه ابن 
عدي : روى أحاديث أنكرت عليه . 

ولعل هذا منهاء فقد رواه من هو أوثق منه وأحفظ موقوفاً على 
0 

الوجه الرابع: على التسليم بالجميع وأنه نص في منع الجنب فلا 
دلالة فيه على منع الحائض» إذ تحتاج هذه الدعوى إلى دليل» وللفارق» 
ومن أهمه: قدرته على التطهر دونها. 

4 - ما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن مالك الغافقي أنه سمع 
النبي ئ يقول: «إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت» ولا أصليء ولا 
أقرأ حتى أغتسل»“. 1 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف 

5 - ما روي عن عبد الله بن رواحة وَليه : «أنه كان مضطجعاً إلى 
جنب امرأته. فقام إلى جارية له في ناحية الحجرة فوقع عليهاء وفزعت 
امرأته فلم تجده في مضجعه» فقامت وخرجت»› فرأته على جاريته» 


زضفق 


(1) إرواء الغليل ۲٤۳/۲‏ 155. (۲) السنن الكبرى .۳۰۸/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة [ 
فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثم خرجت» وفرغ فقام» فلقيها تحمل 
الشفرة» فقال: مهيم؟. فقالت: مهيم! لو أدركتك حيث رأيتك لوجئت 
بين كتفيك بهذه الشفرةء فقال: وأين رأيتني؟ قالت: على الجارية» 
فقال: ما رأيتنى» وقد نهى النبى كل أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» 
فقالت: فاقرأء فقرأ لها بعض الأبياث» إفقالت: آمنت بالله وكذبت 
بصري» ثم غدا على رسول الله 6 ل فأخبره؛ فضحك حتى بدت 
واد لر . 

والدلالة فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي 5ل لم ينكر عليه قولهء وقد نهى :سول الله 
أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب . 

الوجه الثاني: أن هذا كان مشهوراً عندهم يعرفه رجالهم ونساؤهم. 

ونوقش : ا هذا" الخدت ضعيف لضعف إسناده» وانقطاعه» فلا 
يصح للاحتجاج 610 

5 ولأن الحيض حدث يوجب الفسل فوجب أن يمنع قراءة 
القرآن كالجنابة”" . 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: عدم التسليم بصحة الحم المقيس عليه» إذ لا نسلم 
بمنع الجنب من القراءة. 

الوجه الثاني: لو سلم بمنع 58 من القراءة» فالقياس لا يصح 
للفارق» وهو قدرة الجنب على التطهر دونها . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه» كتاب الطهارة باب في النهي للجنب والحائض عن 
قراءة القرآن .١7١ /١‏ 

1 .٠١۹/۲ المجموع‎ )۲( 

٠ .١١۳/١ المعونة‎ ٠١۹/١ المجموع‎ )۳( 


53E‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
© القول الثاني: أنه يجوز لها ذلك: 


ذهب إليه الإمام مالك في الرواية المشهورة عنه» وعليها أكثر 
اا والشافعي في قول”". وأحمد في رواية عنه» اختارها ابن 


. 


فة 6 والظاهرية” > وهو قر ابن الست وان الحا 


الاسند كال ٠‏ ۰ 
- ما أخرجه البخاري من حديث كتاب النبي 225 إلى هرقل : 

اوقد ضمَّنه قوله تعالى: يال الكتب تالا إل ڪلمتر سوم يسا 
وی آلا عبد إلا اله ولا شرك يوء سیا ولا يك ك نشكا تسا آنا ين 
دون ا إن ولوا فَقَولُوا اد وا پا شيرت نال عمران: [tt‏ ...« 
الحديث ى 

ووجه الدلالة منه: 

أن النبي يي كتب إلى الروم وهم كفارء والكافر جنب» وإذا جاز 
له مس الكتاب مع اشتماله على آيتين» فكذلك يجوز له قراءته؛ لأنه إنما 
كتبه إليهم ليق رأوه. 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين» فأشبه ما 
لو ذكر بعض القرآن فى كتاب فى الفقه» أو التفسير» فإنه لا يمنع قراءته» 
لأنه لا يقصد منه التلاوة. 1 


2١74/١ حاشية الدسوقي‎ ٠٤٠١ 2١٠١/١ المنتقى‎ ٤۹/١ انظر: بداية المجتهد‎ )١( 
.7١9/١ الشرح الصغير ١/؟/ا, شرح الخرشي‎ 

(۲) انظر: الأوسط ۹۷/۲ المجموع 857/7. 

(۳) الإنصاف ۰۲٤۳/۱‏ 47لاء مجموع فتاوى ابن تيمية .٤٥۹/۳١‏ 

.97/” المغني ۱۹۹۲ء الأوسط‎ )( .1٠١7/١ المحلى‎ )٤( 

(7) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف بدء الوحي إلى رسول الله 28/١‏ 25 ۷. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة ۰ iE‏ 

الوجه الثاني: أن ذلك يجوز إذا كان فيه مصلحة كتبليغ الدعوة. 

الوجه الثالث: أن هذا خاص بالقليل منه كالآية والآيتين. 

الوجه الرابع : أنه لا دلالة فيه على جواز القراءة للجنب؛ لأن 
الجنب إنما منع التلاوة إذا قصدها وعرف أن الذي يقرأه قرآن» أما لو 
قرأ في ورقةء ما لا يعلم أنه من القرآن فإنه لا يمنع"" . 

؟ ‏ حديث عائشة ونا قالت: اكان رسول الله يكل يذكر الله على 
E‏ ۰ 

ووجه الدلالة: 

إخبار عائشة أن النبي يو كان كر الله في كل أحواله» ومنه وقت 
الجنابة» فيدخل في ذلك قراءة القرآن؛ ‏ لأنه من ذكر اش . 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن المراد بالذكر غير القرآن؛ فإنه المفهوم عند 
الإطلاق . 

الوجه الثاني: أنه عام 07 الأحاديث السابقة في منع 
الب | 
۴ ما ورد عن ابن عباس ڪه أنه کاو ا و ع 

وإذا بالك ااه E O‏ 
التطهر دونها . 


)۱( فتح الباري .A/\‏ ا 

إفة أخرجه مسلم في كتاب الحيض» » باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها /١‏ 
.TAY‏ 
والبخاري مكلف بصيغة الجزم» في كتاب الحيض› باب تقضي الحائض المناسك 
كلها إلا الطواف بالبيت .۷۹/١‏ 

(۳) المجموع .٠١۹/۲‏ شْ 

.٠٠١/١ سبل السلام 71/۱. )0( المحلى‎ )٤( 


7 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


ونوقش: بأنه فعل صحابي» وقد اختلف في الاحتجاج به» كيف 
وقد روي عن غيره ما يعارضه» وهو ما روي عن عمر وعلي ۰ أضف 
إليه مخالفة المرفوع إلى النبي كلل . 
- أن قراءة القرآن من ذكر الله» وذكره مندوب إليه» مأجور 
فاعله» فمن ادعى المنع في بعض الأحوال فعليه الدليل" . 
ولم يرد عن النبي به في منعها من القرآن شيء أصلاً... وقد 
كان النساء يحضن في عهده بء فلو كانت القراءة محرمة عليهن 
كالصلاة» لكان هذا مما بيّنه النبي لأمته» وتعلمه أمهات المؤمنين» وكان 
ذلك مما ينقلونه في الناس» فلما لم ينقل أحد عن النبي به في ذلك 
e‏ مع العلم أ نه لم ينه عن ذلك» وإذا لم ينه 
عنه مع كثرة الحيض علم أنه ليس بمحره . 
- أن الحيض ضرورة» فهو يأتي بغير اختيار المرأة» ويطول 
أمره» فلو منعت من قراءة القرآن لنسيت ما تعلمت من كتاب الله تعالى» 
بخلاف الجنب» فإنه يأتي الجنابة باختياره غالباًء وكذلك يمكنه إزالتها 
في الحال بالاغتسال» أو التيمم عند فقد الماءء أو عدم القدرة على 
استعماله2؟ . 


م« 


ونوفش : ا 
بأن المقصود يحصل بالتفكر في ذلك. . . . فلا تنسى 20 , 
وأجيب: بأن هذا غير مسلّم» إذ المقصود لا يحصل بذلك. 


.٠١7/١ المحلى‎ )۲( .٠١5 2٠١7/١ المحلى‎ )١( 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۹۱/۳۰. 

۰۷/۱ معالم السنن‎ » ١ عارضة الأحوذي‎ 2470 /7١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 
.157/١ المجموع ۲/ ١۹١٠ء المعونة‎ 

.٠١١/۲ المجموع‎ )4( 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة IE ٠‏ 


- ولأن الحيض كدم الاستحاضة ع لا يمنع قراءة القرآن"" . 


الترجيح: 1! 
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه القائلون بالجواز لقوة ما 
ذكرزوة هن أدلة» وأقواها ولا شك عدم ورود دليل صحيح في 
المنع . 1 
انرك ی علا القراء ى فته لان ا ر عفار 
بيدها فهي كالجنب. 
الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها: 

هذا وقد اختلف القائلون بعدم جواز القراءة من الحائض» في 
قراءتها للآية فما دونها على الأقوال التالية: 

القول الأول: أنه لا يجوز لها قراءة الآية فما دونها إذا كان بقصد 
التلاوة مطلقاًء فأما إذا لم تقصد بأن قالت: بسم الله؛ لافتتاح الأعمال 
تبركأء أو قالت: الحمد لله... لا بأس. 

ذهب إليه أكثر الحنفية" والشافعية"» وهو رواية عن أحمد 
هبحق ال ا ظ 


الأدلة : 


١‏ - حديث ابن عمر السابق أن الي 11 قال: «لا تقرأ الحائض 
والجنب شيئاً من القرآن ا 


."45/١ المنتقى‎ )١( 
/١ فتح القدير 52 اليوط */ 167ء الفتاوى الهندية‎ ۳۸/١ بدائع الصنائع‎ )۲( 
۳۸ 


(۳) روضة الطالبين /١‏ 86» نهاية المحتاج ٠/١‏ 535 مغني المحتاج .۷۲/١‏ 
0( الفروع ١‏ الإنصاف e 271/١‏ كشاف القناع ٩۱‏ 
)0( سبق تخريجه ص۲۱. 


52 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
ووجه الدلالة: 
أن الحديث عام في النهي عن قراءة القرآن» لا فرق 3 الآية وما 
دونهاء لأن قوله: «شيئاً» نكرة في سياق النفي» فتعم القليل والكثير”" . 
ونوقش: بضعف الحديث فلا يصلح للاحتجاج”" . 
١‏ حديث علي السابق؛ قال: «رأيت النبي بي توضأء ثم قرأ 
من القرآن» ڈ ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب» فأما الجنب فلا ولا 
00 
ووجه الدلالة واضح › وإذا ثبت هذا فى الجنب فالحائض مثله. 
ونوقش: بضعفه فلا يصلح للاحتجاح . 
۳ - حديث قصة عبد الله بن رواحة مع زوجته. وفيه قوله لها: 
«وقد نهى رسول الله يل أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» . 
وهذا نص عام يشمل يشمل القليل والكثير. 


ونوقش : بضعفه أنفاء کما سلف" . 


: ولأنه قرآن فمنع من قراءته IS‏ 


© القول الثاني: أنه يجوز لها قراءة ما دون الآية؛ دون الآية التامة: 


ذهب إليه أبو حنيفة فى :زواية غنه اختازها عضن أضصحاه" . 


والإمام اجك فى رواية عنه» وهی المذهب عند افع 


.5١ص انظر:‎ )5( 2.7٠١ /١ المغني‎ ۱١۷/١ فتح القدير‎ )١( 

TEED‏ (5) انظر: ص"7. 

)0( سبق تخريج ص 09 .١‏ © انظر : ص۲۳. 

(۷) المغنى ۲۰۰/۱. 

(۸) مختصر الطحاوي ص۱۸ بدائع الصنائع ۳۸/١‏ فتح القدير 2177/١‏ المبسوط "/ 
۲ , اللباب .58/١‏ 

(9) الإنصاف ۲٤١/١‏ المبدع ١/188ء‏ الفروع ۲١٠/١‏ المغني .50١/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 526 
الأدلة : 

احتج الحنفية لما ذهبوا إليه : 

1د بان الى اران حكماك؛ هما: جواز الصلاة» ومنع 
الحائض عن قراءته» ثم في حق أحد الحكمين يفصل بين الآية نا 
دونها. وكذلك في الحكم الآخر“. 

واحتج الحنابلة: | 

؟ - بأن ما دون الآية لا يحصل به الإعجاز» ولا يجزئ في 


الخطبة» ويجوز إذا لم يقصد به اراد وكذلك إذا قصل : 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: بأن مبنی التفريق على التعليل› > والتعليل في مقابلة 
النص مردود 00 


الوجه الثاني: أن من الآيات ما هو كلمة واحدة فقطء مثل قوله 
تعالى: #والشى# [الضحى: »]١‏ وقوله: #مدهامتان) [الرحلن: 14]» 
وقوله: لمر [العصر: »]١‏ وقوله: لجر [الفجر: »]١‏ ومنها 
كلمات كثيرة كآية الدين» فإذ لا شك في هذاء فإن في إباحتهم لها قراءة 
آية الدين» والتي بعدهاء أو آية ا أو بعضها ولا تتمهاء ومنعهم 
إياها من قراءة: #وَلْفَجرٍ ولال عر © واسَفع ونر 4029 أو منعهم 
لها من إتمام « مدهامتان 409 [الرحمن: [1t‏ اا 

الوجه الثالث: أن بعض الآية, والآية قرآن بلا شك» ولا فرق أن 
باح لها آية؛ أو أن يباح لها أخرى. اين انمع من له أو تمنع 
من أخرق 0 
(1) المبسوط ٠١١/۳‏ رد المحتار .197/١‏ 


(1) المغني .500/١‏ (۳) رد المحتار .١97/١‏ 
(5) المحلى .٠١5/١‏ (4) المحلى .٠١١/١‏ 


a=‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
المطلب الثاني 
في الدَّكر 
لا خلاف بين أهل العلم في أن للحائض أن تذكر الله» ولو اشتمل 
ذلك على بعض آية» إذا كان مما لا يتميز به القرآن عن غيره» كالتسمية» 
والحمد لله وسائر الذكر؛ إذا لم تقصد به القرآن”" . 
قال ابن قدامة: فإنه لا خلاف في أن لهم ذكر الله تعالى» 
ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم» ولا يمكنهم التحرز من هذا" . 
المطلب الثالث 
في مس المصحف 


© المسالة الأولى: في كون ذلك حالة الضرورة: 
لا خلاف بين أهل العلم في أنه يجوز للحائض مس المصحف 
حالة الضرورة» وقد مثل لذلك بما إذا خيف على المصحف من الحرق» 
أو الغرق» أو وقوعه في نجاسة» أو حصوله في يد كافر”". 
على أن عليها أن تتيمم لذلك إذا لم تخش الفوات” . 
© المسالة الثانية: في مسّه في غير حالة الضرورة: 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: في مسه إذا لم يخالطه غيره من كلام الناس. 


(1) المغني ٠٠٠٠/١‏ وانظر: المجموع ۲/١١٠ء‏ والمحلى ١//الاء‏ المنتقى /١‏ 844. 

.5٠١/١ المغنى‎ )۲( 

(9) انظر: التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ص٤١٠ء‏ والمجموع ۲/ ١‏ حاشية 
الدسوقى ۰٠۲٣/۱‏ المغنى .۲٠٤/۲‏ 

١ .٠٠٤/۲ المغني‎ )4( 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 52 


الفرع الثاني: إذا كان مختلطاً بغيره. 
الفرع الأول: وفيه جانبان: 


الجانب الأول: في مسه مع عدم وجود حائل: 
وقد اختلف أهل العلم في حكم مس الحائض له في هذه الحالة 
على ثلاثة أقوال: 


0 القول الأول: أنه يحرم: 

ذهب إليه جمهور أهل العله''"؛ ومنهم أصحاب المذاهب 
الأربعة2©"0» إلا أن المالكية استثنوا من ذلك المتعلمة» وكذلك المعلمة 
في قول. 
الأستدلال: 

.]۷۹ قوله تعالى: للا يمه إل الْمَطَيَرونَ 4 [الواقعة:‎ - ١ 

وجه الدلالة: 


أن الضمير «الهاء» يعود إلى القرآن الكريم» والمقصود 


.۷۲/۲ المجموع‎ ۲٠۲/١ المغني‎ »٠١١/7 انظر: الأوسط‎ )١( 

(۲) انظر للحنفية: الهداية ۳٠/١‏ بدائع الصنائع ٠٤٤ ۴۳/١‏ البحر الرائق 25١١/١‏ 
المبسوط ۳/ ۲١٥٠ء‏ الاختيار لتعليل المختار ۱۳/١‏ اللباب .٤/١‏ 
وانظر للمالكية: مختصر خليل ص۷١‏ الكافي 2197/١‏ المنتقى 2747/١‏ بداية 
المجتهد »4١/١‏ حاشية الدسوقى فى ١/75١ء ۱۷٤١‏ القوانين ص١”2‏ وقد استثنوا 
من ذلك ما إذا كانت معلمة أو متعلمة. انظر: حاشية الدسوقي 10/4/17 حاشية 
الصاوي ۱۲/۱" المنتقى ٠ ٠ ."٤٤/١‏ 
وانظر للشافعية: الوجيز ۱۷/١‏ المهذب ۳۲/١‏ المجموع ٦۷/۲‏ الحاوي /١‏ 
4 مغني المحتاج 2206 
وانظر للحنابلة: الفروع ۸۸/1 المبدع 0١‏ الإنصاف ۲۲۳/١‏ المغني /١‏ 
۲ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
ب لمرد المطهرين من الحدث» وهم المكلفون من الآدميين . 
ونوقش الاستدلال من أوجه: 
الوجه الأول: أن الهت جير يعود على اللوح المحفوظ 
و# الْمَطّهَرُونَ4. الملائكة ظُهّروا من الشرك والذنوب؛ لأن المطهّر من 
طهّره غيره. ولو | بنو آدم لقال : المتطهرون» فلا دلالة فيها على منع 
۳( 
الممحدث . 


وأجيب عنه بعدة أجوبة: 

أحدها: أنه أعقب الآية بوصفه بالتنزيل» وظاهر أن المراد به القرآن 
للك 

الثاني: أن هذا باطل؛ لأن الملائكة لا تناله في وقت» ولا تصل 
إليه بحال» فلو كان المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه محإ ^ . 

الثالث: أن الملائكة مطهرون بالإجماعء فيلزم على هذا التفسير 
للآية» استثناء الشيء من نفسهء واستثناء الشيء من نفسه لا يصح . 

الرابع: لو سلم بأن المراد بهم الملائكة» فإنه يقاس عليهم بنو 
آدم» بدليل الأحاديث الواردة في منع المحدث من مسه” . 

الوجه الثاني: أن الضمير يعود إلى الصحف التي بأيدي الملائكة» 
والمطهّرون هم الملائكة ظَهّروا من الشرك والذنوب”” . 


7٠١9/١ المغني‎ 2570/١7 تفسير القرطبي‎ ء١۷۳۷‎ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.151/١ المعونة‎ ۳۸٤/١ الحاوي‎ ۲٤٤/١ نيل الأوطار‎ 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۳۷ء تفسير القرطبي 2776/17 كشاف القناع /١‏ 
٤‏ المبدع ۱۳۷/۱ نيل الأوطار .5554/١‏ 

(۴) المجموع /١‏ الاء حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب /١‏ ۸۷. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳۷/١‏ تفسير القرطبي ۱۷/ .٠٠٠‏ 

(0) حاشية الشرقاوي /١‏ ۸۷. 

(5) كشاف القناع ١4/١‏ المبدع .٠۳۷/١‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۳۷ء تفسير القرطبي 2575/١7‏ المنتقى .۳٤٤/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة ۰ 
قال الإمام مالك كن : أحسن ما سمعت في قوله: دلا يسس إ 

الْمطْهررتَ 09 * أنه ية الآية التي في #عس ور : . . فن عه در 

© د ثب تكتر © تر لے © بيد عر © كم ر © > 


[عبس: ۱۲ ۔ ]۱١‏ 


n 


وأجيب عنه بجوابين: 
الجواب الأول: أنه قوله: تل من رت الْمَلِمِينَ4 [الواقعة: ٠16]ء‏ 
اد 31 الاه اله ف9 ي عل غو 
الجواب الثاني : أن فيه دليل على وجوب التطهر لمس المصحف؛ 
ذلك أن البارئ تعالى وصف القرآن بأنه كريم» وأنه في الكتاب المكنون 
الذي لا يمسه إلا المطهرون» فوصفه بهذا تعظيماء والقرآن المكنون في 
ري لمعت لوعن لمكتو نز ميا E‏ 
بتعظيمهاء فيجب أن نمتثل ذلك بما وصف الله القرآن به من أنه لا يمس 
الكتاب الذي هو فيه إلا مطهر. ئ 
قال الباجي: وهذا وجه صحيح سائغ" 
الوجه الثالث: أن المراد بقوله: لا يمد 5 أي: لا يجد طعم 
نفعه إلا المطهرون من الذنوبء. التائبون الغابدون 
وأجيب عنه: بأنه عدول عن الظاهر لغير ضرورة عقل» ولا دليل 
)2 
الوجه الرابع: أن ما في الآية ليس أمراًء وإنما هو خبرء والله 
تعالى لا يقول إلا حقاً. ولا يجوز أن يصرف لفظ الخبر إلى معنى 


.۲۸۷۲ المجموع‎ )( ."44/١ الموطأ مع المنتقى‎ )١( 
5 المنتقى:‎ )۳( 

۷ تفسير القرظبي‎ ۱۷۳۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
.١۷۳۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
و0 ّْ 
الأمر إلا بن جلي» أو إجماع متيقّن» فلما رأينا المصحف يمسه 
الطاهر وغير الطاهر علمنا أنه كك لم يعن المصحف وإنما عنى كتابا 
RT‏ 
وأجيب عنه بجوابين: 
الجواب الأول: أن الذي في الآية نهي» وإن كان لفظه لفظ 
الخبرء فمعناه الأمر؛ لأن خبر البارئ تعالى لا يكون بخلاف مخبره» 
ونحن نشاهد من يمسه غير طاهر. 
الجواب الثاني: أنه إن حمل لفظ الآية حقيقة الخبر» فإن 
الأولى أن يكون المراد القرآن الذي عند اللهء و# المطهره الملائكة. 
وإن حمل على النهي - وإن كان في صورة الخبر ‏ كان عامّاً فينا. 
وهذا أولى؛ لما روي من نهيه يي : أن لا يمس القرآن إلا طاهر. 
فوجب أن يكون نهيه ذلك» بالآية؛ لأنها محتملة" . 
الوجه الخامس: أنه لو سُلَّم رجوع الضمير إلى القرآن على التعيين 
لكانت دلالته على المطلوب وهو منع الجنب من مسه غير مسلّمة؛ لأن 
المطهر من ليس بنجس» والمؤمن ليس بنجس دائماًء لحديث: «المؤمن 
لا ينجس» . 
فلا يصح حمل المطهّر على من ليس بجنب أو حائض» أو 
. محدث» أو متنجس بنجاسة عينية» بل يتعين حمله على من ليس بمشرك 
كما في قوله تعالى: #8أإِنَّمَا الْمَمْرِوْتَ يحل [التوبة: ۲۸]ء لهذا الحديث» 


(۱) المحلى .1٠١9/١‏ (0) المنتقى للباجي ."57/١‏ 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 4177/7. 

e أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب عرق الجنب» وأن المؤمن لا ينجس‎ )٤( 
.Ao 


ومسلم في كتاب الحيض» باب الدليل على أن المسلم لا ينجس .187/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة SE‏ 
(, ش 
ولحديث النهي عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 


الوجه السادس: أنه لو سلم صدق اسم الطاعر على ن لسن 
يمحدث حدثا أكبر أو أضغر» فإن هذا الفط من الألفاظ المشتركة. 


5 


والراجح كون المشترك مجملاً في معانيه» فلا يعيّن حتى يبيّن 
وقد دل الدليل ههنا أن المراد به غيره» لحديث: «المؤمن لا 
خن 
ولو سلم عدم وجود دليل يمنع من إرادته لكان تعبينه لمحل النزاع 
ترجيحأ بلا مرجح» وتعيينه لجميعها استعمالا للمشترك في جميع معانيه» 
وفيه الخلاف» ولو سلم رجحان القول بجواز الاستعمال للمشترك في 


معانيه لما صح لوجود 5 وهو حديث: «المؤمن لا 
اللا 


۲ حديث كتاب التي و إلى عمرو بن حزم دفي وان لا 
يمس القرآن إلا طاهر)"") 


.٠١/٤ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد» باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإمارة» باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف‎ 
۰ .۱٤۹١ /۳ وقوعه بأيديهم‎ 

(۲) نيل الأوطار .۲٤٤/١‏ (۳) سبق تخريجه ص1 ". 

(54) سبق تخريجه ص٣۳. )٥(‏ نيل الأوطار .۲٤٤/١‏ 

.1١١ص حديث عمرو بن حزم أخرجه مالك في ا كتاب العقول‎ )١( 
والنسائي في كتاب القسامة» باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» واختلاف‎ 
.0۸/۸ له‎ 0 

بن حبان في صحيحه» في كتاب قاری باب كتب النبي بلا 18/4. 
م في الديات ۲٠۰۹/۳‏ والدارمي في السنن» كتاب الديات» باب كم الدية 
من الإبل 0197/7 والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب الديات» باب جماع أبواب 
الديات فيا درق الف + والحاكم في المستدرك» في كتاب الزكاة .590/١‏ 
وقد اختلف أهل الحديث فى صحة هذا الحديث» فقال أبو داود في المراسيل: قد 


أسند هذا الحديث ولا ر يصح. التلخيص الحبير 7/5 . = 


50 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
ووجه الاستدلال: أنه ييه نهى أن يمس القرآن إلا طاه0©. 
ونوقش الاستدلال: من أوجه. 
الوجه الأول: ضعف الحديث؛ فإنه من صحيفة» ولم يسنده إلا 
سليمان بن داود الجزري» وسليمان بن قرم وهما لا شيء ‏ وقد سئل 
يحيى بن معين عن سليمان الجزري الذي يحدث عن الزهري. وروى عنه 
يحيى بن حمزة؟ فقال: ليس بشيء . 

وأما سليمان بن قرم فساقط بالجملة. 

وكذلك من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر» ولا حجة في 
وي 7 

وأجيب عنه: بأنه وإن كان صحيفة» فقد تلقته الأمة بالقبول» حتى 
قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول0 . 

الوجه الثاني: أن الطاهر يطلق بالاشتراك على المؤمن» والطاهر 
من الحدث الاي رالاس ومن ليس على بدنه نجاسة. 


= وقال ابن حزم: صحيفة عمرو بن حزم منقطعة» لا تقوم بها حجة. المحلى /١١‏ 
6 
وصححه جماعة من الأئمة؛ منهم: الحاكم» وابن حبان» والبيهقي» وقال أحمد: 
أرجو أن يكون صحيحاً. 
وصححه غيرهم من حيث الشهرة» فقال الشافعي: لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت 
عندهم أنه كتاب رسول الله کل . 
وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السيرء معروف ما فيه عند أهل 
العلم» معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه المتواتر في مجيئه لتلقي الناس 
له بالقبول والمعرفة. ۰ 
وقال العقيلى: هذا حديث ثابت محفوظ . انظر: التلخيص الحبير »١18/5‏ الهداية فى 
تخريج أحاديث البداية 493/4. 1 

.١٠١8/١ السيل الجرار‎ 2.3١/١ المغنى‎ »557/١ نيل الأوطار‎ )١( 

١ .156/١7؟ المحلى‎ )۲( 

(۳) التلخيص الحبير ۰۱۸/٤‏ نيل الأوطار /١‏ ”57 7. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 

ويدل لإطلاقه على الأول: قوله ية : «المؤمن لا ينجس». 

وعلى الثاني : #وإن کت جنب روا4 [المائدة: 5]. 

وعلى الثالث: قوله َيه في المسح على الخفين: «دعهما فإني 
أدخلتهما ا 

وعلى الرابع: الإجماع على أن الذي ليس عليه نجاسة حسية ولا 
اة ت طاهر ا فما على اجك هاه المعائ سيلا لرك على 
أحد معانيه» والراجح خلافه» فعليه يحتاج إلى 0 

وأجيب عنه: 

بأن الصحيح جواز استعمال المشترك في جميع معانيه . 

وردّت الإجابة: بأنه لو سُلّم» لما صح فيما نحن فيه لوجود 
المانع» وهو قول النبي ب : «المؤمن لا ينجس» . 

الوجه الثالث: إن إطلاق اسم النجس على المؤمن الذي ليس 
بطاهر من الجنابة» أو الحيض» أو الحدث الأصغر» لا يصح لا حقيقة 
EY,‏ 

قال الشوكانى: فإذا ثبت هذا فالمؤمن طاهر-دائماً فلا يتناوله 
اد وا كن عطنا ١‏ ا معدن > ارت 
E‏ 

الوجه الرابع: أنه محمول على من ليس بمشرك. 
)١(‏ سبق تخريجه ص””7. 


(؟) من حديث المغيرة بن شعبة» أخرجه البخاري» في كتاب الوضوءء باب إذا أدخل 
رجليه وهما طاهرتين 4/۱ ومسلم في كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين /١‏ 


2 
(۳) نيل الأوطار AEE .757/١‏ 
(6) سبق تخريجه ص6 "5. (9) نيل الأوطار .555/١‏ 


9 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


وأجيب عنه: بما ثبت من كتابه ٤‏ إلى هرقل» وقد ضمّنه آيات 
من القرآن. ومعلوم جمعهم بين نجاسة الشرك» والجنابة» ووقوع اللمس 
E‏ 

وردت الاجابة من وجهين : 

الوجه الأول: أن هذا خاص بمثل الآية والآيتين» فإنه يجوز تمكين 
المشرك منها لمصلحة» كتبليغ الدعوة. ظ 

الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب 
التفسير فلا تخصص به الآية والحديث” . 

۳ - حديث ابن عمر و أن النبي به نهى أن يسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو. ٠‏ 

وفي رواية: «مخافة أن يناله العدو»”". 

وتوجيه الاستدلال: 

أن النبي بي نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدوء مخافة أن 
تناله الإهانة منهم» ومنها أن يمسوه» وهذا يدل على منع المحدث من 
مسه؛ لأن كل كافر جنب. 

وأجيب عنه: بأن الحديث حق يجب اتباعه» ولكن ليس فيه أن لا 
يمس المصحف جنب ولا كافرء وإنما فيه أن ينال أهل أرض الحرب 
القرآن فقط”” . 

ثم لو سلم بمنع الكافر فلا دلالة فيه على منع الحائض من مسه. 

ما أخرجه الدارقطني عن أنس بن مالك؛ قال: خرج عمر 
متقلداً السيف» فقيل له: إن ختنك“» وأختك قد صبأواء فأتاهما عمرء 


)١(‏ نيل الأوطار .۲٤٤/١‏ . (۲) سبق تخريجه ص/ا". 
(۳) المحلى .٠١۹/۱‏ 
() الختن: هو زوج الأخت. انظر: النهاية .٠١/۲‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة : 51 


وعندهما رجل من المهاجرين يقال له: خباب» وكانوا يقرأون (طه)» 
فقال: أغطو ني الكتاب الذي عندكم أقرؤه. وكان عمر يقرأ الكتاب» 
فقالت أخته : إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون» فقم واغتسل » أ 
توضأء فقام عمر فتوضأء ثم أخذ الكتاثف فقرأ: #ط دي . 

ونوقش من ثلاثة أوجه: ئ 

الوجه الأول: بأن الأثر ضعيف» لتفرد القاسم بن عثمان به» وليس 
E‏ 
زى , 

الوجه الثاني : على فرض ثبوته وصحته فيحمل على الطهارة من 
الشرك. 

الوجه الثالث: أنه لو توضأ أو اغتسل لم ينفعه وضوءه» ولا غسله 

ه ‏ ولأنها ممنوعة من الصلاة لمعنى فيهاء فكانت ممنوعة من مس 
التطحك الشركة أو كالذي: غمرت ده التجاسة”". 

ويمكن أن يناقش: بالفارق للنص الصحيح الصريح في منعها من 
الصلاةء» دون ما نحن فيه . 
والتعليم بأن ذلك للضرورة“ . 


2 القول الثاني: أن لها مسه بظاهر الكف دون باطنه: 
ذهب إليه الحكم» و 


(© أخرجه الذارقطى "فى الطهازة: باب نهى المحدث عن مس القرآن +17*/١‏ وقال 
عقبه: تفرد به القاسم بن عثمان» وليس بالقوي. وقال الحافظ: في إسناده مقال. 
التلخيص .1"7/١‏ 

5 كذ قال الدارقطى عقب روا له 1/0 

EINE .٠٤٤/١ المنتقى:‎ )۳( 

)2 المغني لي المجموع 1/۲ 


1 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
واحتجًا: بأن آلة اللمس باطن اليد فينصرف النهى إليه دون 
)0 
o‏ 3 


ونوقكشس: بأن هذا ليس بصحيح؛ فان كل شيء لاقى شيئاً فقد 
و 
0 القول الثالث: أن لها مسه مطلقاً: 
والفخاك»:.وأبو الىل . 
)€3 )0( فك 

وهو قول داود > وابن حزم *. وروي عن الحكم وحماد 
الأدلة : 

١‏ - ما أخرجه البخاري» ومسلم من حديث ابن عباس أن 
النبي بي كتب إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلمء يؤتك الله أجرك 
مرتين» فإن توليت» فإنما عليك إثم الأريسيين"» و#ايَاهْلٌ الْكتبٍ 
َالَأ إل ڪلمتر مو بَيْسَنا وبر [آل عمران: ]٦4‏ - إلى قوله - 


0 57 

.1١/١ المغني‎ )۲( .۲٠۳/۱ المغني‎ )١( 
.707/7 المغني‎ ٦٤٦/١ البناية‎ ٠١١/۲ الأوسط‎ )۳( 

€3 المغني 00 (5) المحلى ١//ا١٠.‏ 
١ )5(‏ لمجموع .VY/۲‏ 


(۷) الأريسيين: قد اختلف في هذه اللفظة صيغة ومعنى» فروي بوزن الكريمين» وروي 
الإريسِينَ بوزن» الشريبين» وروي: الإريسيين» بوزن العظميين. 
وأما معنى: فقيل: هم الخدم والخولء يعني لصده إياهم عن الدين. وقيل: هم 
الأكارون» وكانوا جماعة من الفرس» وهم عبدة النار» فجعل عليه إثمهم. 
وقيل: إن في رهط هرقل فرقة تعرف بالأروسية» فجعل النسب إليهم. وقيل: 
الإريسونء الملوك واحدهم إريس» وقيل: هم العشارون. انظر: النهاية ."8/1١‏ 

(۸) سبق تخريجه ص5 7. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة E‏ 


ووجه الاستدلال: 

أن النبي كتب بهذا إلى الروم مع كونهم جامعين لنجاسة الشرك› 
والاجتناب» ووقوع اللمس منهم معلوم''". وإذا ثبت هذا في هؤلاء 
فالحائض من باب أولى. 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن هذا خاص بمثل الآية والآيتين» فإنه يجوز تمكين 
المشرك من ذلك المقدار لمصلحة» كدعائه إلى الإسلام» وتبليغ الدعوة. 

الوجه الثاني: أنه قد صار باختلاطه بغيره لا يحرم لمسه ككتب 
التفسير . 

الوجه الثالث: أنه يمنع إذا كان يعرف أن الذي يقرؤه قرآناً. أما لو 
قرأ في ورقة شيئاً لا يعلم أنه قرآن» فإنه لا يمنع" . 

۲ - ولأن الصبيان يحملون الألواخ مخدثين بلا إنكار”" . 

ونوقش من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن هذا غير مسلَّم بل حالهم أولى؛ لأن البالغ إنما 
منع EE‏ للقرآن. والصبي أنقص عا ل م 

الوجه الثاني: لو سلم فإنما جاز حملهم لها للضرورة» لأن في 
تكليفهم استصحاب الطهارة مما يعظم المشقة . 

الوجه الثالث: أن ما فيها لا يقصد إثباته على الدوام» بل هو 
كالمسودة التي تتخذ وسيلة ولا يعتنى بها. 


.554/١ نيل الأوطار‎ ٤۰۸/١ فتح الباري‎ 25١7/١ المغني‎ ٠١۷/١ المحلى‎ )١( 
.٠٠١/١ المغني‎ »555/١ نيل الأوطار‎ ٠٤0۸/١ (؟) فتح الباري‎ 

(۳) المجموع ۷۲/۲. ۰ 

(5) فتح العزيز ۷/۲٠۱ء‏ كشاق القناع .٠١١/١‏ 

)2 المجموع الول فتح العزيز .٠١١/۲‏ 


فى الأحكام المتعلقة بالطهارة 

کچ تحبا ي 

۳- لأنه إذا لم تحرم القراءة فالمس أولى”"' . 

: ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنا لا نسلم بجواز القراءة حال الحيض. 

الوجه الثاني: لو سلم بجواز القراءة» فإنما أبيحت للحاجة وعسر 
لضو لها كل وف : 

. وقياساً على حمله في متاع””‎ - ٤ 

ونوقش: بأن حمله في المتاع غير مقصود فافترق . 
وچ 

والذي يترجح لي ما ذهب إليه القائلون بجواز ذلك للحائض لعدم 
الدليل على المنع» وقد جوزنا لها فيما سبق قراءة القرآن» وهذا فرع عن 
تلك» وقد قال النبي بي لعائشة: «إن حيضتك ليست في يدك . 

إلا أنه ومراعاة للخلاف» ثم هو أحوط» وأبرأ للذمة» ينبغي أن 
يكون مسّها له من وراء حائل. 

قال الشوكاني بعد بحث واستقصاء: إذا تقرر ذلك عرفت عدم 
انتهاض الدليل على منع من عدا المشرك" . 
الجانب الثاني: في كون ذلك من وراء حائل: 

وفيه فقرتان: 

الفقرة الأولى: في مس المصحف: 

اختلف القائلون بوجوب التطهر لمس المصحف في حكم مسها له 
مع وجود الحائل» على الأقوال التالية: 


)١(‏ المجموع ۷۲/۲. (۲) المجموع ؟/7ل. 

)۳( المجموع ۲/ VY‏ )€3 المجموع ا ٠‏ 
(5) أخرجه مسلم» في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها .140/١‏ 
0) نيل الأوطار .7150/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة IE‏ 


القول الأول: أنه يجوز إذا كان الحائل منفصلاً عن المصحف. أما 
مع اتصاله كجلده فإنه لد يجوز. 

ذهك إليه التديفية”"©.. والالكة > وأحمد فى رواية عته» .وعلبها 
أكثر الحنايلة”" . 


الأدلة : 


لأن الحائل المتصل يعد منهء بدليل أنه يدخل في بيعه وإن لم 
E‏ 

القول الثاني : أنه لد يجوز لها ممه ا وسواء کان الحائل 
اا أو فت 


ذهب إليه الشافعية في الصحيح من الوجهين"» وهو رواية عن 
الإمام ا 


الأدلة : 


أصحاب القول الأول» أما للمنع من مسه مع الحائل المنفصل» فقالوا: 


."7”/١ بدائع الصنائع‎ »58/١ اللباب‎ »158/١ فتح القدير‎ ۳٠/١ انظر: الهداية‎ )١( 

(۲) انظر: حاشية الدسوقى .٠٠١١/١‏ 

() الإنصاف ۲۲۳/۱ الفروع 2184/١‏ كشاف القناع .٠١١/١‏ 

(5:) انظر: فتح القدير لابن الهمام ۱)۱ ۰ رد المحتار ۱۷۳/١‏ الفروع 2188/١‏ فتح 
العزيز 7/7 .١٠١‏ 

(5) ويمثلون للحائل المنفصل بالخريطة: وهي وعاء شبه كيس يشرج» من أدم» وخرق» 
والجمع خرائط. المصباح المنير .١517//١‏ 

(7) انظر: المجموع 277/7 روضة الطالبين ٠۷۹/١‏ مغني المحتاج ۴۳۷/١‏ فتح الوهاب 
8/١‏ نهاية المحتاج .177/١‏ 

(۷( الفروع 1A۸/1‏ المبدع ٤/۱‏ الإنصاف 2775/١‏ كشاف القناع /١‏ :"3 . 


52 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


لأنها متخذة للقرآن منسوبة إليه» فإذا اشتملت على القرآن اقتضى التعظيم 
أن لا تفس إلا علق الطهارة : 

القول الثالث: أنه يجوز لها مسه وراء الحائل» سواء كان متصلاً 
أو منفصلا . 

ذهب إليه الشافعية» في مقابل الأصح من الوجهين"» وبعض 
المحنايلة7: 

واستدلوا: 

بأن النهي إنما ورد عن مسه» ومع الحائل إنما يكون المس له دون 
الصيف :. 

الفقرة الثانية: حمل الحائض للمصحف: 

ومما هو مفرع على مسألة المس اختلاف القائلين باشتراط الطهارة 
لِمَسٌ المصحف في حمل الحائض للمصحف بعلاقتِهِ أو صندوق ونحو 
ذلك على قولين: 
0 القول الأول: أنه يجوز لها ذلك: 

ذهب إليه الحنفية”'» والشافعية في وجه" » وأحمد في رواية عنه 
ون الو ١ ١‏ 


/١ نهاية المحتاج‎ 2/١ مغني المحتاج‎ .٠١7/7 فتح العزيز‎ 2218/١ المجموع‎ )١( 
. 5 

(۲) المجموع ۰1۸/۲ فتح العزيز 2.٠١/7‏ (") الإنصاف ۲۲۳/۱ الفروع .188/١‏ 

(5) فتح العزيز ۲/ ۲١٠٠ء‏ كشاق القناع .15/١‏ 

»48/١ اللباب‎ »158/١ فتح القدير‎ ۳٠/١ الهداية‎ ۳١/١ انظر: تحفة الفقهاء‎ )٥( 
.۳١/١ الاختيار‎ 

(1) المجموع 2.77/7 مغني المحتاج ۳۷/١‏ وهذا فيما إذا كان محمولاً مع غيره. 

.574/١ الإنصاف‎ ۰۱۸۸/١ الفروع‎ 4174/١ المبدع‎ ۰۲۰٤/۱ المغني‎ )۷( 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة SIE‏ 


وروي ذلك عن الحسن» وعطاء» وطاوس» والشعبي» والقاسم» 
وأبي وائل» والحكم وا 
١‏ لأن النهي إنما يتناول مسه» والحمل ليس بمس فلم يتناول 
ا 
2 . ° : ۳( 
٣‏ - واحتج الشافعية لما ذهبوا إليه من الوجه: بأن المنع من 
فإن ذلك تبع للمصحف»› وهنا تلا 
وقال النووي : غ فصوو 
0 القول الثاني: أنه يحرم عليها ذلك: 
ف الا ال ولاف في الرجه لدان "وا يه دن 
OY NM. ©‏ 
رواية عنه ٠‏ وهو قول الاوزاعي . 
واستدلوا بما يلى: 
١‏ لأنه مكلف محدث قاصد لحمل المصحف» فلم يجزء كما لو 
حمله مع مسّه. 


.75١7/١ المغنى‎ )١( 

(؟) المغني .7١/١‏ كشاف القناع /١‏ ١١٠١ء‏ الكافي .48/١‏ 

.٠٠٤/۲ فتح القدير‎ )٤( .۲٠۳/۱ المغني‎ )۳( 

)2( المجموع 4/۲ 

(5) مختصر خليل ص۱۷ الشرح الكبير ٠۲١/١‏ الشرح الصغير ١‏ المنتقى /١‏ 
۳ إلا أنهم استثنوا من ذلك حالة التعلم والتعليم» دفعا للحرج والمشقة. 

(۷) المجموع ٦۷/۲‏ روضة الطالبين ١/79؛‏ مغني المحتاج 255/١‏ وهذا فيما إذا 
حملته وحده» وهو الوجه الثاني فيما إذا حملته مع متاع . 

.١75/١ المبدع‎ »555/١ الإنصاف‎ ۰۱۸۸/١ الفروع‎ 2/١ الإفصاح‎ )4( 

.5١"/١ المغني‎ )9( 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 

ونوقش : 

بأن القياس لا يصح» فإن العلة في الأصل مسه» وهو غير موجود 
في الفرع» والحمل لا أثر له» فلا يصح التعليل”"' . 

۲ - واحتج الشافعية: لما ذهبوا إليه فيما إذا حمل مع متاع. 

بأنه حامل له حقيقة» ولا أثر لكون غيره معه» كما لو حمل 
المصلي متاعاً فيه نجاسة فإن صلاته تبطل”" . 
الفرع الثاني : إذا كان مختلطاً بغيره : 
وفيه ثلاثة جوانب : 

الجانب الأول: في مس كتب التفسير. 

الجانب الثاني: في مس كتب الفقه» والحديث ونحوها. 

الجانب الثالث: مس ما ترجم منه إلى غير العربية. 
الجانب الأول: في مس كتب التفسير: 

اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمس المصحف» فى مس ما 
اشتمل على القرآن من كتب التفسير على ثلاثة أقوال: ٠‏ 


0 القول الأول: أنه يجوز بلا كراهة: 


ذهب إليه بعض الحنفية» وهو قول المالكية . وأحمد في رواية 


عنه» وهی النذهت ‏ : 


.۲۰۳/۱ المغنى‎ )١( 

(۳) فتح القدير 2٠١4/7‏ المجموع ۳۸/۲. 

(۳) رد المحتار ١/لالا١».‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص7 .١1١‏ 

(5) الشرح الكبير ١/١٠٠٠ء‏ فتح الجليل .۷١/١‏ 

(5) المغني »5١5/١‏ المبدع 2٠17/١‏ الإنصاف ۲۲٥/۱‏ الفروع »١41/١‏ كشاف 
القناع هخ" . 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة ظ 
الأدلة : 

١‏ ما صح عنه بي من كتابه إلى قيصر بكتاب يدعوه إلى 
الإسلام» وقد ضكّنه آيات من القرآن الكريم”'". 

ووجه الدلالة: 

تضمينه ييه لكتابه الآية من القرآن» مع جمعهم لنجاسة الشرك› 
والاجتناب» ووقوع اللمس منهم معلوم”"" . 

؟ ‏ ولأنها لا يقع عليهااسم مصحفه. ولا تثبت لها 
e‏ 
۳ ولأن المقصود بالتفسير معاني القرآن دون تلاوته» فلا يجب 
اللي © 


0 القول الثاني: أنه يڪره: 
ذهب إليه بعض الحنفية”” . 


١‏ لأن كتب التفسير لا تخلو من آيات القرآن» فيكره مس 
ال 


؟ ‏ ولأن القرآن فى كتب التفسبير أكثر منه في غيره» وذكره فيه 
الک ۷ 


.7 سبق تخريجه ص"‎ )١( 

(۲) المغني 000 المبدع ١‏ »؛ كشاف القناع و" . 

(۳) المغني 2504/7 كشاف القناع .174/١‏ 

(:) حاشية الدسوقي .٠٠٠١/١‏ 

(0) فتح القدير ۱1۹/١‏ رد المحتار 2175/١‏ الفتاوى الهندية .۳۹/١‏ والخلاف عند 
الحنفية في كتب التفسير التي كتب فيها القرآن بخلاف غيرها. رد المحتار ١/لالا١.‏ 

(5) فتح القدير١159/1١.‏ (۷) رد المحتار ١/ل/الا١.‏ 


:م في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
O‏ القول الثالث: أنه يحرم: 


ذهب إليه بعض ET‏ وهو وجه فی مذهب الا 
وحكى ذلك رواية عن الإمام Î‏ 
واستدلوا: 


بأن التفسير مشتمل على آيات القرآن» بل قد يكون الأكثر منه 
اقرا كان هة کس ال 


0 القول الرابع: 


أنه إن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسهاء وإن كان التفسير 
أكثر لم يحرم. 

ذهب إليه الشافعية في الصحيح من المذهب” . 

واستدلوا: 

بأن كتاب التفسير ‏ إذا كان القرآن فيه أكثر - في معنى المصحف 
فيأخذ حكمه من حرمة المس. أما إذا كان القرآن فيه الأقل ‏ فإنه فى 
هذه الحالة ليس في معنى المصحف فيجوز للمحدث مسه» ثم مسّه 
والحالة هذه لا يخل بتعظيم القرآن”" . 


/١ مجمع الأنهر‎ 2١15/١ "الا رد المحتار‎ /١ بدائع الصنائع‎ ٠۳٠/۲ تحفة الفقهاء‎ )١( 
٣ 

(۲) الوجيز »۱۷/١‏ المجموع 2.54/7 روضة الطالبين 28٠/١‏ مغني المحتاج »٠۷/١‏ 
نهاية المحتاج .٠١١/١‏ 

.۲۲٣/۱ الإنصاف‎ )۳( 

(4:) رد المحتارا/١۱۷ء‏ بدائع الصنائع .٠۳/١‏ 

(©) المجموع 1۹/۲ الوجيز ١/۷٠ء‏ نهاية المحتاج 2150/١‏ مغني المحتاج ١//ا”.‏ 

0) المغني ۳۷/۲ المجموع 1۹/۲. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 3E‏ 


الجانب الثاني: في مس كتب الحديثء والفقه, ونحوها مما اشتمل على القرآن: 
وقد اختلف القائلون باشتراط الطهارة لمس المصحف في هذه 
المسألة على ثلاثة أقوال: 


2 القول الأول: أنه يجوز: 


هن نه :لتنا 0 0 اا 0 نويه قال يعض ال 
وبعض الشاة ف 
الأدلة : 


0 ل ل نا 


وقد ضمنه آية من كتاب و 


ووجه الاستدلال: 

تضمينه ية للكتاب الآية من القرآن» ومن المعلوم أنهم سيمسّونه. 
وان دل على وار عن لحف لمان تعبا على ابا من القران 
ومنها كتب الحديث والفقه”" . 

؟ ‏ ولأنها لا يقع عليها اسم مصحف ولا تثبت لها حرمته””". 


0 القول الثاني: أنه يكره: 
(AD 4 . ٠‏ ۰ هت أ .0( 
ذهب إليه بعض الحنفية ٠‏ وبعض الشافعية 


() سراج السالك ۹٥/١‏ حاشية الدسوقي :1709/١‏ 

(0) المغني 01١‏ المبدع :١74/١‏ كشاف القناع .٠١١/١‏ 

(۳) تحفة الفقهاء ٠۳١/۲‏ بدائع الصنائع ٠۳۳/١‏ رد المحتار .1757/١‏ 

(:) المجموع 258/7 روضة الطالبين .۸٠ /١‏ 

(0) سبق تخريجه ص75. (5): انظر: المغنى .1١5/١‏ 
(۷) المغني 27١4/١‏ كشاف القناع .٠١١/١‏ . 

(۸) فتح القدير »159/١‏ رد المحتار مد الفتاوى الهندية ."947/١‏ 

.ل٠‎ 1٩/۲ المجموع‎ )9( 


0 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


واستدلوا: 
بأن كتب الحديث والفقه لا تخلو من الآيات القرآنية» فيكره مسها 
للك 


© القول الثالث: أنه يحرم: 
ذهب إليه الشافعية في وجه" » لأن مسها مع اشتمالها على الآيات 
من القرآن» يخل بتعظيم القرآن فيحره”” . 
الجانب الثالث: مس الحائض لما ترجم من القرآن إلى غير العربية: 
وقد اختلف القائلون بحرمة مس الحائض للمصحف» في حكم 
مسها لما ترجم إلى غير العربية على قولين: 


2 القول الأول: أنه يجوز لها ذلك: 
ذهب اله الحالكة ا والشافية ".و الا 02 


.159/١ فتح القدير‎ )١( 

زهة المجموع ۲“ نهاية المحتاج 1/١‏ 

(۳) نهاية المحتاج .٠١١/١‏ ۰ 

(4) ومبنى المسألة على حكم ترجمة القرآن إلى غير العربية. 
وقد ذهب الجمهور من أهل العلم ومنهم فقهاء المالكية» والشافعية» والحنابلة إلى 
عدم جواز ترجمة القرآن إلى غير العربية» ولا تصح الصلاة بما ترجم» ولو مع العجز 
عن القراءة بالعربية. 
انظر للمالكية: حاشية الدسوقي 2١55/١‏ وللشافعية: المجموع ۷۹/۳» مغني 
المحتاج 2154/١‏ وللحنابلة: المبدع »44١/١‏ كشاف القناع .٠٤١ /١‏ 
وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى جواز ترجمته إلى غير العربية» إلا أنهم اختلفوا في 
جواز الصلاة بالمترجّم» مع القدرة على الصلاة بالعربية» فأجاز ذلك أبو حنيفة ومنع 
منه صاحباه» وقد روي عنه الرجوع إلى قول صاحبيه. 
انظر: الهداية ۰٤۷/١‏ فتح القدير .۲۸١ 2585/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي .٠٠١/١‏ (5) المجموع 80/7". 

(۷) الفروع »517/١‏ المبدع »44١/١‏ كشاف القناع .840/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة SIE‏ 


١‏ لأن الذي يحرم مه :هو القرآن: والترجمة تفسين لا قرآن؟ لأن 
القرآن هو اللفظ العربي المنزل على محمد بل 

قال تعالى: لإا أرَلئَهُ يمنا عَرَبيّا» [يوسف: ۲]» وقال تعالى: 
يلسا عر بین [الشعراء: 26140 وترجمته لا تسمى قرآناً فلا تحرم على 
اعدف 

؟ ‏ ولأن القرآن معجز بلفظه ومعناهء قال الإمام أحمد: القرآن 
معجز بنفسه"» أي: بخلاف ترجمته بلغة أخرى. 

فإذا ترجم إلى غير العربية زال الإعجاز باللفظ فلا يسمى قرآناًء فإذ 
لا يثبت له حكم القرآن فلا يحرم مسه . 


0 القول الثاني: أنه يكره لها ذلك: 

ذهب إليه فقهاء الحنفية“ . 

جاء في الفتاوى الهندية: ولو كان القرآن مكتوباً بالفارسية يكره 
لهما (يعني الحائض» والجنب) مسه عند أي حنيفة» وكذلك عندهما 


على الصحبح”” . 


الاستدلال: 


قالوا: لأن العبرة للمعنى» ومعنى القرآن موجود في الترجمة 
للع ريا E‏ 


2000 كشاف القناع ”. 

(۲) كشاف القناع ا/ الفروع .4/١‏ 

(۳) حاشية الدسوقي ٠٠٠١/١‏ المجموع 238٠/7‏ المبدع ۱ م الفروع .5١7/١‏ 

(5) انظر: الفتاوى الهندية 2”9/١‏ فتاوى قاضيٍ خان »43/١‏ والظاهر أن المراد 
بالكراهة هنا كراهة الي لأنهم يعتبرونه قرآناً حتى تعلق بها جواز الصلاة» مع 
القدرة على العربية عند أي حنيفة » فافخ العجز عند صاحبيه. 

.85/١ وال يهنا : فتاوى قاضي خان‎ 2997/١ الفتاوى الهندية‎ )٥( 

(5) المصادر السابقة. 


IE‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


المطلب الرابع 
في طهارة سؤر الحائض» وطهارة بدنهاء وَعَرّقها 


ذهب عامة أهل العلم''' إلى أن بدن الحائض» وسؤره”", 
وعرقها طاهر. 

وقد نقل النووي وابن جرير الإجماع على ذلك. 

قال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: أعضاء الجنب والحائض 
والنفساء» وعرقهم» طاهرء وهذا لا خلاف فيه بين العلماء» ونقل ابن 
المنذر الإجماع عليه . 


وقال ابن مفلح : بدن الحائض› وعرقهاء وسوّرها طاهر» ولا یکره 
طبخها وعجنهاء وغير ذلك»› ولا وضع يدها على شىء من المائعات» 
ذكوه ابن جر اخماغ: 

ومما يدل لهذا ما يلى: 


١‏ - حديث عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهى حائض 
»« )0( 


فيأخذه رسول الله فيضع فاه على موضع فيها فيشرب» وتتعرق العَرْق» 


/١ الكافي‎ ,.55/١ شرح الخرشي‎ ١77/١ البحر الرائق‎ 279/١ انظر: الهداية‎ )١( 
/۲ الأوسط ١ء المجموع‎ 2.57/١ مواهب الجليل‎ ١46/١ التفريع‎ 94 
.5١1١/١ كشاف القناع‎ ۲٠٦۷/١ المبدع‎ 254/١ المغني‎ »١ 
لكن قال في المبدع: ولعل المراد ما لم يفسد من المائعات بملاقاة بدنهاء وإلا توجه‎ 
وقد حكى ابن المنذر في‎ .۲٠٠/١ وانظر: كشاف القناع‎ .۲٦۷/١ المنع فيها . المبدع‎ 
الأوسط› وابن قدامة في المغني: عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ من سؤرها. وحكي‎ 

عن النخعي القول بكراهة الوضوء منه. الأوسط ۲۹۷/١‏ والمغني .14/١‏ 

() السؤر: ما بقي في الإناء» فهو بقية الشىء. انظر: لسان العرب ۳۳/٤‏ النهاية ؟/ 
۷ کڪ 

زفرة المجموع 101/۲. )6( المبدع ۷/۱. 


(5) العرق: بالفتح» العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية ۳/ .77١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


| 
ا 


- 
فيأخذه فيضع فاه على موضع فيها'''. 

اتح وكاتك سحل ران ر اله وحن اش . 

٣‏ وقال لعائشة: «ناوليني الخُمرة من المسجد). قالت: إني 
حائض » قال : «إن حيضتك ليست في يدك" . 

> - وقال تكلِِ: «إن المؤمن لا ينجس)”*'. 


وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في اللبث فيه. 

المسألة الثانية: في عبور المسجد. 
© المسالة الأولى: في الليث: 

اختلف أهل العلم في حكم دخول الحائض إلى المسجد ولبثها فيه 
على قولين. 
2 القول الأول: أنه لا يجوز لها ذلك: 

ذهب إليه جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهه” . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وطهارة 
سؤرها .110/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف» باب غسل المعتكف ٠۲٠٦/١‏ ومسلم في 
كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض راس زوجها .155/١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص٤٤.‏ : () سبق تخريجه ص۷". 

() انظر: فتح القدير والهداية ١١١٠ء‏ البحر الرائق »۲٠٠/١‏ مجمع الأنهر 257/١‏ 
مواهب الجليل ۳۷٤/١‏ الشرح الصغير ٠۳٠١/١‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
١‏ الحاوي ۳۸٤/١‏ المجموع »١151/7‏ المهذب ٠٠١/١‏ المغني ٠٠٠٠/١‏ 
المبدع 50/١‏ كشاف القناع 0/١‏ . 


5 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


6< و 
2 ۱ 


.]٤۳١ قوله تعالى: ولا جَمُبًا إل عابرى سَبِيلٍ حى تَعْتَسِلُوا4 [النساء:‎ - ١ 

أن الله نهى الجنب عن قربان مواضع الصلاة» وهي المساجد”"', 
وإذا ثبت هذا في الجنب» ففي الحائض أولى؛ لأن حدثها آكد» ولذلك 
حرم الوطء» ومنع الصيام» وأسقط الصلاة» وساواها في أكثر 
الأحكام”" . 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا غير مسلَّم؛ لأن المسجد لم يذكر في أول 
الآية فيكون آخرها عائداً عليه» وإنما ذكرت الصلاة» والصلاة لا تجوز 
للجنب إلا أن لا يجد ماءً فيتيمم صعيدا . 

وقد روي القول بأن الآية في الصلاة نفسها عن علي» وابن 
عباس» وأن معنى الآية: أن لا يقرب الصلاة» وهو جنب إلا 55 مسافر 
تصيبه الجنابة فيتيمم» ويصلي حتى يجد الماء”” . 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بما ذكروه» فإن الآية في 
الجنب» ولا دلالة فيها على منع الحائض للفارق» وهو قدرته على 
التطهر دونها. 

١‏ - ما صح عنه بي من قوله لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: 
«افعلي ما يفعل الحاج› غير أن لا تطوفي بالبيت» . 


.50١/١ المخني‎ ٠٠١/۲ المحلى‎ ٠٠١/۲ الأوسط ۹/۲٠٠ء المجموع‎ )١( 
.٠١۹/۲ الأوسط‎ »۲٥۳/۲ المحلى‎ )۳( .۳۸٤/١ الحاوي‎ ٠۲٠٠/١ المغني‎ )۲( 
المصادر السابقة.‎ )٤( 
.١61//١ وانظر: الأثر عن علي في مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.51/0 والأثر عن ابن عباس في تفسير الطبري‎ 
= ومسلم في‎ »۷۷/١ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب الأمر بالنساء إذا نفسن‎ )0( 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة TIE‏ 


۳ وكذا قوله لما أخبر أن صفية قد حاضت: «أحابستنا هي؟)› 


قالوا: إنها قد أفاضتء قال: «فلتنفر إذأً. 


والشاهد: 
منعه لي للحائض من دخول المسجد. 


ونوقش: بأن الذي فى الحديث نهي عن الطواف» لأنه لا يصح 


pw‏ زفق 
ممنوعه لذكره 59 


٤‏ - ما أخرجه أبو داود من حديث أفلت بن خليفة» عن جسرة عن 


عائشة وا ؛ قالت: جاء النبى كله وبيوت أصحابه شارعة فى المسجد» 
فقال: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجد. فإنى لا أحل المسجد لحائض 


ولا جنب» 


(010 


)۲( 
إفرة 


(۳) 


كتاب الحج. باب جواز إدخال الحج على العمرة .AVT /Y‏ 


أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب إذا خاضت المرأة بعدما أفاضت ١۹۰٠ء‏ 
ومسلم في الحج» باب إذا حاضت المرأة 4554/7. 

المحلى ؟/ 707. 

أخرجه أبو داود» فى كتاب الطهارة» باب الجئب يدخل المسجد 2١91/١‏ وسكت 
عنه» وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد 
١0”؛‏ من حديث أم سلمة» والحديث قد اختلف في تصحيحه» فقال البيهقي: 
ليس بقوي» قال: قال البخاري عند جسرة عجائب» وقد خالفها غيرها في سد 
الأبوات. وقال الشطاى > فف بجماعة هذا اللحديف» وقالوا: قلت مجهول. وقال 
الحافظ عبد الحق: هذا الحديث لا يثبت.:انظر: المجموع ٠١۹١/۲‏ 

وقال ابن المنذر في الأوسط ؟/ :١٠١‏ هو غير ثابت. وقال ابن خرم في المحلى: 
أما أفلت فغير مشهور ولا معروف بالثقة. وخالفهم غيرهم: : فقال أحمد: لا أرى 
بأفلت بأنينا: وقال الدارقطني: كوفي ثقة. أوقال العجلي : جسرة تابعية ثقة. ورواه أبو 
داود ولم يضعفه. انظر: المجموع 1/۲ 

وقال الشوكاني: وهو حديث صحيح ولا وجه لتضعيف ابن حزم له بأفلت بن ¿ خليفة 
الكوفي» فهو معروف مشهور صدوقء كما صرح بذلك أتمة الحديث» وليس بمجهول 
كما قال» وأخرج هذا الحديث من غير طريقه ابن ماجه عن جسرة عن عن أم سلمة» - 


IE‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
ونوقش: بأن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاج . 


قال ابن المنذر: وهو غير ثابت؛ لأن أفلت» لا يجوز الاحتجاج 


ا 


وقال ابن حزم: أما أفلت فغير مشهورء ولا معروف بالثقة. 

وأجيب عنه: بأن هذا سا بل هو حديث صحيح”" . 

ه ‏ حديث آم عطية: أمرنا ‏ تعني النبي بي - أن نخرج في العيدين 
العواتق وذوات الخدورء وأمر الحْيّض أن يعتزلن مصلى المسلميه'. 

ووجه الاستدلال: ظاهر: 

ونوقش من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن المراد بالمصلى هنا الصلاة» لا مكانهاء بدليل 
الرواية الثانية عند مسلم: «فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمين»” . 

الوجه الثاني: أن مصلى العيد ليس له حكم المسجد إذا لم يكن 


مصلاه مسجدا. 
(U‏ 
جلوس من لا يصلي مع المصلين '. 


= وروي من طرق وله شواهد» فالحجة قائمة به. السيل الجرار .٠١۹/۱‏ 

.۲٥۲/۲ المحلى‎ )۲( .١٠١/۲ الأوسط‎ )١( 

(۳) السيل الجرار 2٠١9/١‏ المجموع 1۰/۲ فتح القدير .١56/١‏ 

(5) أخرجه البخاري» في كتاب العيدين» باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وباب 
اعتزال الحيّض المصلى .4/١‏ ١٠ء‏ ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب ذكر إباحة 
خروج النساء في العيدين إلى المصلى» وشهود الخطبة .٠٠٠/۲‏ 

)0( صحیح مسلم» كتاب صلاة العيدين» باب إباحة خروج النساء في العيدين .٠٠٦/۲‏ 

(5) انظر: إحكام الأحکام» لابن دقيق العيد ص494". 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 3E‏ 
0 القول الثاني: أن لها ذلك: 

ذهب إليه داود» وابن حزم. الو ٠‏ 

ولعله قول من يجيز ذلك للجنب. 

منهم : ابن المنذر» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن بن مسلم» 
وقتادة» وروي عن علي» كاين عياض 7 
الأدلة : ْ 

قوله يكِ: «... جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»””". 

ولا خلاف أن الحائض مباح لها جميع الأرض» وهي مسجدء فلا 
يجوز أن يخص بالمنع بعض المساجد دون بعض . 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا يقتضي استواء المساجد» وغيرها في 
جميع الأحكام ولا تقولون بذلك. 

۲ - قول النبي بي لعائشة لما حاضت وهي محرمة: «افعلي ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» . 

فلم ينهها إلا عن الطواف بالبيت فقط؛ ومن الباطل المتيقن أن 
يكون لا يحل لها دخول المسجد» فلا ينهاها 4 عن ذلك ويقتصر على 
ا ناراف . 

٣۳‏ ما روت عائشة أم المؤمنين: «أن وليدة سوداء كانت لحي من 
)١(‏ المحلى ۲٠۳/۲‏ المجموع .٠١١/۲‏ 


(۲) الأوسط ۱۰۷/۲ .٠١8‏ 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب التيمم» باب قوله تعالى: طقلم مدا ماه ينوا صَصِيدًا 


ومسلم في كتاب المساجدء» باب مواضع الضلاة الال 
(4) المحلى 507/7. (0) سبق تخريجه ص٦٥.‏ 


(5) المحلى ؟5507”/7؟. 


3E‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


العرب فأعتقوهاء فجاءت الى رسول الله ل فأسلمت» فكان لها خباء 
في المسجد أو ا 

قال ابن حزم : فهذه امرأة ساكنة فی مسجد الت والمعهود من 
ع زفرفق 

ويمكن أن يناقش: باحتمال انها قد دخلت فى سن اليأس» وبه 
يزول المانع» أو أنها تخرج في أيام حيضهاء لما هو معلوم عندهم من 
المنع› أو أن ذلك للضرورة» لعدم وجود المكان الذي تأوي إليه . 

٤‏ - ما ثبت من حديث أبي هريرة من قول كَكْةِ: «إن المؤمن ليس 
1 25 
نچس . 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت أن النبى بهل قال هذا... وكان تأويل 
قوله تعالى: ولا جشّبًا إلا عارك سيل( [النساء: »]٤١‏ ما قد ذكرناه“» 
وجب ألا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة» ولا نعلم 
00 
ش م ب أ 1 : 5 ا 020 

ونوقش: بأنه لا يلزم من عدم نجاستها جواز لبئها في المسجد . 

هما روي عن عائشة؛ قالت: اعتكفت مع رسول الله امرأة من 
أزواحة حاف 4 فكانف ى الهيرة و اة وا وق اا 


)١(‏ الحفش: بكسر الحاءء وإسكان الفاء: البيت الصغيرء الذليل» القريب السَّمْكَء سمى 
به لضيقه النهاية .4*1//١‏ 
(۲) الحديث مطول في البخاري» كتاب الصلاة» باب نوم المرأة في االمسجد .1١7/١‏ 
(۳) المحلى ."٥۳/۲‏ 
)٤(‏ سبق تخريجه ص7 7. 
(5) أي: أنها في المسافر لا يجد الماء فيتيمم. انظر: الأوسط .٠٠۸/۲‏ 
(5) الأوسط .١٠١/۲‏ (۷) المجموع ؟/١15.‏ 
(۸) الظست: إناء» والتاء فيه بدل من السين فجمعه طساس» ويجمع على طسوس. 
النهاية ٠٠٤/۳‏ ترتيب القاموس .۷٦/۳‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة SIE‏ 
تحتها وهي ا 

والشاهد منه: إقراره يل لاعتكاف المستحاضةء والحائض مثلها لا 
ا 

ونوقش: بالفارق؛ لأن الاستحاضة حدث لا يمنع الصلاة فلم يمنع 
اللبث كخروج الدم من أنفه . 

١‏ حديث عائشة وا أن النبى بي قال لها: «ناولينى الخُمرة؟) 
من المسجد). قالت: إني حائض» قال : !«إن! حيضتك ليست في يدك" . 

۷- ومثله حديث ميمونة؛ قالت: كان رسول الله يي يضع رأسه 
في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض» وتقوم إحدانا بالخمرة إلى 
المسجد فتبسطها وهي ا 

ووجه الاستدلال منهما ظاهر: 

8 > أن"المشرك يجوز أن ابترك فيمكث فى المسجد» قالمسلمة 
الحائض من باب أولى”" . ۰ 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: عدم التسليم بجواز مكث الكافر» فهو ممنوع. 

الوجه الثاني: على التسليم بجواز مكث الكافرء فلأن الكافر لا 


.46 /١ أخرجه البخاري» فى كتاب الحيض» باب الاعتكاف للمستحاضة‎ )١( 

(0) المحلى ۰۲۸۹/۰ ۲۹۰. النش 5 

(5) الحُمْره: هي ما يضع عليه الرجل جزء وجهه في سجوده» من حصير أو نسيج من 
خوص» وسميت خمرة؛ لأنها تخمر الوجه» أي: تغطيه. وقيل: لأن خيوطها مستورة 
بسعفها. النهاية ۲/ ۷۷. . 

.150/١ أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب جواز غسل الحائض لرأس زوجها‎ )٥( 
.4 سبق تخريجه ص4‎ 

() أخرجه النسائي في كتاب الحيض» باب بسط الحائض الخمرة في المسجد .٠١١/١‏ 

(۷) المجموع 11/۲ 


SIE‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
يعتقد حرمة المسجد فلا يكلف بخلاف المسلم ٠‏ 
4 أن الأصل عدم التحريم» وليس لمن حرم دليل صحيح 


ولعل الراجح ما ذهب إليه القائلون بجواز مكثها فيه» لقوة أدلته 
وتضافرهاء مع صحة وقوة ما أوردوه من مناقشة لأدلة المانعين» إلا أنه 
ينبغي تقبيد ذلك بما إذا أمنت تلويثه» وإلا حرم عليهاء لما يؤدي إليه من 
تنجيس مكان العبادة. 
© المسألة الثانية: في عبور المسجد: 

وقد اختلف القائلون بمنعها من المكث في المسجد» في حكم 
عبورها له عند الحاجة من أخذ شيء أو تركه أو كون الطريق فيه؛ على 
قولين : 
© القول الأول: أن لها ذلك: 

ذهب إليه الحنابلة”": والشافعية في أصح الوجهين“» وبعض 
الا e‏ ال 

واحتجوا بما يلي : 

.]4 قوله تعالى: ولا جثُبًا إلا عاق سيل [النساء:‎ ١ 

فالمراد بالآية قربان مواضع الصلاة؛ لأنه ليس في الصلاة عبور 


.٠١١/۲ (؟) المجموع‎ .١٠١/۲ المجموع ؟/١15., الأوسط‎ )١( 

(۳) المغني 23١١/١‏ كشاف القناع »198/١‏ المبدع .150/١‏ 

)٤(‏ المهذب ٤٥/١‏ المجموع 215١/5‏ /اه". 

(5) مواهب الجليل /١‏ 5لا» وحكاه ابن قدامة فى المغنى عن مالك .۲١٠/١‏ 
() الأوسط ١/لا١٠. ١ ١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة SE‏ 


ا اا ع الا ف هاوق ال ا ولا 
النهي rT‏ في الجنب فالحائض مثله. 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: بأن هذا غير مسلّمء والكلام في الصلاة نفسهاء 
فالمراد بالآية أن المسافر إذا أجنب وعدم الماء جاز له التيمم والصلاة 
وإن كانت الجنابة باقية”" . 

وأجيب عنه من ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول: أن هذا الذي ذكروه ليس مختصاً بالمسافر» بل يجوز 
للحاضر فلا تحمل الآية عليه. 

الوجه الثاني : على قولكم في معنى الآية» فإن فيها دليلاً على أن 
التيمم ليس برافع للحدث» وأنتم تأبونه. 

الوجه الثالث: أن الحديث» وأقوال الصحابة وتفسيرهم قد وردا 
على نحو قولنا في الآية فكان الأخذ به أولى”' . 

الوجه الثاني من المناقشة : 

لو سلم بما ذكرتموه من معنى الآية» فقياس الحائض على الجنب 
قياس مع الفارق لغلظ حدثهاء دونه. 

۲ ما ثبت من حديث عائشة ويا إن رسول الله يي قال لها: 
«ناولينى الخمرة من المسجد). قالت: إنى حائضء. قال: «إن حيضتك 
ليست في يدك . 1 

۳ - وكذلك حديث ميمونة: «وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد 
فتبسطها وهي حائض)"'. 


2000 المجموع 5 6 المغني 01/١‏ 5. 
زفرة فتح القدير والهداية 1-1 المجموع 51 . 
2 المجموع ؟/5. )2( سبق تخريجه ص؛ ؛. 


(5) سبق تخريجه ص١5.‏ 


7 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 

ووجه الاستشهاد منهما ظاهر”"' . 

٤‏ - ما روي عن جابر؛ قال: كنا نمر بالمسجد ونحن جنب 

وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاً”"». وإذا ثبت في الجنب 
فالحائض مثله . 


زفق 


0 _ أنه روي ذلك عن ابن ا وابن 1 
5 ولأنه حدث يمنع اللبث في المسجدء فلا يمنع العبور 
(De,‏ 

كالجنابة '. 


© القول الثاني: أن ذلك لا يجوز: 
د 0 ا فى ا 
الأصح 
واحتجوا بما يلي : 


| - ما روي من قوله َلة: «..... لا أحل المسجد لحائض ولا 


201) 0 5 ١١ 
جنب»''» وهو بإطلاقه حجة في منع العبور""'.‎ 


.7١1/١ انظر: المغني‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .١55/١‏ 

.۲١٠/١ المغني‎ ٠١١/١ الأوسط‎ )۴( 

.٠٠۷/۲ وابن المنذر في الأوسط‎ ٦۳/١ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف »4١7/١‏ والطبري في التفسير .1/١‏ 

.40/١ المهذب‎ )0 

(۷) انظر: فتح القدير والهداية /١‏ ١١٠١ء‏ رد المحتار 2797/١‏ مجمع الأنهر .07/١‏ 

(۸) الكافي ١/١"ء‏ الشرح الصغير ۳۱۲/١‏ مواهب الجليل .۳۷٤/١‏ 

(9) المجموع ٥۸/۲‏ والمهذب »55/١‏ والوجهان في مذهب الشافعية فيما إذا أمنت 
تلويئه» وإلا فلا تحريم قولاً واحداً. . ولعله قول الجميع. 

)٠١(‏ سبق تخريجه ص088. 

.١75١/7 المجموع‎ 251/١ مجمع الأنهر‎ 2١56/١ فتح القدير‎ )١١( 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة ش 


۲ انه موضع لا يجوز المكث فيه فكذا العبور كالدار 


ا 
العظلت السادسن 
في الغسل من المحيضء والتيمم عند فقد الماء 
أو العجز عن استعماله 
وفيه مسألتان : 


© المسالة الأولى: في الغسل: 
وفيها أربعة فروع : 
الفرع الأول: في حكم الغسل. 
الفرع الثاني : : في صفته . 
الفرع الثالث : في نة نقض الشعر المضفور له 
الفرع الأول : في حكم الغسل من الفحيض : 
وفيه جانبان : | 
الجانب الأول: في حكمه للمسلمة: 


اتفق أهل العلم على وجوب الغسل على المرأة إذا انقطع عنها 2 


ا 

وقد دل على ذلك ما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: وتك ي التعين ل هو آذى قاعزلا الاه ف 
المحیض ول كرون عق له إا تله كأ کا بن نے امت أذ و 


آله يحب التَيِينَ ويب لهرت © [البقرة: .]۲٠١‏ 


. 5/١ المجموع‎ )١( 
مراتب الإجماع لانن حزم ص 2185 75> ١55ء بداية المجتهد 0/۱ شرح‎ (۲) 
109۹ 1° /۲ مسلم 1 المجموع‎ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 

يم ش 

ووجه الدلالة من الآية: أنه يلزمها تمكين الزوج من الوطءء ولا 
يجوز ذلك إلا بالغسل» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب0© . 

۲ - ولقوله َيه لفاطمة بنت أبي حبيش: (إذا أقبلت الحيضة فدعى 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي و صلي». ٠‏ 

فدل على وجوبه عليهاء إذ لا بد من الصلاة» ولا بد منه لصحة 
الصلاة”" . 


الجانب الثاني: في إجبار الذمية على الغسل منه: 

وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على قولين: 
© القول الأول: أن له إجبارها: 

ذهب إليه الشافعية. والمالكية» والحنابلة فى قول . 
الأدلة : 

- قوله تعالى: ولا قرم ی له لدا عله أو 4 

[البقرة: ۲۲۲]. فالآية تشترط الطهارة لحل الوطء» ولم تخص مسلمة من 
غيرهاء فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه”" . 
۰ ويمكن أن يناقش: بأن هذا في حق المسلمة لأنها قد كُلفته» 
بخلاف الذمية. 
)١(‏ المجموع .٠٤۸/۲‏ 


)۲( البخاري في كتاب الوضوء» باب غسل الدم ۱ ومسلم في كتاب الحيض› باب 
المستحاضة» وغسلهاء وصلاتها 1/۱ 


(9) المغني ١/لا/ا7.‏ (5) تكملة المجموع .504/١5‏ 
(5) القوانين الفقهية ص”2757 المدونة ١//ا”»‏ جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي 
۱ 


0( الفروع /o‏ ف المبدع ۷/ هوك الكافي A/T‏ المغني 1/1۰ 
)۷( المبدع ۷/ 140 جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي اخ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة : SIE‏ 


0 القول الثاني: أنه لا يملك إجبارها: 
ذهب إليه الحنفية”"2. والمالكية”"» |والجنابلة في القول الثاني" 
واستدل لهذا القول: 
انها عبر معتفدة للك ٠‏ وقد قال تعالى :' ل كاه ى الو 
[البقرة: *95؟]. 


الترجبح: 

ولعل الراجح هو القول الأول» لما ذكروه من توقف حل وطء 
الزوج عليه» ولأن الغسل منه ليس بتعبد محض بل هو معقول المعنى» 
ولذا استحب للمستحاضة عند الصلاة» ولأنه لا يتكرر كثيراً فلا يشق. 


الفرع الثاني : في صفته : 

للغسل من الحيض صفتان» صفة كمالء وصفة إجزاء. 
أولاً: صفة الكمال: ظ 

دالكسل :الكامل ما احمل غل النيةء Lb‏ اليدين 
لاا وغسل عا بها من اذى وال وضو وان تحتى "علق راسها ثلانا 
تروي بها أصول شعرهاء ثم تفيض نت ف بدنها» وتدلك بدنها 
ندا ران نذا يفسا الاي 

قال أحمد: الغسل من الجتابة على حنديث يك غايفة"2 فالت: كان 
رسول الله اة إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثاً» وتوضأ وضوءه 


)١(‏ البحر الرائتق 7/7 .1١١‏ (۲) القوانين الفقهية ص”77؟. 

.760١0/8 الإنصاف‎ )۳( 

(5:) جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي .٠٠١/١‏ 

(6) انظر: الهداية »١57/١‏ بداية المجتهد 2١75/١‏ الحاوي 0١‏ المغني ۰۲۸۷/۱ 
كشاف القناع 0/۱ المبدع 1/١‏ . 


0) المغني /. 


SE‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


للصلاةء ثم يخلل شعره بيده» حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض 
عليه الماء ثلاث مرات› ثم غسل ا 


والحديث في غسل الجنابة» وقد قال أهل العلم: إن غسل الحيض 
كغسل الجنابة”. ثم يستحب لها أن تغتسل بماء وسدرء وتأخذ فِرصة 
ممسّكة فتتبع بها مجرى الدم» والموضع الذي يصل إليه الماء من فرجها 
ليقطع عنها زفورة الدم ورائحتهء فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب» فإن 
لم تجد فالماء شاف كاف . 

ويدل لهذا حديث عائشة وبا قالت: إن أسماء سألت النبي يل 
عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن سدرتها“ وماءهاء فتتطهر بها 
فتحسن الطهرء ثم تأخذ فِرْصَّة ممسّكة”"'. فتتطهر بها فقالت أسماء: 
وكيف أتطهر بها؟ فقال: «سبحان الله !! تطهري بها»» فقالت عائشة كأنها 
تخفي ذلك: تتبعي أثر الده”" . 

أما الغسل المجزئ: فيحصل بأن تعم الحائض بدنها بالماء.. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل .54/١‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب صفة غسل الجنابة .٠٠۵١ 21756017 /١‏ 

(۲) قال ابن عبد البر: ... وكذلك غسل المرأة من الحيض» والنفاس» والجنابة سواء. 
الكافي .١55/١‏ وقال الماوردي: ... غسل المرأة من حيضهاء ونفاسها كغسلها من 
جنابتها. الحاوي ١/52؟1.‏ 
وقال ابن قدامة: وغسل الحيض كغسل الجنابة» إلا في نقض الشعر. المغني /١‏ 
ضيه 

() الحاوي .»5557/١‏ المغنى ١/؟٠".‏ 

(5) السدر: ف شن انرق النهاية ۲/ 2707 ترتيب القاموس ؟/079. 

)2 الفرصة بكسر الفاء: قطعة من صوف» أو قطن» أو خرقة. والممسّكة: المطيبة 
بالمسك. 
النهاية ۳/ .٤١١‏ 

0) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة 
من مسك في موضع الدم ۱/. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 1 
١ ¢ 5‏ 
وتسبغ فيه » بحيث يجرى الماء فاعضا . 


قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع 
بدنه» فقد أدى ما عليه. .. وهو إجماع لذ اكبلا فق فهو العلماء . 


الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من المحيض : 
اختلف أهل ل عا لشعرها إذا كان قور 
على قولين : 


2 القول الأول: أن عليها نقضه: 

ذب ليه اة فى الاه هة ن 
اولك N Ss‏ 
الأدلة : 

١-ماروي‏ من حديث أنس مرفوعاً: «إذا اغتسلت المرأة من 
حيضهاء نَقَضْتٌ شعرها نقضاً. وغسلته بخطمي وأشنان, وإن غسلته من 
الجنابة صبت الماء على رأسها صباً وعصرته»“ . 

ونوقش من وجهين : 

الوجه الأول: ضعف الحديث؛ اناق بحام عام ابوك 
اليحمدي» وهو مجهول. 


.":07 2784/١ المغني‎ ۲۲٠/١ الكافي ١/147ء الحاوي‎ ١١/١ انظر: الهداية‎ )١( 

(؟) نقله ابن قدامة في المغني ١ .184/١‏ 

(۳) المغني 2194/١‏ المبدع ١/۱۹۷ء‏ كشاف القناع .٠١١/١‏ 

.٩1/١ ه. (5) المنتقى:‎ /١ المحلى‎ )٤( 

٠ 0799/١ المغنى‎ ۳٤/۱ الأوسط:‎ )5( 

(۷) حلية العلماء 2775/١‏ المجموع 1817/7. 

(8) قال في مجمع الزوائد: أخرجه الطبراني في الكبير» وفيه سلمة بن صبيح اليحمدي» 
ولم أجد من ذكره ۲۷۳/۱. 


52 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 

الوجه الثاني: اقترانه بالغسل بخطمي وأشنان يدل على عدم 
الوجوب» فإنه لم يقل أحد بوجوب الخطمي والأشنان9 . 

١‏ - حديث عائشة: «أن النبي ييه قال لها: «انقضي شعرك 
وامتشطي». 

ووجه الاستدلال ظاهر : 

ونوقش الاستدلال به من أوجه : 

الوجه الأول: أنه ليس فيه أمر بالغسل. 

الوجه الثاني: لو سلم بالأمر بالغسل لم يكن فيه حجة؛ لأن ذلك 
ليس هو غسل الحيض» إنما أمرت بالغسل في حال الحيض للإحرام 
بالحج» فإنها قالت: أدركني يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت ذلك إلى 
النبي يي فقال: «دعي عمرتك» وانقضي رأسك› وامتشطي»” . 

ف FF‏ فك 

الوجه الثالث: أنه لو ثبت الأمر به حمل على الاستحباب جمعاً 
بينه وبين الأدلة على عدم الوجوب. 

الوجه الرابع: أن فيه ما يدل على عدم الوجوب» وهو أنه أمرها 
بالمشط» وليس بواجب» فما هو من ضرورته أولى“ . 

۳- ما أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة السابق وفيه: أن 
النبي بي قال - وكانت حائضاً -: «انقضي رأسك» واغتسلي». 

قال ابن حزم: والأصل في الغسل الاستيعاب للشعرء وإيصال 


.٠٠١/١ السيل الجرار‎ )١( 

(۳()۲) أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض 
0١‏ ومسلم في كتاب الحجء باب وجوب الإحرام ۲/ ۸۷۰. 

(5) انظر: المغني ۳١٠/١‏ السيل الجرار .١١6/١‏ 

(8) خا ماج في كتاب الطهارة» باب الحائض كيف تغتسل 071١/١‏ وقال في 
الزوائد: إسناده ثقات. وكذا أخرجه ابن حزم في المحلى 57/7. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة ۰ 5 


الماء إلى البشرة بيقين» بخلاف المسح» فلا يسقط ذلك إلا حيث أسقطه 
النص» وليس ذلك إلا في الجنابة فقط . 
ويمكن أن يناقش بالأوجه التالية : 
١‏ أن ما فيه من ذكر الغسل مخالف لرواية الصحيحين» والأخذ 
بما فيهما أولى. 
۲ أن القائلين بعدم وجوب ET‏ بالاكتفاء بالمسح»› 
سعرطوة وفيو له اللناء إلى ا ول وج الق > 
- أن الحديث في الغسل للإحرام بالحج» وليس للغسل من 
المحيض» بدليل تصريح عائشة بذلك وأنها كانت حائضاً ولمّا تطهر. 
؛ ‏ ولأن الأصل وجوب نقض الشعر ليتحقق وصول الماء إلى ما 
a‏ الحا » لقا كدر رداق ذلك يله 
والحيض بخلافه» فبقي على مقتضى الأصل في الوجوب”". 


0 القول الثاني: أن ذلك مستحب وليس بواجب: 


ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم العف :الها لكي" 
والشافعية"» والحنابلة في قول. وهو قول عطاءء والحكمء 


والزهرى” : 
0 بما يلي : 
)١(‏ المحلى ؟/68. 
)۲( انظر : ا (IAV/۲‏ حلية العلماء ۱ 


(5) الهداية 0 فتح القدير »09/١‏ البحر الرائق ١/١۱۹ء‏ المبسوط .٤٥/١‏ 
(5) الكافي ١‏ القوانين الفقهية ص77. |المنتقى 41/١‏ المعونة .٠١١/١‏ 
(1) الحادي 4550/١‏ 155ء المجموع ؟14817/5. حلية العلماء .516/١‏ 

(۷) المغني ۱ المبدع ۱ -,. 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 
كك : 
فقال : «تأخذ إحداكن سدرتها وماءها فتطهّر فتحسن الطهور» ثم تصب على 
رأسهاء فتدلكه دلكاً شديداًء حتى تبلغ شؤون رأسهاء ثم تصب عليها 
الماء 0 
والشاهد منه: أنه لم يذكر النقض ولو كان واجباً لذكره؛ لأنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الجاع 
؟ ‏ ما أخرجه مسلم من حديث آم سلمة وء أنها قالت 
للنبي ئي : إني امرأة أشد ضفر رأسى» أفأنقضه للحيضة وللجنابة؟ فقال: 
الا؛ إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات» ثم تفيضين عليك 
لماء فتطهرين»0» 
قالوا: وهذا زيادة”'' يجب قُبولهاء وهذا صريح في نفي الوجوب 
ونوقش من أوجه: 
الوجه الأول: أن أكثر روايات الحديث ليس فيها ذكر الحيضء» 
فوجب الأخذ بما رواه الأكثر. 
الوجه الثاني: أن قوله: لا راجع إلى الجنابة لا غير؛ لأن النص 
قد ورد بالنقض للحيض› E‏ 
الوجه الثالث: أنه على فرض أن قوله: لاء را عد إلى اا 


فإن حديث عائشة ناسخ له» فخا اة زاكد ها زت رعا 
على حديث أم سلمة» والزيادة لا يجوز تر که 0 
وأجيب عن هذه المناقشات : 


بأن مبناها على أن حديث عائشة فى الغسل للحيض» وقد بينا فيما 


فنك 


(۱) سبق تخريجه ص1۸. )۲( المغني رةه 
(۳) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة .٠٠١ /١‏ 
() يقصد ذكر الحيض» إذا أكثر الروايات أن السؤال عن غسل الجنابة. 
(5) المغني ٠٠/١‏ فتح القدير .094/١‏ ) المحلى .٥٤/۲‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة SE‏ 
سبق عدم صحة ذلك» وعلى فرضه» فإن دعوى النسخ تحتاج لعلم 
المتقدم» فقد تقلب الدعوى» ويقال: حديث أم سلمة ناسخ لما في 
حديث عائشة 
NEE 8 ۳‏ لجنابة كسائر 
لكا 
البدن 


5 


الترجيح: 

والراجح هو القول الثاني من عدم وجوب النقض لقوة أدلته» 
وضعف ما أورد عليها من مناقشة. ٠‏ 
© المسألة الثانية: في التيمم: 

ا فرت الجا مو حه فل هف اليا اوك و علن 
استعماله» فهل لها أن تتيمم وتستبيح به ما يستباح بالغسل؟ . 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن لها ذلك" واستدلوا بما يلي : 

١‏ قوله تعالى: لون کم ری أو عل سَمَرِ أو جاه مد منم ين 
لط أو لسم السا هكم دوا ماه مَنَيْمَّمواْ صَعِيدًا طَيَبَاك [المائدة: .]١‏ 

فالآية نص في تيمم الجنب» فالتي طهرت من المحيض مثله. 

١‏ - قوله ية : «وجعلت لنا الأرض مسجداًء وتربتها لنا طهوراً إذا 
لم نجد الماء»””". 

وکل امور بالطهور إذا لم يجد الماء فالتراب بنص عموم هذا 
ال 


٠/١ المغني‎ )١( 

(۲) المجموع المهذب /١‏ ٥٤ء‏ ت ۱ المحلى ۱۹۵/۲. 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب التيممء باب قوله تعالى: كم يَحدُوأ م44 ١/87؛‏ 
ومسلم في كتاب المساجد» باب مواضع الصلاة .٠۷١/١‏ 


.۱۹۸/۲ المحلى‎ )٤( 


YS‏ في الأحكام المتعلقة بالطهارة 

 '"'“‏ حديث عمار: سد الصعيد» فأتنت ت النبي 
فقال: «يكفيك الوجه والکفان»“ 

٤‏ - حديث عمران بن حصين - الطويل - وقوله للرجل الذي أصابته 
جنابة ولا ماء: «عليك بالصعيد فإنه يكفيك»”"'. 

فهذه أحاذديت متظافرة فى جواز التمم للحتت فكذلك الحائض ‏ إذ 

فره في جوار الب : نص ۽ 
لا فرق. 
المطلب السابع 
فى اغتسال الحائض للجنابة 

إذا أجنبت الحائض» فهل عليها الاغتسال للجنابة» ولو اغتسلت 
لهما جميعاً عند طهرهاء فهل يكفيها ذلك» أو أنه لا بد من غسلين؟. 

اختلف أهل العلم على قولين: 
© القول الأول: أنه لا يلزمها الاغتسال. ويجزئها غسل واحد عند طهرها: 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم: الحنفية"» والمالكية*) 
اننا فيه 17 من لحن نلق 0 

وهو قول ربيعة» وان الزناد» وإسحاق» وسفيان الثوري» 
والأوزاعي في رواية ع 
() أ جه البخاري كتاب ۱ > باب | جه وا .A^/۱‏ 

جر في لتيمم» باب التيمم للوجه والكفين 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب التيمم ۰/۱ ومسلم في كتاب المساجد» باب قضاء 
الصلاة الفائتة /١‏ 5/!غ. 

(۴) المغني ۲۹۲/۱. 

.٠۹۷/۱ التفريع‎ 2150/١ المعونة‎ ٠٠١/۲ الأوسط‎ 259/١ المدونة‎ )5( 

)2( الأم ۱ الأوسط ؟/6١٠.‏ 

(5) المغني 2547/١‏ الشرح الكبير .1١١/١‏ 

(۷) الأوسط ؟/5١٠»‏ المغني ١/747؟»‏ مصنف عبد الرزاق .۲۷١ /١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة : 
الأدلة : 

احتجوا للاكتفاء بغسل واحد عند الطهر بما يلي : 

- لأن النبي بيه لم يكن يغتسل من الجماع إلا غسلاً واحدا» 

وهو يتضمن شيئين؛ إذ هو لازم للإنزال في غالب الا E‏ 

؟ ‏ ولأن المجامع عليه الاغتسال إذا جامع› فإذا عاود أجزأه 
الاغتسال عنهماء وقد ثبت عن النبى بهل أنه كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد”". فكذلك الحائض إذا ا وح اها العم فلن اميك 
قبل أن :تسل للهنابة أخراها غيل واد : 

لھا سما د چان 3 > فأجزأ الغسل الواحد عنهماء 
کا واا 

٤‏ - ومثله أيضاً ما إذا اة ائات توجب الطهارة الصغرى» 
كالنوم» وخروج النجاسة» واللمس» فنواها بطهارته» أو نوى رفع 
الحدث أو استباحة الصلاة أجزأه عن الجميع”"' . 

واحتجوا لعدم وجوب الاغتسال من الجنابة قبل الطهر وأنه لا 
يصح: بأن الغسل لا يفيد شيئاً من الأحكام . 

ونوقش: بأن هذا SE‏ إذ تستفيد منه جواز قراءة القرآن» 
غلا ا الخاتمن و 


.1۹/١ أخرجه البخاري في كتاب الغسلء باب الغسل مرة واحدة‎ )١( 

(۲) الأوسط ؟/5١٠»‏ المغني .197/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب إذا جالع ثم عاد» ومن دار على نسائه بغسل 
واحد /١‏ الاء ومسلم في كتاب الحيض» باب جواز نوم الجنب .۲٤۲۸/۱‏ 

.۲۹۲/۱ المغنى‎ )۵( .٠١١/١ المعونة‎ ٠٠١/۲ الأوسط‎ )٤( 

١ .597/١ المغني‎ ٠١١/۲ الأوسط‎ )5( 

.١١ ١/١ الشرح الكبير‎ 215١/7 المجموع‎ )۷( 

. 6/7 المجموع‎ (A) 


5 في الأحكام المتعلقة بالطهارة 


© القول الثاني: أن عليها أن تغتسلء, فإن لم تفعل فغسلان عند طهرها: 

ذهب إليه الحسن» والنخعي» وعطاء» وجابر بن زيد' وقتادة» 
والحكمء وطاوس» والزهري» وميمون بن مهران". وهو قول 
الظاه: 

واستدلوا: 

بأن الله تعالى أوجب الاغتسال من الجنابة» وأوجب الاغتسال من 
الحيض» وكل واحد منهما غير الآخرء فلا يجوز إسقاط أحد الغسلين 
عنها إلا بحجة من كتاب» أو سنة» أو اتفاق» ومعنى كل واحد منهما 
0 الآ , 
0 القول الثالث: أن عليها أن تغتسل للجنابةء فإن لم تفعل أجزأها غسل 

واحد عند طهرها: 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه“» والأوزاعي في رواية عن . 

واحتجوا للاكتفاء بغسل واحد عند الطهر بما احتج به أصحاب 
القول الأول. 

أما إيجاب الغسل عليها عن الجنابة» فلعلهم يحتجون بما ذكر 
للقول الثاني من استدلال. 

وقالوا: إن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر كما لو اغتسل 
المحدث الحدث الأصغر”" . 


وجح 
والراجح أنه لا يلزمها إلا غسل واحد عند الطهرء إلا أن عليها 


)١(‏ الأوسط .٠١5/7‏ المغني .7947/١‏ مصنف عبد الرزاق /١‏ 27570 وابن أبي شيبة /١‏ لالا. 


(۲) المحلى .1٥/۲‏ (۳) المحلى ۲/ ٥٦ء‏ المعونة .١15١ /١‏ 
)٤(‏ الأوسط .٠١5/7‏ المحلى ؟/50. (5) الشرح الكبير .٠١٠/١‏ 


(5) الأوسط .٠٠١/١‏ (۷) الشرح الكبير .٠١١/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطهارة 3 2 
الاغتسال عن الجنابة إذا أرادت قراءة القرآن» أو اللبث في المسجد مما 
هو جائز للحائض الي ممنوع منه الجنب.. 
الفظلت:التامن.: 
تغسيل الحائض إذا ماتت 

اختلف أهل العلم في الغسل الواجب للمرأة إذا ماتت وهي حائض 
على قولين: 

0 القول الأول: أنها تغشل غسلاً واحداً: 

ذهب إليه عامة أهل العله"" . ظ 

١‏ لأنها خرجت من حكم التكليف فلم يبق عليها عبادة واجبة 
وإنما الغسل للميت تعبد» وليكون في حال خروجه من الدنيا على أكمل 
حال من النظافة والنضارة» وهذا يحصل بغسل واحد. 

١‏ ولأن الغسل الواحد يجزئ من وجد في حقه موجبان له كما 
لو اجتمع الحيض والجنابة” . ) 

0 القول الثاني: أنها تغشل غسلين: 

ذفنن له الح . 

ولم أجد دليله فيما ذهب إليهء ردك ات و ا 
ماتت بعد طهرها من الحيض» فيكون دليل من قال بوجوب الغسلين 
عليها فيما إذا أجنبت وهي حائض © . ٠‏ 


. وذلك وفقاً لما اخترناه من جواز القراءة» واللبث في المسجد للحائض‎ )١( 
.۳۸۱/۳ المغنى‎ )۳( "AI المجموع 10/0« المغني ع‎ (0 
الظر: ص۷1 من هذا البحث.‎ )4( .۳۸١/۳ المجموع 5/؟15١» المغني‎ )٤( 


SE‏ في الأحكام المتعلقة بالصلاة 
uc -OOOOOOOOOOOOOOOO- Tm‏ 
QO‏ 


2 < 


$A K5 
المبحث الثانى‎ 


00000: ويب‎ 
ooooo- A» 


قي الأحكام المتعلقة بالصلاة 


وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: في حكم الصلاة أثناء الحيض. 
المطلب الثاني: في قضاء ما فاتها أيام الحيض. 
المطلب الثالث: في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة. 
المطلب الرابع: في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة وقبل أن 
FF ¥‏ # 
المطلب الأول 
حكم الصلاة أثناء الحيض 
اتفق أهل العلم على حرمة الصلاة أثناء الحيض» وأنها لا تصح 
CMW,‏ 
منها . 
وقد دل على ذلك : 
١‏ - قوله وه لفاطمة بنت أبي حبيش: «دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيها. ثم اغتسلي وصلي»”" . 
)0غ( انظر: مراتب الإجماع ص۰۲۳ الإجماع لابن المنذر ص۳۷ 237 المحلى 1/1 
مغني المحتاج 1٠۹/١‏ مجمع الأنهر /١‏ 2517 المعونة .187/١‏ 


(۲) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب غسل الدم .55/١‏ 245 ۰۸۷ 244 ۸۹ء 
۰ ومسلم فى باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء فى كتاب الحيض ۲/۱ 


في الأحكام المتعلقة بالصلاة 5 


۲ - وقوله: «أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا 
تصا 7 

۳ وقوله: «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة»”"' . 

. ولأنه يمنع رفع الحدث فمنع الأداء””"‎ - ٤ 

المطلب الثاني 
في قضاء ما فاتها : منالصلوات 

وكما اتفق أهل العلم على سقوط الصلاة عن الحائض أيام 
حيضهاء فقد اتفقوا على عدم وجوب القضاء عليه . 

وقد دل عليه : 

١‏ حديث معاذة قالت: سألت غائشة فقلت: ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي العف شالف؟ اوو انق لك لمث 
بحرورية ولكني افا قالت: كان بصي ذلك فنؤمر بقضاء الصومء ولا 
ؤم نقضاء اللا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم والصلاة 2487/١‏ وفي 
باب الحائض تترك الصوم والصلاة» من كتاب الصوم "/ 55. 

(۲) سبق تخريجه ص116. (۳) المعونة /١‏ 187. 

() الإجماع لابن المنذر ص۳۷ ۳۹۸/۲ بداية المجتهد ٠٤١ /١‏ فتح الباري ›۲٠٠/١‏ 
٤‏ نیل الأوطار ۲۸۰/۱ المحلى ۲۳۸/۲ كشاف القناع ١/1۹۷ء‏ ولم يخالف 
فيه إلا الخوارج» ولا يعتبر خلافهم» المغني /١‏ ۳۸۷. 

() نسبة إلى الحرورية» وهي فرقة من الخوارج نزلوا حروراء حين خالفوا علياً وله 
فنسبوا إليهاء وهي قرية من قرى الكوفة. معجم البلدان 7777/9. 

(7) أخرجه البخاري في باب لا تقضي الحائض الصلاة» من كتاب الحيض ۸۸/١‏ 
ومسلم في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيض .777/١‏ 


E‏ في الأحكام المتعلقة بالصلاة 


المطلب الثالث 
في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة. 
المسألة الثانية: في وجوب ما يجمع إليها قبلها. 
المسألة الثالثة: فيما تدرك به الصلاة. 


© المسالة الأولى: في حكم تلك الصلاة: 


ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب تلك الصلاة التي طهرت أثناء 
وقتهاء إلا أنهم اختلفوا في اشتراط التمكن من الغسل والوضوء قبل 
خروج الوقت على قولين: 

القول الأول: أن الفراغ من الغسل شرط . 

فإذا طهرت في آخر وقت الصلاة» بمقدار ما لا يمكنها الغسل 
والوضوء حتى خرج الوقت ‏ دون تفريط - فلا تلزمها تلك الصلاة ولا 
قضاؤها. 

دي لبه سالك ب وال اف ف قوللا 
ا 

واستدلوا: بأن الله يلك لم يبح الصلاة إلا بطهورء وقد حدً الله 
تعالى للصلوات أوقاتهاء فإذا لم يمكنها الطهور ‏ وفي الوقت بقية - 
فنحن على يقين من أنها لم تكلف تلك الصلاة التي لم يحل لها أن 
تؤديها في وقتها* . 


.۳۳/١ الشرح الصغير‎ »5١/١ الإشراف‎ 2157/١ الكافي‎ )١( 
.۲۳۹/۲ المحلى‎ ۲٤۷/۲ المجموع “/50. (۳) الأوسط‎ ٠٠/١ المهذب‎ )'( 
.۲۳۹/۲ المحلى ۲۳۹/۲. (6) المحلى‎ )٤( 


في الأحكام المتعلقة بالصلاة 


ب 


ويمكن أن يناقش: بأن حل الصلاة وعدمه لا أثر له في إسقاط 
الواجب» بدليل ما لو استيقظ جنباً قبل خروج الوقت بلحظة. 

القول الثاني: أن وقتها من حين ترى الطهر لا فرق بين أن تفرط 

في الغسل أو لا | 
ذهب إليه ا والشافعية في 1 7 والثوري» ES‏ 
- لأنها حينئذٍ ممن عليها فرض الصلاة» وإنما بقي الخسل. 

0 بظاقى الح وهو قوله كَلْة: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة»" . 
ن 
الا سوط 


© المسالة الثانية: في وجوب ما بُجمع إليها قبلها: 

إذا طهرت الحائض في وقت الثانية من صلاتي الجمع» كالعصرء 
أو العشاء» فهل يجب مع أداء الثانية» قضاء الأولى؟. 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين : 

القول الأول: أن الصلاة تلزمهاء وما يجمع إليها قبلها. 

ذهب إليه المالكية"» والشافعية"©: لانو > وطاوس» 


۱ 7 ›»٤٤١/١ الإنصاف‎ ٠٤٦/۲ المغني‎ )١( 

(۲) المهذب »560/١‏ المجموع ۳/ 1۷. (”) الأوسط .۲٤۸/۲‏ 

.560/ الأوسْط ؟/55:8. (5) المجموع‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من الفجر 2154/١‏ ومسلم 
في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب من أدرك ركعة من الصلاة .575/١‏ 

(۷) الكافي 0 الإشراف ٦۱/١‏ الشرح الصغير .577/١‏ 

(0) المذهب ٦٠/١‏ المجموع ۳ فتح العزيز ۳/ 19. 

(9) المغني 2.4/1١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ٠۳٤/۲۳‏ المبدع ٠٠٤/١‏ الإنصاف .٤٤١/١‏ 


E‏ في الأحكام المتعلقة بالصلاة 


والنخعي» ومجاهد» والزهري» وربيعة» والليث» وأبو ثور» وإسحاق» 
والحكم» والأوزاعي“. 

قالوا: فإذا كان طهرها في وقت الصبح» أو الظهرء أو المغرب لم 
يلزمها ما قبلها؛ لأن ذلك ليس بوقت لما قبلها. وإن كان ذلك في وقت 
العصرء أو في وقت العشاء» لزمها الظهر بما يلزم به العصرء ولزمها 
المغرب بما يلزم به العشاء. 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ - ما روي عن عبد الله بن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي 
هريرة في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاءء 
وإذا طهرت قبل أن تخرب الشمس صلت العصر والظهر جمس“ 

دولا رقت الغاتية وق لار حال لر اد اوک 
المعذور لزمه فرضهاء كما يلزمه فرض الثانية . 

ونوقش : 

بأن الوقت الذي يباح فيه الجمع بين الصلاتين حال العذر» خلاف 
الوقت الذي يبقى فيه من النهار مقدار ما يصلى فيه المرء ركعة؛ لأن 
الوقت الذي أباحت السنة أن تجمع فيه بين الصلاتين» هما إذا صلاهما 
في وقتها كجمعه بعرفة بين الظهر والعصرء وبالمزدلفة بين المغرب 
والعشاء» :وفي غير موضع من أسفاره» وكل ذلك مباح يجوز الاقتداء 
برسول الله فيه» إذ فاعله متبع للسنة» والوقت الذي طهرت فيه الحائض 
قبل غروب الشمس بركعة وقت لا اختلاف بين أهل العلم في أن التارك 


.155/7 الأوسط‎ ٦٦/۳ المغني ؟/55», المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه عن عبد الرحمن» ابن أبي شيبة في المصنف 775/7 وعبد الرزاق /١‏ ۴۳۴۳ء 
وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي شيبة ۲/ ۳۳۷. 

(؟) كما في جمعه في السفرء والمطرء وفى مزدلفة. 

.۲٤٥/۲ العيلات ۱ المجموع ۳/ ٥٦ء ال 6/5 الأوسط‎ )٤( 


في الأحكام المتعلقة بالصلاة SE‏ 


فصلى ركعة قبل غروب الشمس» وسبع ركعات بعد غروب الشمس 
عذره. إذا كان هكذا فغير جائز أن يجعل حكم الوقت الذي أبيح الجمع 
فيه بين الصلاتين حكم الوقت الذي حظر فيه الجمع بينهما"" . 
القول الثاني : أنه لا يلزمه سوى وقت واحدء فلا تلزمه الظهر» 
ولا المغرب» ذهب إليه ا والظاهر E‏ وهو قول الحسن» 
وقتادة» وحماد بن أبي سان وان العوورى © واهاوءنابن 
(o) .‏ 
المنذر . 
واحتجوا بما يلي : 
١‏ أن وقت الأولى خرج في حال عذرها فلم تجب كما لو لم 
يدرك من زق ا لكان 
؟ ‏ ولأن الإجماع انعقد على أنه لا صلاة على الحائض» ثم 
اختلفوا فيما يجب عليها إذا طهرت في آخر وقت العصرء جاع 
وجوب صلاة العصر عليهاء واختلفوا في وجوب صلاة الظهر» وغير جائز 
أن ریت هلها ا اف ا لا ی م وجب دل وا 
٣‏ - وفي قول النبي يلا «من أدرك ركعة من العصر قبل غروب 
الشمس فقد أدرك العصر)0", دليل على أنه مدرك للعصر لا الل 


)١(‏ الأوسط ؟/555. 

(۲) مجمع الأنهر ٥۳/١‏ فتح القدير المبسوط .٠١/۳‏ 

(۳) المحلى ۲۳۹/۲. 

.11/79 الأوسط ”/5155. المغني ۲ المجفوع‎ )٤( 

(ه) الأوسط ؟555/7. (5) المغنى 45/7. 

(۷) الأوسط ؟/155. 0 عق ت 
(9) الأوسط ؟/555. 


ع في الأحكام المتعلقة بالصلاة 
چن 

والراجح هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من استدلال» وسلامته 
من المناقشة. 
© المسالة الثالثة: فيما تدرك به الصلاة: 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها. 

الفرع الثاني: فيما تدرك به الصلاة الثانية. 


الفرع الأول: فيما تدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها: 


وفيه قولان: 


0 القول الأول: أنها تدرك بمقدار ما تدخل في الصلاة وهي تكبيرة 
الإحرام: 
: 0 اضرف : يرق لاف 
ذهب إليه الحنفية ٠‏ والحنابلة ٠‏ والظاهرية > والشافعية في 
0 و 
فول . 
١‏ - لأنه إدراك» فاستوى فيه القليل والكثير»ء كإدراك المسافر صلاة 
؟ ‏ ولأنه إدراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كإدراك 
الجماعة”") 
جماعة © . 


)١(‏ زائد على اشتراط التمكن من الغسل عند القائلين بذلك. انظر: ص١٠‏ من هذا 
البحث. 

(؟) مجمع الأنهر /١‏ 257 فتح القدير .١71/١‏ 

(©) المغني ۰٤۷/۲‏ الشرح الكبير 2577/١‏ المبدع ."014/١‏ 

(54) المحلى 2.79/75 مع أخذ الاعتبار لاشتراطهم الفراغ من الغسل . 

(5) المهذب ٠٠٠/١‏ المجموع 55/7. (0) المغني ٤۷/۲‏ المجموع 11/۳. 

.50/١ المهذب‎ )۷( 


في الأحكام المتعلقة بالصلاة SE‏ 


د القول الثاني: أن ذلك يحصل بإدراك ركعة كاملة: 

ذهب إليه المالكية”''» والشافعية في القول الثاني“ 

والحنابلة في قول . 

واستدلوا بما يلي : 

١‏ حديث أبي هريرة ذه أن النبي يله قال : «من أدرك ركعة من 
Tm‏ الضبح» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 

زوق ائه عن بات العننه + الا كر علي الأفل يريك هذا 

قوله کل : ابن ارف ال ج فل ري E EET‏ 
أد رکها»“ . 

وأجيب عن المناقشة: بأن السجدة ا هي الركعة. 

؟ ‏ ولأنه هو الذي روي عن عبيد الرحمن بن عوف» وابن 
0 

ولاه يدوق ال کا لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا” . 

ونوقش: بالفارق» فإن الجمعة إدراك فعل فاعتبر فيه الركعة» وهذا 
إذراك رة فهو كالجماعة . 

وقال ابن قدامة: وأما الجمعة فإنما اعتبرت الركعة بكمالهاء لكون 
الجماعة شرطاً فيها فاعتبر إدراك ركعة كيلا يفوته شرطها في معظمها 
بخلاف ملأل 


.577/١ الكافي 0 الشرح الصغير‎ ۷۳/١ بداية المجتهد‎ »5١/١ الإشراف‎ )١( 
.177/١ المجموع 11/9. )۳( الشرح الكبير‎ ٠٠/١ المهذب‎ )۲( 

(6) سبق تخريجه ص۸۱. (ه) بداية المجتهد .۷۳/١‏ 

0 ی ف ` 

(۷) المهذب 2560/١‏ المجموع ۰٦٦/۳‏ المغني ۲ الإشراف .1١/١‏ 

.٤۷/۲ المغني‎ )9( .50/١ المهذب‎ )۸( 


SE‏ في الأحكام المتعلقة بالصلاة 
در چج: 

ولعل الراجح هو القول الأول. لقوة دليله خاصة القياس على 
إدراك صلاة المقيم» ثم هو أحوط وأبرأ للذمة. 
الفرع الثاني : فيما تدرك به الصلاة الثانية؛ عند القائلين بذلك: 

وقد اختلفوا في ذلك على الأقوال التالية: 

القول الأول: أن ذلك يحصل بإدراك تكبيرة الإحرام. 

ذهب إليه الحنابلة")» والشافعية في أحد القولين على الجديد”"' . 

واستدلوا لإدراك الأولى» بما استدلوا به هناك. 

أما الثانية: فقالوا: لأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذرء فإن 
أدركه المعذور لزمه فرضهاء كما يلزمه فرض الثانية© . 

القول الثاني: أن ذلك يحصل بإدراك ركعة. 

ذهب إليه الشافعية في القول الثاني على الجديد“ . 

واستدلوا لإدراك الأولىء بما ذكر هناك أما الثانية» فكما ذكر 
للقول الأول. 

القول الثالث: أن الظهر والعصر بمقدار خمس ركعات» أربع 


للظهر وركعة للعصر. وتجب المغرب مع العشاء بأربع ركعات» ثلاث 
للمغرب» وركعة للعشاء. 


.)0 ا 5 0( 
ذهب إليه المالكية9 2 والشافعية في قول على القديهم” . 


.55/9 المجموع‎ ٠٠/١ (؟) المهذب‎ .8014/١ المبدع‎ ٤۷/۲ المغني‎ )١( 
.47/١ المجموع 57/7. المغني‎ ٦١/١ المهذب‎ )( 

() المهذب 250/١‏ المجموع /. 

(5) الكافي »151/١‏ الإشراف 25١/١‏ الشرح الصغير /897. 

.1٦/۳ المجموع‎ ء٠١‎ /١ المهذب‎ (V0 


في الأحكام المتعلقة بالصلاة ا 52 
لأن الوقت اعتبر لإدراك الصلاتين» فاعتبر وقت يمكن الفراغ من 
إحداهما والشروع في الأخرى . 
المطلب الرابع 
في بدء الحيض بعد دخول وقت الصلاة 
وقبل أن تصليها 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول : في قضاء تلك الصلاة. ٠‏ 
الفرع الثاني : في قضاء ما يجمع إليها قبلها. 
الفرع الأول: قضاء تلك الصلاة: 
إذا دخل الوقت على المرأة وهي طاهر ثم حاضت فهل تلزمها تلك 
الصلاةء أو أن ذلك يختلف باختلاف الوقت المدرك» وكذا العذر وعدمه؟. 
اختلف أهل العلم في ذلك : 
القول الأول: وجوب قضاء تلك الصلاة» لا فرق بين إدراك القليل 
أو الكثيرء ولا بين معذورة بالتأخير أو غيره. 
ذهب إليه الحنابلة”'2. وهو قول الشعبي» والنخعي» وقتادة» 
ادا ف 
الوا انها أرقت جروا من وقتها لها اليل قا الى 
طهرت وقد بقي شيء من من الوقت» فإنها إنلزمها كذا ههنا“ . 


)١(‏ المصادر السابقة. 

© المغني 6۷/۲ والشرح: الكبين 111/1 

(۳) الأوسط 755/7» المحلى ۲۳۹/۲» مصنف عبد الرزاق »7*1/١‏ مصنف ابن أبي 
شيبة ۲/ ۳۳۹. 

٠۳/١ المبدع‎ ٤۷/۲ المغني‎ )4( 


IE‏ في الأحكام المتعلقة بالصلاة 

ويمكن أن يجاب بالفارق» لأن آخر الوقت وقت ضرورة» بخلاف 
أوله فهو وقت اختيار. 

القول الثاني: أنه إن مضى من الوقت قدر ما يسع تلك الصلاة 
وجب عليها القضاءء وإلا فلا. 

ذهب إليه الشافعية”" . 

قالوا: لأنها وجبت عليها وتمكنت من أدائهاء فأشبه ما إذا وجبت 
الزكاةء وتمكن من أدائها فلم يخرج حتى هلك المال". 

القول الثالث: أنه لا قضاء عليها . 

ذهب إليه الحنفية”". والمالكية“ والظاهرية . وهو اختيار ابن 


e: 
. وهو قول حماد بن أبي سليمان» وابن سيرين» والأوزاعي‎ 
: واستدلوا ما يلي‎ 
أن القهناء إنما يب بامز جديت زلا أمر هنا يل نينا‎ 21 
E 


؟-أن الله جعل للصلاة وقتاً فلودا أوله وآخره» وصح أن 
رسول الله وك صلى الصلاة في أول وقتهاء وفي آخر وقتهاء فصح أن 
المؤخر لها إلى آخر وقتها ليس عاصياً؛ لأنه ‏ لا يفعل المعصية» فإذ 
ليست عاصية فلم تتعين الصلاة عليها بعد ولها تأخيرها؛ فإذا لم تتعين 


.٠١/۳ المجموع “2517/7 فتح العزيز‎ 2.50/١ المهذب‎ )١( 

(۲) المهذب 26١/١‏ فتح العزيز «/40. 

(۳) الأصل ۳۲۹/۱ فتح القدير .١۷١/١‏ 

() الإشراف 1۲/١‏ الشرح الصغير "۳١/١‏ بداية المجتهد .۷۳/١‏ 

(0) المحلى ۲۳۹/۲. (5) المجموع الفتاوى ۲۳/ .۳١‏ 
(۷) الأوسط ۲٤۷/۱‏ المحلى ۲۳۹/۲. 

(۸) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۳/ .۳۳٣‏ 


في الأحكام المتعلقة بالصلاة ` 
لھا کی حافت سقط عا 

أي : أنها أخرت تأخيراً جائزاً فهي غير مفرطة'" . 

وأورد عليه: النائم» والناسي . ٠‏ 

واجات عن أبن ي يان الات رالاس د و كان غير تقرط 
أيضاً ‏ فإن ما يفعله ليس قضاءء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين 
يستيقظ ويذكر كما قال يكم «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا 
ذكرها فإن ذلك وقتها» . وليس عن النبي ية حديث واحد بقضاء 
الما نا فا ْ 


الترجيح: 

ولعل الراجح هو القول الأولء من لزوم قضاء تلك الصلاة» لقوة 
دليله» وأخذاً من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: «من أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» . 

ولأنها لزمتها بإدراك وقتها فلا تسقط إلا بدليل بِيّنَء واحتياطاً 
للعبادة . 


الفرع الثاني : في قضاء ما يجمع إليها: 

إذا أدركت المرأة من وقت الأرلن امو لاني الجمع فلا تب 
به» ثم حاضت فهل يلزمها قضاء الثانية مع الأولى إذا طهرت؟ ومثال 
ذلك ما لو طهرت فى آخر وقت الظهرء أو آخر وقت المغرب فهل 
تلزمها صلاة العصر أو العشاء؟. 


7720 /۲۳ ومجموع فتاوى ابن تيمية‎ 25١/١ المحلى ۲۳۹/۲ وانظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۳/ 737"0. 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 
٠‏ › ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب قضاء الفائتة .47757/1١‏ 

.8١ص سبق تخريجه‎ )0( .۳۳١ /۲۳ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )٤( 


SIE‏ في الأحكام المتعلقة بالصلاة 


اختلف الموجبون لقضاء الأولى في هذه المسألة على قولين: 


0 القول الأول: عدم وجوب الثانية: 

ذهب إلبه الشافعية فى المذهت ا وأحمد فى 'رؤاية عة احتازعها 
ابن ا ٠‏ ۰ 

واحتجوا بما يلي : 

١‏ لأنه لم يدرك جزءاً من وقتهاء ولا وقت تبعهاء فلم تجب» 
كما لو لم يدرك من وقت الأولى شا" . 

؟ ‏ ولآن وقت الأولى وقت الثانية على سبيل التبع» ولهذا لا 
يجوز فعل الثانية حتى تقدم الأولى» بخلاف وقت الثانية فإنه وقت 
الأولى لا على وجه التبع» ولهذا لا يجوز فعلها قبل الثانية . 


0 القول الثاني: أنها تجب ويلزم قضاؤها": 
ذهب إليه أحمد فى الرواية الثانية عنه» وبعض الشافعية9' . 


واحتجوا: بأنها إحدى صلاتي الجمع» فوجبت بإدراك جزء من 
وقت الأخرى. كالأول ‏ . 


ونوقش بالفارق لوجهين: 
الوجه الأول: أن مدرك الثانية مدرك لوقت تبع للأولى» فإن الأولى 
تفعل فى وقت الثانية متبوعة مقصودة يجب تقديمها والبداية بهاء» بخلاف 


(1) المهذب 25١/١‏ المجموع 1V/Y‏ فتح العزيز ۳/ ۹۲. 
(۲) المغني ٤۷/۲‏ الشرح الكبير ۲۲۲/۱. 

(9) المغني 247/7 الشرح الكبير ۲۲۲/۱. 

(:) المهذب 25١/١‏ المجموع وذ فتح العزيز ۳/ ۹۲. 
() المغني ؟/ا24 الشرح الكبير ۲۲۲/۱. 

(5) المهذب ٦١/١‏ فتح العزيز ۹۲/۳ المجموع 1۷/۳. 
(۷) المهذب 25١/١‏ المغني 7/۲ الشرح الكبير .۲۲۲/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالصلاة i‏ 5 
الثانية مع الأولى”" . 

الوجه الثاني: أن من لا يجوّز الجمع إلا في وقت الثانية ليس 
وقت الأولى عنده وقتاً للثانية بحال» فلا يكون مدركا لشيء من وقتهاء 
ووقت الثانية وقت لهما جميعاًء لجواز فعل الأولى في وقت الثانية. 

ومن جوز الجمع في وقت الأولى فإنه يجوّز تقديم الثانية رخصة 
تحتاج إلى نية التقديم وترك التفريق» ومتى أخر الأولى إلى الثانية كانت 
مفعولة لا واجبة لا يجوز تركهاء ولا يجب نية جمعهاء ولا يشترط ترك 
التفريق بينهما فلا يصح قياس الثانية على الأولى» والأصل أن لا تجب 
غئلاة إلا بإدراك وقي . 


الترجيح: د 
والراجح هو القول الأول» لقوة ما بني عليه من استدلال» مع عدم 
وقوف أدلة القول الثاني أمام المناقشة. 


په هه ديه 


)١(‏ المهذب 251/١‏ المجموع 2517/7 فتح العزيز ا المغني ٤۷/۲‏ الشرح الكبير 


7/١ 


(۲) المغني 241/١‏ الشرح الكبير .577/١‏ 


E‏ في الأحكام المتعلقة بالصيام 


o7 OOVOOOOOOOOOOOOO- wm 


a‏ المبحث الثالث 


ورب 00000 


ِ 
في الأحكام المتعلقة بالصيام 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: حكم الصيام حال الحيض. 

المطلب الثاني: قضاء ما فات بالحيض. 

المطلب الثالث: في إمساك اليوم الذي طهرت في أثنائه. 

المطلب الرابع: في طلوع الفجر قبل أن تغتسل . 

المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يومه. 

*% # # 
المطلب الأول 
في حكم الصيام حال الحيض 

أجمع أهل العلم على تحريم الصوم فرضه ونفله على الحائض» 
وعلى أنه لا يصح صومها”"'. ويدل له حديث أبي سعيد. 

والحكمة في منعها من ذلك؛ فيها قولان: 

فقيل: إن الأمر فى ذلك تعبدي؛ لأن الطهارة فيه ليست بشرط 
ا 


وقيل : لان نزول الدم يضعف البدن» فلو اجتمع مع الصوم أضدًا 
(Y).‏ 
بالبدن . 


cTTA/Y انظر: مراتب الإجماع ص٤٤ » الإجماع لابن المنذر ص٣٤۰ المحلى‎ (1١) 
8 المغنى 51 كشاف القناع ١//ا59 المعونة‎ 
. 0/١ البحر الرائق‎ (۲) 


في الأحكام المتعلقة بالصيام 422 
المطلب الثاني 
في قضاء الأيام الفائتة 
وكما اتفقوا على حرمة الصيام عليهاء فقد اتفقوا على وجوب 
ققناء .ها أفطرت حال ا : 
وقد دل على هذا: 
١‏ حديث عائشة: «كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء 
الضلاة»" . [ 
والفرق بين قضاء الصوم» وعدم قضاء الصلاة: أن الصلاة تتكرر 
فيشق قضاؤها بخلاف الصوم”". والفرق الأعظم هو النص» فلا نحتاج 
معه لعلة. 
المطلب الثالث 
في الطهر أثناء النهار» وحكم الامساك 
اختلف أهل العلم في المرأة تطهر أثناء النهار» هل يلزمها 
الإمساكء أو لا؟ على قولين: ظ 
2 القول الأول: أنه يلزمها الإمساكء والقضاء: 
ذهب إليه الحنفية”؟'» وأحمد في رواية عنه» وهو قول الثوري» 
والأوزاعي» والحسن بن صالحء والعنيري؟" . 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة في حكاية لجسا الأول. 

(۲) سبق تخريجه ص9ل. 

زفرف المجموع «00/٦‏ المهذب «0/١‏ كشاف القناع ©270١‏ المعونة 85/١‏ . 
(5) اللباب ١۷۳/١‏ والمبسوط #//1ه. 2 | (0) المغني ۳۸۸/٤‏ المبدع .٠١/۳‏ 


(5) المحلى ۳٦۲/١‏ المغني 00 


في الأحكام المتعلقة بالصيام 

لكك كك كات ال ي 

واحتجوا بما يلي : 

١‏ - أنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب الصيام» فإذا طرأ بعد 
الفجر أوجب الإمساك كقيام البينة بالرؤية”“. 

ونوقش: بأن القياس لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الذي 
جاءه الخبر بالرؤية كان مأموراً بصوم ذلك اليوم» لو علم أنه من رمضان 
وأنه فرضه» وهذه منهية عن الصيام ولو صامت كانت عاصية . 

١‏ - ولأنها لو أكلت ولا عذر بها اتهمت» والتحرز عن مواضع 
التهم ا 

ونوقش: بأن هذه التهمة موجودة في دعواها الحيض ولم ينظر 
إليهاء ثم يمكنها الأكل والشرب خفية فلا محذور. 
٥‏ القول الثاني: أنه لا يلزمها الإمساك: 

ذهب إليه المالكية”'» والشافعية وأحمد في رواية عنه"» 
والظاهرية”"'» وهو قول سفيان الثوري» وجابر بن زيد“ . 

١‏ - لما روي عن ابن مسعود أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل 


۲ - ولأنه أبيح لها فطر أول النهار ظاهراً وباطناًء فإذا أفطرت كان 
لها أن تستديمه إلى آخر النهار كما لو دام العذر'. 


.888/5 بداية المجتهد ۲۱۷/۱ المغنى‎ )١( 


(۲) المحلى ."٦۲/١‏ (۳) المبسوط 8/5ه. 

(5) الكافي ۲۹٠/١‏ الإشراف ۲١۷/١‏ الشرح الصغير ۲٤۸/۲‏ القوانين الفقهية 
ص٤۸.‏ 

.٠١/۳ المبدع‎ ۲۸۸/٤ المغني‎ )5( .185/١ المهذب‎ ۲٠١٦/١ المجموع‎ )( 

.۳۸۸/٤ المغني‎ ۳٦۱/١ المحلى‎ )۸( ."5١7/75 المحلى‎ )۷( 


(9) أخرجه ابن حزم في المحلى 2777/5 وسكت عنه. 
)١(‏ المهذب ۸4/1 المجموع «0۷/٦‏ المغني 1/5 الإشراف ۱/. 


في الأحكام المتعلقة بالصيام 

۳ ولآن الجميع متفقون على وجوب قضاء ذلك اليوم الذي 
طهرت في أثنائه» فصح أنها في هذا اليوم غير صائمة» وإذا كانت غير 
صائمة فلا معنى لصيامهاء ولا أن تؤمر بصوم ليس صوماء ولا هي 
مؤدية به فرضا لله اتعالى »ولا عاضية بغر كه . 

٤‏ - ولأنه يوم يجوز لها الأكل في أوله بغير شبهة» فجاز لها الأكل 
في آخره كسائر الأيام”" . 

ه ‏ ولأن صوم اليوم الواحد عبادة واحدة بدليل أن أوله يفسد 
بفساد آخره» فلا يجوز أن يكون آخرها واجباًء وأولها غير واجب 
كالضالة لواحو 
و ظ 

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني» من أنه لا يلزمها 
الإمساك لقوة ما بني عليه من استدلال. 


المطلب الرابع 
في المرأة يطلع عليها الفجر 
قبل أن تغتسل من الحيض 
إذا طهرت الحائض ليلاً فأخرت الغسل إلى طلوع الفجر فهل يصح 
صومها ذلك اليوم إذا نوت من الليل؟ .. 
اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: 
2 القول الأول: أن صيامها صحيح: 
ذهب إليه جمهور أهل العل“ ٠.‏ 
)١(‏ المحلى ."٦۲/١‏ (0) الإشراف 6١//ا١٠7.‏ 


(۳) الإشراف ۲۰۷/۱. 
(5) المغني ۳۹۳/٤‏ الكافي لابن عبد البر ۲۹٤/١‏ المحلى ۳۹۳/٦‏ إلا أن ابن حزم - 


SSE‏ في الأحكام المتعلقة بالصيام 


i 
«قوله الى ذا ا ڪب انه کم ووا‎ 
.]141/ وروأ ي لك مط اليش مى لط الاسر مِنّ آل 5 [البقرة:‎ 
فلما أباح الله المباشرة إلى تبين الفجرء علم أن الغسل إنما يكون‎ 

2000 
؟ ‏ ولأنه حدث يوجب الغسلء» فتأخير الغسل منه إلى أن تصبح 
لا يمنع صحة الصوم كالجنابة" . 


ونوقش : : بالفارق؛ لأن حدث الحيض ب يمنع الصوم بخلاف 
2 
الجناية . 


بعذه 


٥‏ القول الثاني: أنها إن فرطت ف الغسل قضت وإلا فلا: 

ذهب إل محمد بن مسلمة اهن الجالكية: 

ولم أعثر على دليل لهذا القول. 
0 القول الثالث: أنها تقضي فرطت أو لم تفرط: 

ذهب إليه الأوزاعي» والحسن بن حي» والعنبري» وعبد الملك بن 
الما جشون". 

واحتجوا: بأنها في بعضه غير طاهر» وليست كالذي يصبح جنباً 
فيصوم؛ لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيضة تنقضه“ 

ونوقش: بأن هذا لا يصح» فإن من طهرت من الحيض ليست 


= اشترط عدم تأخير الصلاة عمداً إلى خروج وقتهاء وإلا لم يصح صومهاء وبناه على 
أصله في بطلان الصوم بالمعصية. المحلى 91/5 .۲٥۸‏ 


)۱( المغني ۳/۲" )۲( المغني "T/٤‏ 
(۳) المصادر السابقة. )٤(‏ الكافي .594/١‏ 
)2( المغني €/ ۳" »( الكافى 1 المغني ره 


(۷) الكافي »194/١‏ المغني 897/4. 


في الأحكام المتعلقة بالصيام SE‏ 
حائضاًء وإنما عليها حدث موجب للغسلء» فهي كالجنب» فإن الجماع 
الموجب للغسل لو وجد في الصوم أفسذه كالحيض» وبقاء وجوب 
ال بع كفا وجوه الل م الح 
وچ 

ولعل الراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من صحة الصوم 
فرطت في تأخير الغسل أو لم تفرط» لزوال المانع وهو الحيض . 

سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه 

إذا جومعت المرأة برضاها وهي طاهرء ثم جاءها الحيض في 
يومها فهل تجب عليها الكفارة» أو تسقط؟ . 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
0 القول الأول: أنها لا تسقط: 

مالالا + و الان > ولاف فى ول 

وهو قول الليك»: وإسخاق: رای ورغ :وداوة» وان أبي ليلق , 

واحتجوا بما يلي : 

١‏ - لأنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة» فلم يسقطها كالسفر". 

١‏ - ولأنها أفسدت صوماً واجباً في رمضان بجماع تام فاستقرت 
الكفارة عليهاء كما لو لم يطرأ عذر”” . 


.۳۹۳/٤ المغنى‎ )١( 

© ل ا 1م SAAN‏ 

(4:) المجموع 50/56" على المقول الموجب للكفارة عليها . 

(5) المجموع ٠۳٤١/١‏ المغني 0778/54 المبسوط .۷١/۳‏ 

.۷١ /۳ المبسوط‎ ۳۷۸/٤ المغني‎ )۷( .۳۷۸/٤ المغني‎ )0 


SE‏ في الأحكام المتعلقة بالصيام 


0 القول الثاني: أنها تسقّط فلا كفارة عليها: 
دهت إلبه ال ا العا عه ى ول 
بالوطء فيه كفارة» كصوم المسافرهء أو كما لو قامت البينة أنه من 
5 اكب 
سبوال. .: 
ونوقش : 
بأن الوطء في صوم المسافر ممنوع» وإن سلمء فالوطء ثم لم 
يوجب أصلاً؛ لأنه وطء مباح» في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا. 
وكذا إذا تبين أنه من شوال» فإن الوطء غير موجب؛ لأنا تبيّنا أن 
الوطء لم يصادف رمضان» والموجب إنما هو الوطء المفسد لصوم 
ينا 
ادر 
والراجح هو القول الأول؛ لقوة دليله» وسلامته من المناقشة» مع 


سي سكا 


(1) المبسوط .۷١/۳‏ (0) المجموع 840/5. 
)۳( المغني 1/1 المجموع T/1‏ المبسوط ع/ىلا. 
)€3 المغني “/ VA‏ 


في اعتكاف الحائض STE‏ 


XQOVOOOVOOVOOOOOOO= To‏ يكن 
O‏ دن 3 O‏ 
< ع 
الميحث الرا ابح 0 


فى اعتكاف الحائض 


3 
جو 


00000 ودب‎ 
OO000- 2" 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: حكم الاعتكاف حال الحيض. 
المطلب» الأول 
حكم اعتكاف الحائض 
اختلف أهل العلم في حكم اعتكاف الحائض على قولين: 
O‏ القول الأول: أنه لا یصح: 
ذهب إليه جمهور أهل العلم'" . 
نل حكن .ابن فتاه فى ال اه لاغلاف ف : 

۳٠۷/١ الهداية ١/۲١۱ء الكافي‎ ۳۹/١ رد المحتار ”/ 457» الفتاوى الهندية‎ )١( 
المجموع‎ 230١/١ الشرح الصغير 2540/7 القوانين الفقهية ص١” - 480 المهذب‎ 
روضة الطالبين ۲/ ¥« المغني 2/5 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ .0 64/1 
والحئفية ممن يشترط اعتكاف المرأة في‎ 0١ كشاف القناع‎ ء1٠١‎ ٩ 
مسجد بيتهاء فعلى هذا يصح فيه من الحائض إلا أنهم يمنعونها من وجه آخرء وهو‎ 


أنه يشترط له الصوم فى النذر الواجبء أوفى النفل روايتان. الاختيار ١78/١‏ - 
۷٦‏ رد المحتار 4غ. 


.CAV / € المغني‎ () 


55 في اعتكاف الحائض 
الأدلة: 

١‏ - استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه بأن الاعتكاف من 
شرطه المسجد» وهي ممنوعة من اللبث فيه بما ذكروه من استدلال في 


بال اللي 
على الخائض " : 

ويمكن أن يناقش: بأن هذا غير مسلّم» فالراجح عدم اشتراط 
الو ل 


0 القول التاني: أن لها ذلك ويصح منها: 
ذهب إليه داود» وابن حزم””. 


واحتج هؤلاء بما يلي : 

١‏ - حديث عائشة قالت: اعتكفت معه امرأة من أزواجه مستحاضة 
فكانت ترى الحمرة والصفرة» فربما وضعت الطست تحتها وهي 
ا 

١‏ - ولأن منعها من الاعتكاف مبني على تحريم لبثها في المسجدء 
وهو غير مسلّم» إذ لا دليل من كتاب أو سنة» أو إجماع على ذلك . 


)١(‏ انظر: ص٥٥‏ من هذا البحث. 

(؟) انظر: الهداية 217/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة 2٠01/١‏ المغني 1091/4» 
المجموع ٤۸۷/١‏ والمسألة خلافية» انظر: المجموع 147/5» المغني »٤04/٤‏ 
المحلى 7717//6. 

(۳) المحلى ؟/ 2.55٠١‏ 185/6. 

.۲۹۰/۰ سبق تخريجه ص۱٦۰ وقد احتج به ابن حزم في المحلى‎ )٤( 

(5) المحلى ۲۸۹/١‏ وانظر: الاستدلال على جواز لبثها في المسجد في المسألة السابقة 
ص ٠١‏ من هذا البحث ص 668. 


فى اعتكاف الحائض ١‏ 


# كما اسكدلوا بو كر تن «الالغدلال ور لبعينا: فى 
الس 


البح 

الترجيح في هذه المسألة فيما يظهر لي فرع عن الترجيح في مسألة 
اللبث في المسجدء وقد رجحت فيما سبق جواز لبثها فيه» لعدم وجود 
الدليل على منعها من ذلك. 

إلا أنه هنا ولكون كثير من أهل العلم يرون عدم صحته إلا بصوم» 
كما أن منهم من لا يجيزه للنساء في غير مسجد بيتهاء فإني أتوقف عن 
ترجيح أي من القولين. 

المطلب الثاني 
في طروء الحيض حال الا عتكاف 

وقد اختلف القائلون بعدم جواز بقائها في المسجد فيما تفعل إذا 
حاضت وهي معتكفة» على الأقوال التالية: 

القول الأول "أنه إن كان لالجد رة رجت إليهنا “وضريتك 
فسطاطها فيه» وإلا رجعت إلى بيتهاء فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها 
وقضت ما فاتهاء ولا كفارة عليها. 

ذهب إليه الحنابلة" . 

واستدلوا لمشروعية المكث في الرحبة: 

بما روي عن عائشة قالت: كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله 


.٥٥ص انظرها‎ )١( 

(۲) المغني ٤۸۷ /٤‏ الشرح الكبير ؟/ ١لا.‏ 
وخروجها إلى الرحبة مستحب» وليس بواجب» فلو لم تقم في الرحبة» ورجعت إلى 
منزلها أو غيره فلا شيء عليها؛ لأنها خرجت بإذن الشرع. المغني 488/5. 


502 في اعتكاف الحائض 


بإخراجهن من المسجد» وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد حتى 
ب : 

أما إذا لم يكن له رحبة» فقالوا: ترجع إلى منزلها؛ لأنه خروج 
معتاد واجب» أشبه الخروج للجمعة أو لما لا بد منه" . 


القول الثاني: أنها تضرب فسطاطها في دارهاء فإذا طهرت قضت 
تلك الأيام» وإن دخلت بيتاً أو سقفاً استأنفت. 

E‏ ر 

قال ابن قدامة: وقول إبراهيم تحكم لا دليل عليه . 

القول الثالث: أنه ترجع إلى منزلها؛ فإذا طهرت فلترجع . 

ذقنت إل الالكة > والشا ف 


لأنه وجب عليها الخروج من المسجد» فلم يلزمها الإقامة في 
رحبته» كالخارجة لعدة» أو خوف فتنة" . 

ونوقش: بأن القياس مع الفارق» لأن خروج المعتدة لتقيم في بيتها 
وتعتد فيه ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة. 


)١(‏ قال ابن قدامة: رواه أبو حفص بإسناده. ولم أجده. 

(؟) المغني ٤۸۷/٤‏ الشرح الكبير ؟7/١.‏ 

(9) المغني 2541/54 الشرح الكبير ؟/ ١لاء‏ المجموع .57١/5‏ 

.٤۸۸/٤ المغنى‎ )©( 

(5) القوانين الفقهية ص٥۸‏ الشرح الصغير ۰۲۹۰/۲ ۲١۱‏ الكافي .٠٠۷/١‏ 
قالوا: فيقضى ما فات ولو كان معيناً كالعشر الأواخر من رمضان» فتقضى ما فاتها 
أيام العذرء وتأتي بما أدركته منها ولو بعد العيد» وأما غير المعين فتأتي بما بقي 
عليها. وأما ما نوته بدخوله تطوعاًء فإن بقى منه شىء أتت به» ولا قضاء لما فات 
بالعذر. الشرح الصغير ۲۹۱/۲. ب 

(1) المهذب ۲٠٠/١‏ المجموع 2514/1 روضة الطالبين 0407/5 وإنما تبني إذا كانت 
المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالباً» وأما إذا كانت تنفك فقولان. روضة الطالبين 
۲ المهذب ۲۰۰/۱. 

(۷) المغني “/ «AV‏ الشرح الكبير »۷١/١‏ المجموع | 0. 


في اعتكاف الحائض 32 


وكذلك الخائفة من الفتنة» خروجها لتسلم من الفتنة» فلا تقيم في 
موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه . 


ا 


.۷١/١ الشرح الكبير‎ ٤۸۷ /٤ المغني‎ )١( 


502 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


r 
0© o 
A KS 
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Aw»‏ وووون. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة. 

المطلب الثاني: في حكم الطواف حال الحيض. 

المطلب الثالث: في انتظار الرفقة لطهر الحائض. 

المطلب الرابع: في حكم السعي حال الحيض. 

المطلب الخامس: في طواف الوداع على الحائض. 

*% # فنا 
المطلب الأول 
في حكم إحرام الحائض بالحج أو العمرة 

أجمع أهل العلم على جواز ومشروعية الإحرام من الحائض› 
ويستحب لها إذا أرادت الإحرام أن تختسل» كما تغتسل غير الحائتض» 
بل هو في حق الحائض آكد لورود الخبر فيها . 

ومنه ما يلي : 

١‏ حديث جابر قال:... حتى أتينا ذا الحليفةء فولدت أسماء 
بنت عميس محمد بن أبي بكرء فأرسلت إلى رسول الله كَلهِ: كيف 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة SE‏ 


أصنع؟ قال: «اغتسلي» واستلفري بثوب» وأحرمي)”"2. والحائض في 
حكم النفساء» بل الحيض نوع منه'"". 

۲ - حديث ابن عباس عن النبي ئة قال: «النفساء والحائضء إذا 
أتيا على الوَّقْتَء يغتسلان» ويحرمان» ويقضيان المناسك كلها غير الطواف 
بالبيت)2)©9. 


٣‏ وأمر النبي بي عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي 


خاش 
فت ولأنه م اة الك فاسترى فة العاتصض 
ا 


لكن قال أهل العلم: إن الحائض إذا رجت الطهر قبل الخروج 
من المقاته امع ليا تأخبر الاغسال ك تطهرء ليكون أكمل 
ا 


)١(‏ الاستثفار: أن تشد في وسطها شيئاًء وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على محل الدم 
وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطها. 
انظر: الحاوي »557/١‏ المغني .47١/١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في باب حجة النبي وء من كتاب الحج ۲/ ۸۸۷. 

(۳) المهذب مع المجموع ۲٠١/۷‏ المغني ٠١۸/١‏ المعونة /١‏ 141. 

(5) أخرجه أبو داود» في باب الحائض تهل بالحج» من كتاب المناسك 2701/١‏ 
والترمذي في باب ما جاء ما تقضي الحائض من المناسك» من أبواب الحج 4/ 
۲, وأحمد في المسند .7514/١‏ 

(5) سبق تخريجه ص ١ل.‏ 

(5) المهذب مع المجموع .۲٠۳/۷‏ 

(۷) المجموع ۲۱۲/۷ المغني .٠١9/5‏ 


36E‏ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


المطلب الثاني 


في حكم الطواف حال الحيض 
وفيه مسألتان: 
© المسالة الأولى: في الطواف حال الاختبار: 
وفيها فرعان : 
الفرع الأول: في حكم طوافها في تلك الحال. 
الفرع الثاني: ما تفعل من أحرمت متمتعة إذا جاءها الحيض قبل 
تمكنها من طواف العمرة» مع خشيتها فوات الحج. 
الفرع الأول: في الطواف حال الاختيار”؟' : 
وفيه جانبان: 
الجانب الأول: فى حكمه من حيث الحل والحرمة. 
الجانب الثاني : ن من حيث الصحة. 


الجانب الأول: حكم طوافها من حيث الحل والحرمة: 

اتفق أهل العلم على حرمة طواف الحائض في هذه الحالة”" . 

قال ابن تيمية: ... وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن 
تطوف مع الحيض» إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم 
منازعاً أن ذلك يحرم عليهاء وتأثم به . 


(1) ونقصد بحالة الاختيار: ما إذا كان يإمكانها أن تطوف وهى طاهرء كما إذا توفر 
الأمن» ولم تخش فوات الرفقة» أو كان بإمكانها الرجوع إلى بلدها والعودة لتطوف 
بعد الطهر. 

(۲) انظر: المجموع ٠٥٦/۲‏ بداية المجتهد 2757/١‏ شرح صحيح مسلم للنووي /٠‏ 
5» المغني ۰۳۸۷/۱ ۰۳۸۸ مجموع فتاوى ابن تيمية 2707/77 المحلى ؟/١77.‏ 

(9) مجموع الفتاوى .7١57/5”“5‏ 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة EY‏ 


الجانب الثاني: في حكم طوافها من حيث الصحة: 

أما من حيث صحة الطواف؛ فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم 
طوافها على قولين: 
2 القول الأول: أنه لا يصح: 

لشو إل الخالفية""ك والشافعيةا"". والستابلة في المذعبي”” 
والظاهرية“» وهو قول أكثر أهل العلم”". 
الأدلة: 

١‏ - حديث عاتشة أن النبي يه : «أول شيء بدأ به حين قدم مكة 
أن توضأ ثم ل 

١‏ وحديث جابر ذلإه: أن النبي ييا قال: «لتأخذوا عني 
مناسککم» . 

قالوا: ففي الحديث دليلان: 

أحدهما: أن طوافه ية بيان للطواف المجمل في القرآن" . 

الثاني : قوله : «لتأخذوا عني مناسککم»» يقتضي وجوب كل ما فعله 
إلا ما قام دليل على عدم وجوبه”" . 


)١(‏ انظر: الإشراف 2578/١‏ بداية المجتهد ٠٠٠١/۲‏ المنتقى 2575/7 القوانين الفقهية 
ص 2894 شرح الخرشي 2715/16 المعونة .187/١‏ 

(۲( المجموع ۸ الحاوي .A€/‏ 

(۳) المغني 8/5 الفروع ٠۰۲/۳‏ المبدع ۲۲۱/۳ كشاف القناع ۲/ 480. 

(5) المحلى 0//ا0؟. () المغني ۲۲۳/١‏ المجموع .١7/8‏ 

() أخرجه البخاري في الحج» باب الطواف على وضوء 2118/7 ومسلم في الحج› 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل 105/7. 

(۷) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحرء وبيان 
قوله ية : «لتأخذوا عني مناسككم) ۲/ ..۹٤۳‏ 

(۸) الإشراف »558/١‏ المجموع 18/8. (9) المجموع 18/8. 


502 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

ونوقش : أن وضوءه فعل» والفعل المجرد د يدل على الوجوب» 
بل يدل على أنه الأفضل» فمثله مثل الرَّمّلء والاضطباع» وتقبيل 
ال 

۲ - ما روي من قوله يي : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه موقوف على ابن عباس» ولا يصح رفعه إلى 
النبى 7" . 

الوجه الثاني : أنه منتقض لأننا إذا أخذنا بلفظهء فإنه على القواعد 
الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف» إلا الكلام. 

لأن من القواعد الأصولية» أن الاستثناء معيار العموم» وإذا نظرنا 
إلى الطواف وجدناه يخالف الصلاة في غالب الأحكام غير الكلام» فهو 
يجوز فيه الأكل والشرب والضحك» ولا يجب فيه تكبير ولا تسليم» 


(۱) الشرح الممتع .۲۷٤/۱‏ 

(۲) من حديث ابن عباس» أخرجه النسائي في كتاب المناسك» باب إباحة الكلام 5/ 
١‏ والترمذي في الحج» باب ما جاء في الكلام في الطواف ۳/ ١٠۲۸ء‏ وابن 
ماجه )4(« والدارمي )€ 1۸0(« والحاكم في الغو 0/۱ والبيهقي / 
.Ao‏ 
رفاك الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي عليهء وقال ابن التركماني 

فى الجوهر النقي :A0 /o‏ وعطاء متكلم فيه» وقد اختلط آخر عمره» ومع هذا اختلف 
ا فيه » ورواه غير واحد عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً كما بيه البيهقي . 
وقد تكلم ابن حجر في التلخيص ,2/١‏ عن روايات الحديث› ثم قال: et‏ 
إسناده ‏ أي : الحاكم - وهو كما قال: فإنهم ثقات. 
وأورده الزيلعي في نصب الراية ؟لاه. وتكلم عليه وذكر طرقه المرفوعة 
والموقوفة. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ 197» الشرح الممتع 717/١‏ السنن الكبرى ۸١/١‏ 
تفي الراية ۷7۴ : 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ْ 50 


قراءة» وكلامه ية يكون محكمٌ. لا يمكن أن ينتقض» مما يدل على 
ضعف الحديث» وعدم صدوره عن النبي و . 

؟ ‏ قوله تعالى: هذا ِل إِتيمتم وَإنْسَهِيلَ أن طْهرًا بب لطايوية 
وَالمَكفِينَ وَاليْكّمٍ السجُور) [البقرة: .]1١١‏ 

ووجه الدلالة من وجهتين: 

الأولى: أنه إذا وجب تطهير مكان الطواف» فتطهير بدن الطائف 
ماتا 

ونوقش: بأنه لا يلزم من وجوب تطهير مكان الطائف من النجاسةء 
وجوب تطهر الطائف من الحدث» ويدل لهء أنكم لا تشترطون الطهارة 
للاعتكاف مع لزومها على كلامكمء إذ لا فرق" . 

الجهة الثانية من الاستدلال بالآية: أنه لما كان الراكع والساجد لا 
بد لهما من الطهارة» فكذلك الطائف”. 

ونوقش: بأن إلحاق الطائف بالراكع الساجد» ليس بأولى من 
إلحاقه بالعاكف» بل إلحاقه بالعاكف» أشبه؛ لأن المسجد شرط في 
الاعتكاف» وليس شرطاً في الصلاة”” . 

٤‏ أنها عبادة متعلقة بالمسنجدء: فكان من شرطها الطهارة 
کا 

ونوقش: بأن القياس فاسدء فإنه يقال: لا نسلم أن العلة في 
الأصل كونها متعلقة بالبيت» ولم يذكروا دليلا على ذلك. 


.۲۷۳/١ مجموع فتاوى ابن تيمية 2197/71 4145 الشرح الممتع‎ )١( 


(۲) الشرح الممتع ۲۷۳/۱. (۳) الشرح الممتع ۲۷۳/۱. 
)٤(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .5١7/77‏ (ه) المصدر السابق .7١7/55‏ 


(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 2517/77 الإشراف 2778/١‏ المغني 277/0 المبدع ؟/ 
0 


502 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

والقياس الصحيح ما بِيّن فيه أن المشترك بين الأصل والفرع هو 
علة الحكم أو دليل العلة. 

أا افا زتها رج ى اعون سواه تلفت بال أو 
لم تتعلق. يدل عليهء أنهم لما كانوا يصلون إلى الصخرة كانت الطهارة 
شرظا مها ولو تكن الي وكذلك اشا ا تلن إلى غير 
القبلة» كما يصلي المتطوع في السفرء وكصلاة الخوف راكباًء فإن 
الطهارة شرط. وليست متعلقة بالبيت. 

ا فالنظر إلى البيت عبادة متعلقة بالبيت» ولا يشترط له 
الطهارة» ولا غيرها" . 

٥‏ - أن الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف» والصلاة لا 
تكون إلا بطهارة”" . 


ونوقش: بأن وجوب ركعتي الطواف فيه نزاع» وإذا قدر وجوبهما 
لم تجب فيهما الموالاة» وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال 
الصلاة بالخطبة يوم الجمعة» ومعلوم أنه لو خطب محدثاً. ثم توضأ 
وصلى الجمعة جازء فلأن يجوز أن يطوف محدثاً ثم يتوضأ ويصلي 
الركعتين بطريق الأولى» وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسي الطهارة 
ال فإنه يجوز انا يتطهر وار © 1 

5 - ولقوله يو لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري»©). 

فهذا نفي صريح جلي في عدم صحته من الحائض؛ إذ النهي 
يقتضي الفساد. 


.7١7/55 المصدر السابق5؟/؟١١5. (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة SOE ٠‏ 


O‏ القول الثاني: أنه يصح» مع الإثم: 


5 


هھ مم 


ذهب إليه الحنفية""» وأحمد في دوابة عن" اجتارها انج 


0 
الاستد لال : 
احتج الحنفية بما يلي : 
١‏ - قوله تعالى: ##وَلْيَطُوَفواْ يليت الْعَتِيقٍ4 [الحج: ۲۹]. 
ووجه الدلالة : 


أن المأمور بالنص هو الطواف» وهم اسم للدوران حول البيت» 


وذلك يتحقق من المحدث» والطاهرء فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة 
على ان ب هذه الزيادة لا تثبت بخبر الواحدء ولا بالقياس» لآن 
ا قت ]لاله 


01) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


انظر: المبسوط ۳۸/٤‏ فتح القدير والعناية ١١/۳‏ رد المحتار 0۱۹/۲ البحر 
الرائق .۲٠۳/۱‏ 

المغني 257/0 المبدع ۳ الفروع »٥٠۲/۳‏ حاشية المقنع .٤٤0/١‏ 

مجموع الفتاوى 2511/77 المبدع ۳ حاشية المقنع 5/١‏ غ4. 

وقد اختلف هؤلاء في وجوب الدم أو عدم وجوبه فيما لو طافت وهي حائض . 
فذهب أحمد في رواية عنه» وبعض الحنفية» إلى سنية الدم» الفروع 2607/١‏ 
المبسوط 78/5. 

وذهب أكثر الحنفية وأحمد في الرواية الثانية عنه» إلى وجوب الدم. 

قالوا: وإنما يجب الدم؛ لأن الطهارة إن لم تكن شرطاً فهي واجبة» وترك الواجب 
موجب للدم . د ثم اختلفوا في قدر الدم: 

فذهب الحنفية : إلى وجوب البدنةء لأن المنع من وجهين» من حيث الطواف» ومن 
حيث دخول المسجدء ولتفاحش النقصان» يلزمها بدنة. وذهب أحمد إلى وجوب 
الدم ولم يعين بدنة. 

انظر: الفروع ۳ المبدع ۳ مجموع فتاوى ابن تيمية ›۲٠٥/۲١‏ 
والمبسوط ."۹/٤‏ 

العناية والهداية ٠٠/۲‏ المبسوط ۳۸/٤‏ فتح القدير ٥۳/۲‏ بدائع الصنائع /١‏ 
8» ومراد الحنفية بالنص ‏ أي : القرآن -. 


502 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 
me)‏ اتات سس سس 


ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآية عامة» فتخصّص بما ا والتخصيص 
ليس بنسخ . 

الوجه الثاني: أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة» ولا 
يجوز حمل الآية على طواف مكروه؛ لأن الله لا يأمر بالمكروه9' . 

١‏ - وبما روي عن عطاء؛ قال: حاضت امرأة وهي تطوف مع 
عائشة» فأتمت بها عائشة سنة طوافها”" . 

۴ - ولأن الطواف ركن من أركان الحج فلم تشترط له الطهارة 


ثر الأركان”" . 
وتوفن: بان الطهارة ليست واجبة في غير الطواف من أركان 
الحج» فلم تكن شرطاً بخلاف الطواف» فإنهم سلّموا وجوبها فيه“ . 
واحتج الحنابلة: 
بأن الطواف عبادة لا يشترط فيها الاستقبال» فلم يشترط فيها 
الطهارة كالسعي”* . 


ويمكن أن يناقش : 

بأن الاستقبال ليس هو سبب الطهارة في الصلاة» بدليل اشتراطها 
حين كانت الصلاة إلى الصخرة» وكذا بالنسبة للمربوط». أو الخائف» أو 
في النافلة على الراحلة فى السفر. 


= فقالوا: إن الأدلة الواردة في الطهارة» أخبار آحاد» والذي فيها زيادة على النص» 
والزيادة على النص دج من باب النسخ» ولا ينسخ النص بخبر الآحادء انظر: 
العناية ٠٠١/۲‏ المبسوط ۳۸/٤‏ فتح القدير a‏ 

.18/8 المجموع‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الهمام في فتح القدير 25١/5‏ ولم أجده. 

(9) بدائع الصنائع ۱۲۹/۲. المجموع ۱۸/۸ المغني 777/0. 


- 


(:) المجموع 18/4. (5) المبدع ۲۲۱/۳. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 30Z‏ 
ثم إن الطهارة ليست واجبة فى غير الطواف من الأركان» فلم تكن 

شرطاً بخلاف الطواف» فإنهم كالحنفية قد سلموا وجوبها فيه. 

چچ 

ولعل الراجح هو القول الأول لقوة ما بني عليه من استدلال» ومن 
أهمه ما ثبت من نهيه لعائشة عن الطواف حتى تطهر. 
الفرع الثانى: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة؛ 

إذا حاضت المتمتعة قبل أن تطوف للعمرة» وخشيت فوات الحج 
فماذا تفعل؟ . 

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 

2 القول الأول: أنها ترفض العمرة» وتهل بالحج: 

قفي اله ل 
الأدلة : 

١‏ - حديث عروة عن عائشة؛ أنها قالت: «أهللت بعمرة فقدمت 
مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت» ولا بين الصفا والمروة» فشكوت 
ذلك إلى رسول الله يي فقال: «انقضى رأسك» وامتشطيء وأهلي بالحج» 
ودعى العمرة)» قالت: ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله يِل 
مع عبد الرعمة ين أبن بكر إلى التنعيم» فاعتمرت معه» فقال: «هذه 
عمرة مكان عمرتك)”'"'. 


.۲۳/۳ انظر: الحجة على أهل المدينة 211/7 فتح القدير‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري في الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء 2158/7 ومسلم في 
الحجء بياب بيان وجوه الإحرام 3 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

١ > 

قالوا: فهذا يدل على أنها رفضت عمرتهاء وأحرمت بالحج» 
وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: قوله: «دعي عمرتك»» وهذا يدل على رفض العمرة. 

الوجه الثاني: قوله: «وامتشطي»ء والامتشاط غير جائز للمحره”" . 

ونوقش الاستدلال من أوجه: 

الوجه الأول: أن قوله: ««انقضى رأسك وامتشطى » ودعى العمرة» 
انفرد به عروة» وخالف به سائر من عن عائشة ر ات وقد 
روى ذلك طاوس» والقاسم» والأسودء وعمرة» عن عائشة» ولم يذكر 
أحد منهم هذه اللفظة”"2. وحديث جابر» وطاوس مخالفان لهذه الزيادة , 

وقد روى حماد بن زيد» عن هشام بن عروة عن أبيهء عن عائشة 
حديث حيضها فقال فيه: فحدثنى غير واحد أن رسول الله كيه قال لها : 
«دعي العمرة» وانقضي رأسك» وامتشطي» وذكر تمام الحديث. 

وهذا يدل على أن عروة لم هذه الزيادة من عائشة . 

وهو مع ما ذكر من مخالفته بة بقية الرواة» يدل على الوهم» مع 
مخالفتها الكتاب والأصول إذ لن لنا موضع آخر يجوز رفض العمرة ة مع 
إنكان تاها . 

الوجه الثاني: أن معنى «دعي العمرة»ء أي: دعي أفعال العمرة» 
فإنها تدخل في أفعال الحج» أو أن المعنى دعيها بحالهاء لا تخرجي 
منها. ولیس المراد تركهاء ويدل عليه وجهان: 


.٠٤١/۲ حاشية القادري على كتاب الحجة‎ 2١59/5 انظر: الحجة على أهل المدينة‎ )١( 

(۲) أخرجها كلها مسلم في الحج» باب بيان وجوه الإحرام 2871/5 وما بعدها. 

(۳) حديث جابر سبق تخريجه ص 9١‏ ١٠ء‏ وفيه أنه قال لها: «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك». وحديث طاوس أخرجه مسلم ف في الحجء » باب وجوه الإحرام» وفيه أيضاً 
قوله: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» ؟/87/9. 

2 المغني ۷۰/٥‏ زاد المعاد 7/7 .١59‏ (5) المغني ١/0‏ لالا. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة SE‏ 


أحدهما: قوله: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك). 

الثاني: قوله: «كوني في عمرتك)»› وهذا أولى من حمله على 
رفضها لسلامته من التناقض . 

وأما قوله: «وامتشطي», فإنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط 
رأسه» ولا دليل من كتاب أو سنة» أو إجماع على منعه من ذلك» ولا 
تحريمه . 

وهذا قول ابن حزم وغيره”"". 

أو أن المراد به تسريح شعرها برفق حتى لا يسقط منه شيء» ثم 
تعره كما كان 

الوجه الثالث من الاستدلال بالحديث: 

أنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: «هذه مكان عمرتك»» ولو 
كانت عمرتها الأولى باقية» لم تكن هذه مكانهاء بل كانت عمرة مستقلة» 
إذ لا تكون الثانية مكان الأولى» إلا والأولى مفقودة . 

ونوقش: بأن عائشة أحبت أن تأتي بعمرة مفردة» فأخبرها النبي كك 
أن طوافها وقع عن حجها وعمرتهاء وأن عمرتها قد دخلت في حجُهاء 
فصارت قارنة» فأبت إلا عمرة مفردة كما قصدت أولاء فلما حصل لها 
ذلك» قال: «هذه مكان عمرتك») . 

وقد روى الأثرم في سننه عن الأسودء قلت لعائشة: اعتمرت بعد 
الحج؟ . 


EEE مرا ما كمه ضير جا‎ Û 


.57 15/79 وانظر: فتح الباري‎ 2١1759 /7 زاد المعاد‎ ۷۰/٥ المغني‎ )١( 

(۲) زاد المعاد ”1794/7» المحلى ا/ 57؟. (۳) فتح الباري .51١7/”‏ 

(:) الحجة على أهل المدينة 7/7 .١59‏ 

(5) المغنى ۰۳۷۰/١‏ زاد المعاد ؟/ .١7١‏ 

0© کر الأئن اين قدامة في المغني 5/ ۷١‏ وابن القيم في زاد المعاد ۲ ولم أجده. 


20 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 
سحت ابس سس 2_2 س 


الوجه الرابع من الاستدلال: قول عائشة «وْيّا: «ترجع صواحبي 
بحج وعمرة» وأرجع أنا بالحج». 

وهذا صريح في رفض العمرة» إذ لو أدخلت الحج على العمرة 
لكانت هي وغيرها سواء» ولما احتاجت إلى عمرة أخرى بعد العمرة 
والحج اللذين فعلتهما” . 

ويمكن أن يناقش: بأن عائشة إنما قالت ذلك بعد أن قال لها 
النبي كَلِة: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»» وكان قصدها أن تأتي 
بعمرة مفردة» كما قصدت أولاً» وأن ترجع بمثل ما يرجع به أزواجه. 
فلما حصل لها ذلك» قال لها: «هذه مكان عمرتك»)9 . 

الوجه الخامس من الاستدلال: أنها شكت إلى النبي ية وأظهرت 
الجزع لفوات العمرة» ولم يخبرها النبي بيه أن القارن لا يحتاج إلى 
الاعتمار مستقلة7" . 

ونوقش: بأن هذا تحكّمء وكيف يقال هذا والنبي يكل قد قال لها : 
«يسعك طوافك لحجك وعمرتك». 

الوجه السادس: أن عائشة اضطربت لأمر لم يفعله النبي يا 
وإنما كان هذا محل افتخار وابتهاج» أنها وافقت النبي بي في الأفعال» 
فإن لم يكن النبي َيه طاف لهما طوافينء ولم يسع سعيين» فعلى أي 
أمر تتحسر؟ أعلى أمر لم يفعله النبي كل؟ فدل على أنها كانت ترى 
الناس فائزين بالطوافين» كما نطقت به أيضأء حيث قالت: يرجع الناس 
بحج وعمرة» إلخ» ونفسها خائبة عن إدراك طواف العمرة» فتحسرت 
لذلك» ولأجل ذلك أمرها النبي يي بعد الحج أن تعتمر من التنعيم» 
(1) حاشية الكيلاني القادري على كتاب الحجة .٠٤١/۲‏ 


(0) انظر: المغنى ه/ ٠لا"‏ زاد المعاد .٠۷١/۲‏ 
(؟) حاشية الكيلاني على الحجة ٠٤٤/۲‏ نقلاً عن فيض الباري "/ 87. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 5502 


تلافياً لما فاتهاء وجبراً لانكسارهاء ولو كان المقصود منه تطييب 
خاطرها فقط لما احتاج إلى هذا التطويل» واكتفى بتعليمه المسألة إياها 
فقط» أو بإخبارها عن نفسه أنه لم يؤد أفعالها مستقلة أيضاء ولو أخبرها 
أنه لم يطف للعمرة : أيضاً كما لم تطف لها لطابت نفساًء ولآثرت 
موافقتها إياه في الأفعال على ألف عمرة» ولم ترفع العا راسا أو 
فهذه قرائن» أو دلائل على أنها كانت مفردة قطعاًء ولم تكن قارنة'" . 

ويمكن أن يناقش: بأن عائشة فهمت من قوله يده «يسعك طوافك 
لحجك وعمرتك»., أن عمرتها دخلت في حجهاء وأنها تجزي عنهاء 
ولكنها كانت تريد عمرة مفردة» کا كله فأمر عبد الرحمن أن 
يعمرها: 

وأما القول بأن الأمر لو كان كما ذكرنا لاكتفى بتعليمهاء فهذا 
عجب» وأي تعليم أصرح من قوله ية : «بسعك طوافك لحجك 
وعمرتك». 

الوجه السابع: أنها لو كانت قارنة لقال لها رسول الله كَيِ: إنك 
ريق حداف رقي تلك رركا ل الطر اف الواعة'ليوا عميعا: ركه ل يقل 
ذلك ولم يرها اعتمرت» فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرجها إلى 
التنعيم ليعمرها فترجع بعمرة وحجة كما رجع غيرها من زواج النبي ب 
وهذا آخر فعله 44# في حجة الوداع» ولم نعلم شيا ا 

ونوقش: بأن النبي ييه قال لها: «يسعك طوافك لحجك 
وعمرتك». وهذا لظ کات وقد فهمته عائشة» وأما تحديد لفظة 
م وا تج 


الوجه الثامن: أنها لو كانت قارنة لما أمرت بالوقوف بعرفة قبل 


.٠٤١/۲ حاشية الكيلاني القادري على كتاب الحجة‎ )١( 
.٠٤١/١ (؟) الحجة على أهل المدينة‎ 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

0 ا 
العمرة؟ إنما السنة أن يبدأ بالعمل بالعمرة قبل العمل بالح. 

ونوقش: بان طواف القدوم ‏ إنما يلزم «أو يسن» لمن أحرم بهما 
من ميقاتهماء وهذه التي أردفت الحج بمكة لا يلزمها ذلك لأنها 
أحرمت بالحج من الحرم» ولا يلزمها للحج طواف الورود» والمعتمر لا 
يلزمه ذلك أيضاء وإنما يطوف عند ورود طواف عمرته” . 

الوجه التاسع: أنها لو كانت قارنة لوجب عليها هدي القران» ولما 
لم ينقل ذلك دل على أنها كانت مفردة" . 

ونوقش: بأن عدم النقل ليس نقلاً للعدم» لا سيما وأن الأصل 
وجوب الهدي على القارن» فانقلوا لنا أنتم بأنها لم تهد. 

الوجه العاشر: أنكم تزعمون بأن الطواف يجزئ لهما جميعاًء وهم 
يأمرونها بالتقصير إذا رمت وذبحت» ويحل لها كل شيء إلا الجماع 
والطيب» ولم تطف لعمرتها بعد. فأنتم تأمرونها أن تقصر لعمرتها قبل 
أن تطوقف:: وتس وتكون حلالا ما يحل منه المعتمر غير الجماع 
والطيب» ولم تطف بالبيت» ولم تسع بين الصفا والمروة لعمرتها». 

فإن قلتم: إن هذا التقصير إنما هو للحج خاصة» فلا بد أن 
تقولوا: إذا طافت وسعت قصرت تقصيراً آخر للعمرة» ولا ينبغي أن يحل 
منها شيء حتى تقصر التقصير الثاني» وينبغي لكم أن تجعلوا عليها 
الهدي في التقصير الأول؛ لأنها قصرت للحج وهي محرمة” . 

ويمكن أن يجاب عنه: بأنها بإدخالها حجها على عمرتها أصبحت 


.>٠ /" المنتقى للباجی‎ )۲( .١54 الحجة على أهل المدينة ؟/‎ )١( 

(9) حاشية الكيلاني القادري على كتاب الحجة ١ .٠٤١/١‏ 

.٠٤١/۲ الحجة على أهل المدينة‎ )٤( 

(5) المصدر السابق» والحنفية ممن يوجبون على القارن طوافين» وسعيين» والجمهور 
على أن عمل القارن كعمل المفردء انظر: المغني ۳٤۷/١‏ الإشراف .770/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 30E‏ 
قارنة» وعمل القارن» كعمل المفرد» وقد قال النبى كَلة: (إذا رميتم 
وحلقتم » فقد حل لكم الطيب» والثياب» وكل شيء إلا النساء)”؟ . 
0 القول الثاني: أنها تحرم بالحج مع عمرتهاء وتصير قارنه: 

ذهب إليه جمهور أهل العلم ومنهم ال ا 
ولعي ا وهو قل اوزاف واک اف ا 
الأدلة : 

١‏ حديث جابر بن عبد الله و قال: أقبلت عائشة بعمرة» حتى 
إذا كانت بسرف”؟ عركت”"» ثم دخل رسول الله بيه فوجدها تبكي» 
فقال: «ما شأنك؟»» قالت: شأني أني قد حضت» وقد حل الناس» ولم 
أحل» ان ل و الاس اتتشيون: ال الآن» فقال: «إن 

و نا لبد والناس يدهبول ‏ 8 
هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم» فاغتسلي» ثم أهلى بالحج› ففعلت › 
ووقفت المواقف. حتى إذا طهرت› طافت بالكعبة» وبالصفا والمروة» ثم 
قال: «قد حللت من ححك وعمرتك)› قالت : يا رسول الله ني أجد ی 
عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم»" . 

۲ - وروی طاوس » عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة» فقدمت 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب المناسك» باب رمي الجمار ٠٤0۷/١‏ وأحمد في المسند 
١ ١ 1/1‏ 1 

(۲) الكافي في فقه أهل المدينة ۳۳٤/١‏ فتح الباري ٤۲٤/۳‏ المنتقى ۳/ .٠١‏ 

.٠١١ ء۱٤۹/۷ المجموع‎ )۳( 

(5) المغنى ٥‏ زاد المعاد .١١۷/١‏ 

)02( الب لكف Y4‏ (5) المغنى 58/6". 

60 سرت كسر الزاء قوقع عن كك على عفن أنيانة رل اقل واس 
النهاية 7/ 0757 معجم البلدان ۲۲۲/۳. 

(۸) عرکت» أي: حاضت. النهاية ۲۲۲/۳. (9) سبق تخريجه ص7١1.‏ 


T=‏ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


ولم أطف حتی حضت » ونسكت المناسك كلهاء وقد أهللت بالحج» 
فقال لها النبي يي يوم النفر: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك)27 . 


فهذه نصوص صريحة». أنها كانت في حج وعمرة» لا في حج 
مفرد» وصريحة في أنها لم ترفض إحرام العمرة» بل بقيت في إحرامها 
كما هي لم تحل منه” . وفي بعض ألفاظ الحديث: «كونى فى عمرتك» 
فعسى الله أن یرزقکیها» . 

؟ - ولأن النبي يي أمر من كان معه هدي في حجة الوداعء أن 

1 , : (OD. 

يهل بالحج مع العمرة''» ومع إمكان الحج مع بقاء العمرة لا يجوز 
رفضها©) لقوله تعالى : ويوا كَل ولم ر [البقرة: 155]. 

۳ ولأن إدخال الحج على العمرة جائز بالإجماع من غير خشية 
الفوات» فمع خشيته أولى""'. 


(¥) 


والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما بنى عليه من استدلال» فی 
مقابل ضعف ما أورده الفريق الأول من أوجه للاستدلال بيحديث عائشة . 


.۸۷۹ /۲ أخرجه مسلم في الحج» باب بيان وجوه الإحرام‎ )١( 

(0) المغنيى ۳۸٦/١‏ زاد المعاد 178/7» المنتقى "/ .5٠‏ 

18 ا البخاري» في كتاب الحج» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة» ثم خرج 
هل يجزئه عن طواف الوداع 2750١/7‏ ومسلم في كتاب الحجء باب بيان وجوه 
الإحرام .۸۷١ /١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الحج, باب من ساق مع البدن ۲/ ۱١۱۸ء‏ ومسلم في الحج» باب 
بیان وجوه الإحرام ۲/ ۰۸۷۰ ۸۷۵. 

.۳٦۹/۰ المغنى‎ )( .۳٦۹ /۸ المغنى‎ )6( 

(۷) المغني 8+4/0. : 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة SOE‏ 
© المسالة الثانية: فى الطواف حال الضرورة(': 

وفيه فرعان: 

الفرع الأول: في حكمه من حيث الحل والحرمة. 

الفرع الثاني : في حكمه من حيث الصحة وعدمها. 


الفرع الأول: في حكمه من حيث الحل» والحرمة : 

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يحرم على المرأة الطواف حال 
الحيض» ولم يفرقوا في ذلك بين حال ضرورة» أو غيرها. 

وقد عد كثير من أهل العلم هذه من مسائل الإجماع”'". 

قال النووي: وقد أجمع العلماء على تحريم الطواف على الحائض 
وال ظ 

وقال ابن حزم: أما امتناع الصلاة» والصوم» والطواف» والوطء 
في الفرج حال الحيض؛ فإجماع مقطوع به لا خلاف فيه بين أحد من 
أهل الإسلام“ . 


أدلة الجمهور : 


00( ونقصد بالضرورة حالة ما إذا لم يمكنها البقاء في مكة حتى تطهرء إلا بعنت ومشقة› 
أو الرجوع إلى بلدهاء والعودة» بعد الظهر» وسيرد لهذا مزيد إيضاح من خلال 
عرض المسألة: 

(0) انظر: المجموع ٠٦/۲‏ نقلاً عن ابن المنذر. وانظر: حكاية الاتفاق في بداية 
المجتهد /١‏ 2557 المغتی ۴۸۷/۱ المحلى ؟7/١؟5.‏ 

(۳) المجموع 5 نقلاً 2 ابن المنذر. 

)٤(‏ المحلى .۲۲٠/۲‏ وقد قيد ابن تيمية الإجماع على التحريم في حال عدم الضرورة» 
فإنه قال: وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت 
قادرة على الطواف مع الطهرء فما أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها وتأثم به. 
مجموع الفتاوى .1١7/17‏ 


حل في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


فإنهم لم يتفقوا على سبب التحريمء فنذكر الدليل» ومن قال به» ونذكر 
ما أورد عليه من مناقشة. 

الدليل الأول: 

أن الحائض منهية عن دخول المسيوزة . 

بقوله تعالى: #وَلَا جمُبًا إل عاری سیل [النساء: 4]» إذ هى فى 
معنى الجنب بل حدثها أغلظ”". وبما روي من قوله ل: «لا أحل 
المسجد لحائض» ولا جنب»“ 

ونوقش الاستدلال من أوجه: 

الوجه الأول: عدم صلاحيته للاستدلال. 

أما الآية فلأن المسجد لم يذكر في أول الآية» فيكون آخرها 
عائداً عليهء وإنما ذكرت الصلاة» والصلاة لا تجوز للجنبء إلا أن لا 
يجد ماءً فيتيمم ا 0 

ما الحديث: فإنه ضعيف» ولا يجوز الاحتجاج بمثله . 

الوجه الثاني: أن الاستدلال معارض بما هو أقوى منه. 

ومنه قوله كلهِ: «إن المؤمن ليس بنجس». 

فإذا ثبت أن النبي بي قال هذاء وكان تأويل الآية ما قد سبق» 
وضعًف ما ورد من و ي : «لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»ء 
وحبية آلا يمع من ليس تجن من الم إلا م 


ء٥۳‎ /١ رد المحتار ۲۹۲/۱ مجمع الأنهر‎ ۰۱۹١/۱ انظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
۳۹۷ .577/0 المغني‎ ۳۷٤/١ مواهب الجليل‎ ٦۱/۳ المنتقى‎ ۰ 0 
. 7/١ المبدع‎ 

(0) المغني .70١/١‏ (۳) سبق تخريجه ص۷٥.‏ 

2 الأوسط 14/۲ المحلى وت المجموع 0 . 

(5) الأوسط .٠١9/5‏ المحلى .٠٠٥۳/۲‏ (0) سبق تخريجه ص5"". 

(۷) الأوسط ؟/ .1١١١٠١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 3-2502 


وأيضاً: فالاستدلال معارض بما صح عن عائشة أن النبي ييه قال 
لها: «ناولينى الخُمرة من المسجد؛؛ فقلت: إني حائض» قال: (إن 
حيضتك ليست فى يدك». 

وعن ميمونة قالت: «كان النبي بيه يضع رأسه في حجر إحدانا يتلو 
القرآن وهي حائض» وتقوم إحدانا بخحُمرته إلى المسجد فتبسطها وهي 
ا ۶ 7 

نص . 

الوجه الثالث: 

على فرض التسليم بأنها ممنوعة من دخول المسجدء فإن هذا لا 
يحرم عليها عند الضرورة» فإن لبثها في المسجد لضرورة جائز كما لو 
خافت من يقتلها إذا لم دعن النسهد أو كان البرد شيد أواليس 
لها اما ون ال 
الحظر› لاجل الضرورة» كمأ يباح سائر المحرمات مع الضرورة من 
الدم» والميتة» ولحم الخنزير» ... وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع 
كشف العورة» ومع النجاسة فى البدن والثوب هى محرمة أغلظ من 
غيرها» وتباح » بل تجب عند الحاجة”؟؟ . 

وإذا كانت إنما مُنعت من الطواف لأجل المسجدء فمعلوم أن إباحة 
ذلك للعذر أولى من إباحة مس المصحف للعذر» ولو كان لها مصحف» 
ولم يمكنها حفظه إلا بمسه» مثل أن يريد أن يأخذه لص أو كافرء أو 
ينهبه أحدء ولم يمكنها منعه إلا بمسهء لكان ذلك جائزاً لها مع أن 
المحدث لا يمس المصحف» ويجوز له الدخول في المسجدء فعلم أن 
حرمة المصحف أعظم من حرمة المسجدء وإذا أبيح لها مس المصحف 


.1١ص سبق تخريجه ص5 4. (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
.٠۱۸١ /۲١ مجموع فتاوى ابن تيمية 5؟/ ۱۷۷. (5:) المصدر السابق‎ )9( 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

= أ 
للحاجة» فالمسجد الذي خرمته دون حرمة المصحف أولى بالإباحة . 

الدليل الثاني : 

ولأن الطواف من شرطه (أو تجب له) الطهارة» ولا تصح ها 
55 عام 

الدليل الثالث: 

١‏ - حديث عائشة أن النبي ييه قال لها لما حاضت: «افعلى ما 
يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري»". 1 

١‏ - وحديث عائشة أن النبى بيه قال وقد أخبر عن حيض صفية: 
«أحابستنا هي؟2. قيل له: إنها 50 قال : «فلتنفر إذأ9' . 

فالحديثان دليل على أن الطواف يحرم مع الحيض» كما يحرم على 
الحائض الصلاة» والصيام» بالنص» والإجماع . 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن سبب منعها من الطواف» لكونها ممنوعة من 
ول المسجد .“وقد ا فما سيق عراز لفيا عند الدروزة هذا 
منها . 


.۱۸٤/۲١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) انظر: رد المحتار 2597/١‏ فتح القدير ١/177ء‏ المنتقى 27١/7“‏ المهذب 240/١‏ 
المغني 277١/5‏ 27737 وقد ذكرنا فيا سبق أدلة القول بوجوب الطهارةء أو 
اشتراطهاء فلا نعيدها هنا فليرجع إليها ص١٠.‏ 

(۳) سبق تخريجه ص1٥.‏ 

(5) أخرجه البخاري في الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت 2140/7 ومسلم 
في الحج» باب وجوب طواف الوداع 454/7. 

(5) انظر: المحلى 2786577/1 ۷ مجموع فتاوى ابن تيمية 2179/5/17 المبدع 2371/١‏ 
الشرح الممتع ۰۲۷٤/١‏ المهذب المجموع 5077/7. 

(5) الهداية مع فتح القدير 2157/١‏ المبدع »157/١‏ المغني .۲٠۷/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 00 

الوجه الثاني: على فرض التسليم بأن التحريم لذات الحيض. 

فإنا نقول: إنها إذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظور مع قيام 
سبب الحظرء لأجل الضرورة» كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة» 
من الدم والميتة ولحم الخنزير... وكذلك الصلاة إلى غير القبلة مع 
كشف العورة» ومع النجاسة في البدن والثوب» هي محرمة أغلظ من 
غيرهاء وتباح بل تجب مع الحاج. 

ولا يمكن قياس مسألتنا على الصومء والصلاة؛ فإن الحائض 
ليست محتاجة إلى الصوم في الحيض» فإنه يمكنها أن تصوم شهرا آخر 
غير رمضان» فإذا كان المسافر والمريض مع إمكان صومهما جعل لهما 
أن يصوما شهراً آخرء فالحائض الممنوغة من ذلك أولى أن تصوم شهرا 
آخرء وإذا أمرت بقضاء الصوم لم تؤمر إلا بشهر واحدء فلم يجب عليها 
إلا ما يجب على غيرهاء ولهذا لو استحاضت فإنها تصوم مع 
الاستحاضة. فإن ذلك لا يمكن الاحتراز عنه» إذ قد تستحيض وقت 
القضاء . 

وأما الصلاة» فإنها تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات» والحيض 
مما يمنع الصلاة؛ فلو قيل: إنها تصلي مع الحيض» لأجل الحاجة» لم 
يكن الحيض مانعاً من الصلاة بحال» وكان يكون الصوم والطواف بالبيت 
أعظم حرمة من الصلاة» وليس الأمر كذلك» بل كان من حرمة الصلاة 
أنها لا تصلي وقت الحيض» لاني الا أوقات الطهر غنية 
عن الصلاة وقت الحيض ”'. 

الدليل الرابع : 

أنه لو كان طوافها مع الحيض ممكناً لأمرت بطواف القدوم» 
وطواف الوداع» والنبي بيه أسقط طواف الوداع عن الحائض» وأمر 


(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية 17/ 21817 184. 


0 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


عائشة لما قدمت وهي متمتعة فحاضت أن تدع أفعال العمرة» وتحرم 
بالحج» فعلم أنه لا يمكنها الطواف”"'. 

ونوقش : بأن الطواف مع الحيض محظور لحرمة المسجد» أو 
للطواف» ف لهماء والمحظورات لا تباح إلا حال الضرورة» ولا ضرورة 
بمكة. وإنما يودع المسافر عنهاء فيكون آخر عهده بالبيت» وكذلك 
طواف القدوم ليست مضطرة إليه بل لو قدم الحاج وقد ضاق الوقت عليه 
بدأ بعرفة» ولم يطف للقدوم» فهو إن أمر بهما القادر عليهماء إما أمر 
إيجاب فيهماء أو فى أخذعما» أو استحباب» فإن للعلماء أقوالاء ولس 
واحد منهما ركناً يجب على كل حاج بالسنة الثابتة باتفاق العلماء 
بخلاف طواف الفرض» فإنها مضطرة إليه؛ لأنه لا حج إلا به» وهذا كما 
يباح لها دخول المسجد للضرورة» ولا تدخله لصلاة ولا اعتكاف» وإن 
كان مورا > بل المشتكفة اسحا صت ر خت من السد: ‏ وتيت لها 
OO ae‏ 
قبة فى فنائه . 
0 القول الثاني: أنه لا يحرم عليها: 

ذهب إلبه أبن ية > وتلميذه ابن القيه”' . 

ونفيا وجود الإجماع على تحريم الطواف» أو عدم صحته من 
الق 

وقد ذكر ابن تيمية: أن الإجماع على التحريم إنما هو في غير 
المضطرة. فقال بعد كلام: ... وأما الذي لا أعلم فيه نزاعاً أنه ليس 


.۲٠١ /77 مجموع فتاوى أبن تيمية‎ )۲( .7١5/757 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
73760 07915 146 ۱۸۰۹ء‎ ١1/9 ۰۱۷۷/۲١ انظر: مجموع الفتاوى له‎ )9( 

.٠٠١/٤ انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ )٤( 

() مجموع فتاوى ابن تيمية 177/ .5١0‏ 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 8 
لها أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف على الطهرء فما 
أعلم منازعاً أن ذلك يحرم عليها وتأثم به . 

وقد أطال ابن تيمية فى الاستدلال لهذا القول الذي مال إليه» وقد 
کاک ا لما ادل ب لیرد ونعيد جملة منه على 
سبيل الاختصار: 

فإنه قال: إن نهي النبى ية للحائض عن الطواف بالبيت إما أن 
يكون لأجل المسجدء ودين منهية عن اللبث فيه» وفي الطواف 
لبث. . . وأما أن يكون لكون الطواف نفسه يحرم مع الحيض» كما يحرم 
على الحائض الصلاة والصوم”" . 

... فإن كان تحريمه للأول: لم يحرم عليها عند الضرورة» فإن 
لبثها في المسجد لضرورة جائزء كما لو خافت من يقتلها إذا لم تدخل 
ال أن كاف اة ها أن لسن لها ماري إل الد : 

... فإذا احتاجت إلى الفعل استباحت المحظورهء مع قيام سبب 
الحظر؛ لأجل الضرورة» كما يباح سائر المحرمات مع الضرورة» من 
الدم والميتة» ولحم ال 

... وإن كان المنع من الطواف لمعنى في نفس الطواف» كما منع 
من غيره» أو كان لذلك وللمسجد: كل منهما علة مستقلة. 

فنقول: إذا اضطرت إلى ذلك بحيث لم يمكنها الحج بدون طوافها 
وهي حائض لتعذر المقام ملا إلى أن هر قا ا ل مو اتر بين أن 
تطوف مع الحيض» وبين الضرر الذي ينافي الشريعة» فإن إلزامها بالمقام 
إذا كان فيه خوف على نفسها ومالهاء وفيه عجزها عن الرجوع إلى 
أهلهاء وإلزامها المقام بمكة مع عجزها عن ذلك» وتضررها به» لا تأتي 


)000 مجموع الفتاوى 5/55 .5١‏ )( مجموع الفتاوى 7؟75/7١.‏ 
(۳) المصدر السابق 55//الا١.‏ (5:) المصدر السابق .١78/55‏ 


30E‏ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


به الشريعة» فإن مذهب عامة العلماء أن من أمكنه الحج» ولم يمكنه 
الرجوع إلى أهله لم يجب عليه الحج. .. أما مع الضرر الذي يخاف منه 
فاي ال أو مع العجز عن الكسب فلا يوجب أحد عليه المقام» 
فهذه لا يجب عليها حج يحتاج معه إلى سكنى مكة. 

وكثير من النساء إذا لم ترجع مع من حبّت معه لم يمكنها بعد 
ذلك الرجوع» ولو قدر أنه يمكنها بعد ذلك الرجوع» فلا يجب عليها أن 
يبقى وطؤها محرماً مع رجوعها إلى أهلهاء ولا تزال كذلك إلى أن 
تعود» فهذا من أعظم الحرج الذي لا يوجب الله مثله» إذ هو أعظم من 
إيجاب حجتين» والله تعالى لم يوجب إلا حجة واحدة 

وإذا قيل في هذه المرأة: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء فهذا لا 
يفيد سقوط الفرض عنهاء فتحتاج مع ذلك إلى حجة ثانية» ثم هي في 
الثانية تخاف ما خافته في الأولى. 

وإذا قيل: إن الحج يسقط عن مثل هذه» كما يسقط عمن لا تحج 
إلا مع من يفجر بهاء لكون الطواف مع الحيض يحرم» كالفجور. 

قيل: هذا مخالف لأصول الشرع؛ لأن الشرع ام عا نواه 
تعالى: انا ) أله ما أسْتَطعَم4 [التغابن: »]١١‏ وعلى قول النبي كلِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»"» ومعلوم أن المرأة إذا لم يمكنها 
فعل شيء من فرائض الصلاةء أو الصيام» أو غيرهماء إلا مع الفجورء 
لم يكن لها أن تفعل ذلك» فإن الله تعالى لم يأمر عباده بأمر لا يمكن إلا 
مع الفجورهء فإن الزنا لا يباح بالضرورة» كما يباح أكل الميتة عند 
الضرورة. 
)١(‏ مجموع الفتاوى ؟/ 186. 


)۲( أخرجه البخاري فی کتاب الاعتصام» باب الاقتداء بسكن رسول الله 2,228 ومسلم 
في الحج. باب فرض الحج مرة فى العمر 1۷0/۲. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ۰ 


... قال: وأما إذا أمكن العبد أن يفعل بعض الواجبات دون بعض» 
فإنه يؤمر بما يقدر عليه» وما عجز عنه يبقى ساقطأء كما يؤمر بالصلاة 
عرياناً ومع النجاسة» وإلى غير القبلة» إذا لم يطق إلا ذلك» وكما يجوز 
الطواف راكباً 5 للعذر بالنص» واتفاق العلماء» - وبدون ذلك 
فيه نزاع ۔ وكما يجور أداء الفررض للمريض قاعدا» أو واکان ولا يجور 
ذلك في الفرض بدون العذرء مع أن الصلاة ة إلى غير القبلة» والصلاة 
والنفل» ومع هذا فلأن يصلي الفرض مع هذه المحظورات خير من 
تركهاء وكذلك صلاة الخوف مع العمل الكثير» ومع استدبار القبلة› مع 
مفارقة الإمام في أثناء الصلاة» ومع قضاء ما فاته قبل السلام» وغير ذلك 

فإن قيل: الطواف مع الحيض كالصلاة مع الحيض » والصوم مع 
الحيض » وذلك لا يباح بحال. 
شهر» وغير رمضان يقوم مقامه. وإذا لم يكن لها أن تؤدي الفرض مع 
الحيض فالنفل بطريق الأولى؛ لأن لها مندوحة عن ذلك بالصيام في 
وقت الطهر. 

... وأما الصلاة TE‏ لم يكن الحيض 
انعا من الصلاة بحال» فإن الحيض مما يعتاد النساءء كما قال 
النبي بي لعائشة: «إن هذه شيء كتبه الله على بنات آدم)» فلو أذن 
لهن النبي ئة أن يصلين بالحيض» عازه ا ة مع الحيض كالصلاة 
مع الطهر" . 


(۱) سبق تخريجه ص9١١.‏ 
زف مجموع الفتاوى له ۰۱۸۸/۲۲ ۱۸۹. 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 
کے سک ا ا کے 


الترجيح: 
والذي يظهر لي رجحانه: هو القول الثاني ؛ لقوة ما بني عليه من 
استدلال» مع سلامة وصحة ما أورده على أدلة القائلين بالحرمة. 


الفرع الثاني : في حكمه من حيث الصحة وعدمها: 


وقد اختلف أهل العلم في حكم طوافها لو طافت وهي حائض» 
هل يصح ذلك منها ويقبل» أو لا؟ على قولين: 


2 القول الأول: أنه لا يصح: 

ذهب إليه جمهور أهل العلمء ومنهم المالكية'''» والشافعية", 
والحنابلة في المذهب”", والظاهرية . 

واستدلوا: 

بما استدلوا به فيما سبق في مسألة الطواف حال الاختيار© . 


١‏ القول الثاني: أنه يصح: 


ذهب إليه الخ ومين فى رواية لا اختارها ابن 
00 


ت وبعض الا وروي عن عطاء 


)000 انظر: الإشراف ۲۸/١‏ بداية المجتهد ۲/ ٠٠١‏ المنتقى 2775/7 القوانين الفقهية 
ص88 » شرح الخرشي .۳٠٤/۲‏ 

."84/١ الحاوي‎ .١7/8 المجموع‎ )( 

(9) المغني 5/ 57, المبدع 277١/7‏ الفروع ٠٠٠۲/۳‏ كشاف القناع ۲/ 486. 

(5) المحلى ۲٥۷/۷‏ ۲۲۰/۲. (5) انظر: ص"©١٠.‏ 
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.7١8/75 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 25١1/7 فتح القدير‎ )١( 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 30E‏ 
ا ا چ م سے 


واستدل هؤلاء: بما أسلفناه لهم من الاستدلال فى مسألة الطواف 
حال عدم الضرورة» وزاد عليها ابن تيمية في هذا الموضع» وأتى بما لم 
يُسبق إليه . 

وقد مثَّل ابن تيمية للعذر الذي تسقط به الحرمة في طواف 
الحائض» وكذا اشتراط الطهارة على القول بهء بالمرأة تحرم بالحج» ثم 
ينفر بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلاثة» ولا يمكنها البقاء بمكة حتى 
تطهر» إما لعدم النفقة» أو لعدم الرفقة التي تقيم معهاء وترجع معهاء 
ولا يمكنها المقام بمكة لعدم هذا أو هذا أو خحوف الضرر على 

والرفقة التى معها: تارة لا يمكئهم الاحتباس لأجلهاء إما لعدم 
القدرة على المقام والرجوع وحدهمء واا لخوف الضرر على أنفسهم 

(WD. © 

وة 5 
قال لكن هل يباح لها الطواف مع العذر؟ هذا محل النظرء 
وكذلك قول من يجعلها شرطاًء هل يسقط هذا الشرط للعجز عنه» ويصح 
الطواف؟ هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته" . 

فيتوجه أن يقال: إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات» ويسقط 
عنها ما تعجز عنه» فتطوف› وينبغي أن تغتسل كما تغتسل للإحرام» 
وأولى» وتستثفر كما تستثفر المستحاضة» وأولى وذلك لوجوه: 


= إلا أن أصحاب هذا القول: أوجبوا عليها الد قالوا: لأن الطهارة إن لم تكن 
شرطاً» فهي واجب» وتركه يوجبه. انظر: ص۱۱۰ - ١١١‏ من هذا البحث. 
ومال ابن تيمية: إلى عدم وجوب الدم عليها في هذه الحالةء قال: لأن الواجب إذا 
ترك من غير تفريطء فلا دم. مجموع الفتاوى 755/ .۲٤۲١ 275١0‏ 

)1غ( مجموع الفتاوى له 7/575 5؟77. (؟) المصدر السابق 7/95 6؟7. 


100 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


أحدها: أن هذه لا يمكن فيها إلا أحد أمور خمسة: 

إما أن يقال: تقيم حتى تطهر وتطوف» وإن لم يكن لها نفقة» ولا 
مكان تأوي إليه بمكة» وإن لم يمكنها الرجوع إلى بلدهاء وإن حصل لها 
بالمقام بمكة من يستكرهها على الفاحشة فيأخذ مالها إن كان معها مال. 

وإما أن يقال: بل ترجع غير طائفة بالبيت وتقيم على ما بقي من 
إحرامهاء إلى أن يمكنها الرجوع» وإن لم يمكنها بقيت محرمة إلى أن 
نموت . 

وإما أن يقال: بل تتحلل كما يتحلل المحصرء ويبقى تمام الحج 
فرصا غبليقا تعره الجر عن اليف طا لعذرء. فإنه يتحلل من 
إحرامه» ولكن لم يسقط الفرض عنه» بل هو باق في ذمته باتفاق 
العلماء. ولو كان قد أحرم بتطوع من حج أو عمرة» فأحصرء فهل عليه 
قضاؤه على قولين مشهورين. 

وإما أن يقال: من تخاف أن تحيض فلا يمكنها الطواف طاهراً لا 
تؤمر بالحجء لا إيجاباً» ولا استحباباً» ونصف النساء» أو قريب من 
النصف يحضن إما في العاشرء وإما قبله بأيام» ويستمر حيضهن إلى ما 
بعد التشريق بيوم أو يومين» أو ثلاثة» فهؤلاء في هذه الأزمنة”"2 في كثير 
من الأعوام» أو أ لا يمكنهن طواف الإفاضة مع الطهرء فلا 
يحججن» ثم إذا فلو أن الواحدة حجت فلا بد لها من أحد الأمور 
الثلاثة المتقدمة» إلا أن يسوغ لها الطواف مع الحيض”" . 

قال: ومن المعلوم أن الوجه الأول لا يجوز أن تؤمر به» فإن في 
ذلك من الفساد في دينها ودنياها ما يعلم بالاضطرار أن الله ينهى عنه» 
فضلاً عن أن يأمر به. 


)١(‏ أي: الأزمنة التي لا يمكن المرأة الاحتباس بعد الوفد. 
(؟) مجموع الفتاوى 2778/57 77. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة GZ ٠‏ 
والوجه الثانى : كذلك لثلاثة أوجه : 


احا انالك له ايز اة أن سفن متعرما إلى یرت 
فالمحصر بعدوء له أن يتحلل باتفاق العلماء» والمحصر بمرض» أو فقر 
فيه نزاع مشهورء فمن جوز له التحلل فلا كلام فيه» ومن منعه التحلل 
قال: إن ضرر المرض والفقر لا يزول بالتحلل» بخلاف حبس العدو فإنه 
يستفيد بالتحلل الرجوع إلى بلده» وأباحوا له أن يفعل ما يحتاج إليه من 
المحظورات» ثم إذا فاته الحج تحلل بعمرة الفوات» فإذا صح المريض 
ذهب» والفقير حاجته في إتمام سفر الحج كحاجته في الرجوع إلى 
وطنه» فهذا مأخذهم في أنه لا يتحلل, قالوا: لأنه لا يستفيد بالتحلل 
شيئاً. فإن كان هذا المأخذ صحيحاء وإلا كان الصحيح هو القول 
الأول» وهذا المأخذ يقتضي اتفاق الأئمة على أنه متى كان دوام الإحرام 
يحصل به ضرر يزول بالتحلل فله التحلل. 

ومعلوم أن هذه المرأة إذا دام إجرامها تبقى ممنوعة من الوطء 
دائماً» بل وممنوعة في أحد قوليهم من مقدمات الوطءء بل من النكاح» 
ومن الطيب» وشريعتنا لا تأتي بهذا. 

الثانى: أن هذه إذا أمكنها العَود فعادت أصابها في المرة الثانية 
:يا E‏ في الأولى» إذا كان لا يمكنها العود إلا مع الوفدء 
والحيض قد يصيبها مدة مقامهم بمكة. ٠‏ 

الثالث: أن هذا إيجاب سفرين كاملين على الإنسان للحج» من 
غير تفريط منه» ولا عدوان» وهذا خلاف الأصولء فإن الله لم يوجب 
على الناس الحج إلا مرة واحدة» وإذا وجب القضاء على المفسد فذلك 
بسبب جنايته على إحرامه» وإذا أوجبه على من فاته الحج فذلك بسبب 
تفريطه؛ لأن الوقوف له وقت محددء يمكن في العادة ألا يتأخر عنه. 
فتأخره يكون لجهله بالطريق» أو بما بقي من الوقت» أو لترك السير 


50 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


المعتاد» وكل ذلك تفريط» بخلاف الحائض» فإنها لم تفرط» ولهذا 
أسقط النبي ييه عنها طواف الوداع» وطواف القدوم كما في حديث 
عائشة وصفية. 

وأما التقدير الثالث: وهو أن يقال: تتحلل كما يتحلل المحصرء 
فهذا أقوى, كما قال ذلك طائفة من العلماء» فإن خوفها منعها من المقام 
حتى تطوف» كما لو كان بمكة عدو منعها من نفس الطواف» دون المقام 
على القول بذلك» لكن هذا القدر لا يسقط عنها فرض الإسلام» ولا 
يؤمر المسلم بحج يحصر فيه» فمن اعتقد أنه إذا حج أحصر عن البيت» 
لم يكن عليه الحج» بل خلو الطريق وأمنه» وسعة الوقت: شرط في لزوم 
السفر باتفاق المسلمين. 

وإنما تنازعوا هل: هو شرط في الوجوب» بمعنى: أن من ملك 
الزاد والراحلة مع خوف الطريق» ا هل يجب عليه؟ 
فيحج عنه إذا مات؟ أو لا يجب عليه بحال؟ على قولين معروفين: 

فعلى قول من لم يجعل لها رخصة إلا رخصة الحصر يلزمه القول 
الرابع وهو أنها لا تؤمر بالحج» بل ولا يجب ولا يستحب» فعلى هذا 
التقدير يبقى الحج غير مشروع لكثير من النساء» أو أكثرهن في أكثر هذه 
الأوقات» مع إمكان أفعالها كلها لكونهن يعجزن عن بعض الفروض في 
الطواف. 

ومعلوم أن هذا خلاف أصول الشريعة» فإن العبادات المشروعة 
إيجاباً» أو استحباباً» إذا عجز عن بعض ما يجب فيها لم يسقط عنه 
المقدور: لأجل المعجوزء بل قد قال النبي ككلِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتي»'» وذلك مطابق لقوله تعالى: اا أله ما أستطءم» 
[التغابن: ]١١‏ ومعلوم أن الصلاة وغيرها من العبادات التي هي أعظم من 


(۱) سبق تخريجه ص178. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ۰ 
الطواف لا تسقط بالعجز عن بعض شروطهاء وأركانهاء فكيف يسقط 
الحج بعجزه عن بعض شروط الطواف» وأركانه؟! . 

رابعاً: قال: ومثل هذا القول أن يقال: يسقط عنها طواف 
الإافاضة» فإن هذا خلاف الأصولء إذ الحج عبارة عن الوقوف» 
والطواف أفضل الركنين» وأجلهماء ولهذا يشرع في الحج» ويشرع في 
العمرة» ويشرع منفرداء ويشترط له من الشروط ما لا يشترط للوقوف» 
فكيف يمكن أن يصح الحج بوقوف بلا ظواف. 

ولكن أقرب من ذلك أن يقال: يجزئها طواف الإفاضة قبل 
الوقوف» فيقال: إنها إذا أمكنها الطواف قبل التعريف» وإلا طافت قبله؛ 
لكن هذا لا نعلم أن أحداً من الأئمة قال به في صورة من الصورء ولا 
قال اانه 

قال: فإذا تبين فساد هذه أقسام الأربعة بقي الخامس: وهو أنها 
تفعل ما تقدر عليه» ويسقط عنها ما تعجز عنه. 

وهذا هو الذي تدل عليه النصوص المتناولة لذلك» والأصول 
المشابهة له» وليس في ذلك مخالفة للأصول» والنصوص التي تدل على 
وجوب الطهارةء كقوله ية : «تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت»”": إنما تدل على الوجوب مطلقاً» كقوله: «لا يقبل الله صلاة 
أحدكم حتى يتوضأ)””". وقوله: ١لا‏ يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)”*'. 


aa O) 

(۲) سبق تخريجه ص۷٥.‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب لا تقبل صلاة بغير طهور »٤۳/١‏ ومسلم 
في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة .۲٠٤/١‏ 

O gS‏ بان الى كن A‏ والمزجدية افق 
الصلاة باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار 705/7 وقال: حديث حسن» وابن 
ماجهء في الطهارة» باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار »۲٠١/١‏ وأحمد 
٠/٦‏ والحاكم ٠١٠/١‏ وقال: صحيخ الإسنادء ولم يخرجاه ووافقه الذهبي - 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

جع 3-0 لال ع 
وقوله: «حتيه ثم اقرصيه ثم صلي فيه وقوله: «لا يطوف بالبيت 
عريان»29؟ . 

وأمثال ذلك من النصوص» وقد علم أن جميع ذلك مشروط 
بالقدرة كما قال تعالى: فاقوا له ما أَسْتَطعَم4 [التغابن: »]١١‏ وقال َه : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»» وهذا تقسيم حاصر. 

إذا تبين أنه لا يمكن أن تؤمر بالمقام مع العجز والضرر على 
نفسهاء ودينها ومالهاء ولا تؤمر بدوام الإحرام» وبالعود مع العجز» 
وتكرير السفرء وبقاء الضرر» من غير تفريط منهاء ولا يكفي التحلل ولا 
يسقط به الفرض. 

وكذلك سائر الشروط: كالستارة واجتناب النجاسة» وهى فى 
الصلاة أوكد. فإن غاية الطواف أن يشبه بالصلاة» وليس في الطولات 
نص ينفي قبول الطواف مع عدم الطهارة» والستارة» كما في الصلاةء 
ولكن فيه ما يقتضي وجوب ذلك . 

ولهذا تنازع العلماء: هل ذلك شرط؟ أو واجب ليس بشرط؟ ولم 
يتنازعوا أن ذلك شرط في صحة الصلاة» وأنه يستلزم أنه تؤمر بترك 
الحج. ولا تؤمر بترك الحج بغير ما ذكرناه: وهو المطلوب . 

الدليل الثاني: أن يقال: غاية ما في الطهارة أنها شرط في 
الطواف» ومعلوم أن كونها شرط في الصلاة أوكد منها في الطواف» 
ومعلوم أن الطهارة كالستارة واجتناب النجاسة» بل الستارة في الطواف 
أوكد من الطواف؛ لأن ستر العورة يجب في الطواف» وخارج الطواف» 


= علیه» وصحيحه الألباني كما فی إرواء الغليل .5١5/١‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب ا باب غسل الدم 277/١١‏ ومسلم في كتاب 
الطهارة» باب نجاسة الدم .٠٤١ /١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في الصلاة» باب ما يستر من العورة .41/١‏ 

(۳) سبق تخريجه ص178١.‏ (:) مجموع الفتاوى 2777/57 .۲۳٤‏ 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة [ 502 
ولأن ذلك من أفعال المشركين التي نهى الله ورسوله ية عنها نهياً عاما . 

ولأن المستحاضة» ومن به سلس البول ونحوهما يطوف ويصلي 
باتفاق المسلمين» والخدث في حقهم مل جنس الحدث في حق غيرهم» 
ولم يفرق بينهما إلا العذر. وإذا كان كذلك وشروط الصلاة تسقط 
بالعجز» فسقوط شروط الطواف بالعجز أولى وأحرى. 

والتمفدلج تصلي عرياناً» ومع الحدث» والنجاسة في صورة 
المستحاضة وغيرها ويصلي مع الجنابة» وحدث الحيض مع التيمم» 
ونذون الت عة الأكدزين إذا عجر عن الما والتراي 7 

الدليل الثالث: أن يقال: هذا نوع من أنواع الطهارة» فسقط 
بالعجز كغيره من أنواع الطهارة» فإنها لو كانت مستحاضة ولم يمكنها أن 
تطوف إلا مع الحدث الدائم» طافت باتفاق العلماء» وفي وجوب 
الوضوء عليها خلاف مشهور بين العلماءء وفي هذا صلاة مع الحدث» 
ومع حمل النجاسة» وكذلك لو عجز الجنبء. أو المحدث عن الماء 
والتراب صلى وطاف في أظهر قولي العلماء. 

الدليل الرابع: أن يقال: شرط من شرائط الطواف» فسقط بالعجز 
كغيره من الشرائط» فإنه لو لم يمكنه أن يظوف إلا عريانا لكان طوافه 
عرياناً أهون من صلاته عرياناً» وهذا واجب بالاتفاق» فالطواف مع 
العري إذا لم يمكن إلا ذلك أولى وأحرى. 

وإنما قل تكلم العلماء في ذلك؛ لأن هذا نادر» فلا يكاد بمكة يعجز 
عن سترة يطوف بهاء لكن لو قدر أنه سلب ثيابه» والقافلة خارجون لا 
يمكنه أن يتخلف عنهم» كان الواجب عليه فعل ما يقدر عليه من الطواف 
مع العري» كما تطوف المستحاضة» ومن به سلس البول» مع أن النهي 
عن الطواف عرياناً أظهر وأشهر في الكتاب والسنة من طواف الحائض"" . 


)١(‏ مجموع الفتاوى 770/77. (؟) المصدر السابق 7؟778/5. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

حم ٭ ا کے 

قال ابن تيمية: وهذا الذي ذكرته هو مقتضى الأصول المنصوصة 
العامة المتناولة لهذه الصورة لفظاًء ومعتّىء ومقتضى الاعتبار والقياس 
على الأصول التي تشابهها. 

والمعارض لها لم يجد للعلماء المتبوعين كلاماً في هذه الحادثة 
المعينة» كما لم يجد لهم كلاماً فيما إذا لم يمكنه الطواف إلا عرياناً. 
وذلك؛ لأن الصور التي لم تقع في أزمنتهم لا يجب أن تخطر 
بقلوبهم» ليجب أن يتكلموا فيهاء ووقوع هذاء وهذا في أزمنتهم إما 
معدوم» وإما نادر جداء وكلامهم في هذا الباب مطلق عام» وذلك يفيد 
العموم» لو لم تختص الصورة المعينة بمعان توجب الفرق 
والاختصاص» وهذه الصورة قد لا يستحضرها المتكلم باللفظ العام من 
الأئمة لعدم وجودها في زمنهم» والمقلدون لهم ذكروا ما وجدوه من 
كلامهي""' . 

... قال: هذا الذي توجّه عندي في هذه المسألة» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إليها علماً 
وعملاء لما تجشّمت الكلام حيث لم أجد فيها كلاماً لغيري» فإن 
الاجتهاد عند الضرورة مما أمرنا الله به" . 
رجن 

والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني من صحة طوافها حال 
الضرورة لصحة ما أورده ابن تيمية على قول الجمهور» وسلامة ما ذكره 


من استدلال» ولأنه هو الذي يتمشى مع ما بنيت عليه هذه الشريعة» من 
دفع العنت» ورفع التشطط . 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ْ 


المطلب الثالث 


وفيه ثلاث مسائل : 0 
المسألة الأولى: في حبس المحرم. 
المسألة الثانية: في حبس الرفقة 
المسألة الثالثة: في حبس الكري.. 


© المسالة الأولى: في حبس المحرم: 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن المحرم يلزمه البقاء مع من جاءت 
فعد من الو إا خضى عن يظيترن يطفن بالبنية”. 

واستدلوا: [ 

١‏ بحديث عائشة وِْيّنا؛ قالت: بحججنا مع النبي بيه فأفضنا يوم 
النحر» فحاضت صفية» فأراد النبي يي منها ما يريد الرجل من أهلهء 
فقلت: يا رسول اللهء إنها حائض . قال: «أحابستنا هي»؟, قالوا: يا 
۴ ل اا قن فاضت والح ال خرن م0 , 
سبو ٤‏ يوم جرجو 

قال في الفتح: واستدل به على أن أمير الحاج يلزمه أن يؤخر 
الرحيل لأجل من تحيض ممن لم تطف للإفاضة ل" 

3 د:ولقول ایی هویره ويف : أمير وليس بأمير: امرأة مع قوم 


)١(‏ انظر: المنتقى "/ ٠٦٠‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۲/ ٠۳۸٠١‏ مجموع فتاوى 
ابن تيمية 77/ 27575 المحلى ۲٤١/۷‏ فتح الباري ۳/ .٥۹١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في باب الزيارة يوم النحر» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» 
رقن با دا ن الح من كناب الحج» وفي باب قوله تعالى: #... ولا 
عل 4 من كتاب الطلاق» الصحيح ۲۱٤/۲‏ ۰١۲۲ء‏ ۳٣۲۲ء‏ ۷/ ۷۵ 8 ق 
باب وجوب طواف الوداع من كتاب ىت E‏ 

(۳) فتح الباري ۹۰/۳. 


SE‏ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

حاضت قبل طواف الإفاضة» فيحتبسون لأجلها حتى تطهر وتطوف” . 

مکو أن يستدل له ديت أبن هزيرة مرفوعا ‏ «أميراة: 
وليسا بأميرين؛ من تبع جنازة فليس له أن 50 حتى تدفن» أو يأذن 
اهلها والمراة جم أو تست مع قوم يقن قبل طوافه الركن» قاين 
لهم أن ينصرفوا حتى تطهرء أو تأذن لهم)” . 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف» لضعف إسناده» ولو صح فلا دلالة 
فيه على الوجوب"" . 

وإذا قيل: بوجوب انتظار المحرم للحائض حتى تطهر وتطوف» 
فهل يجب ذلك مطلقاًء أو أن ذلك مقيد بظرف؟ . 

أطلق ابن حزم“ وكذا الباجي القول بوجوب ذلك وقيده 
بعض المالكية بحالة أمن الطريق حال الرجوع» وإلا لم يلزمه". وقيده 
ابن تيمية بما إذا أمكنه ذلك» ولم يستفصل”" . 


© المسالة الثانية: في حبس الرفقة: 


وكما يحبس المحرم» تحبس الرفقة انتظاراً لطهر رفيقتهم في 
السفن. 
وقد ذهب إلى هذا جميع من أسلفنا عنهم القول بحبس المحره . 


. مجموع فتاوى ابن تيمية 2775/1757 ولم أجذه‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقى فى فوائده» والبزار من حديث جابرء والحديث ضعيف كما قال 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳/ 590. 

(۳) انظر: فتح الباري / )٤( .09٠0‏ المحلى .۲٤۱/۷‏ 

.1١/۳ المنتقى:‎ )4( 

(5) الشرح الصغير ٠۳۸٠/۲‏ فتح الباري / .٥۹۰‏ 

(۷) مجموع الفتاوى 175/177. 

(۸) انظر: المنتقى "/ ٠٦ء‏ حاشية الصاوي ۲/ ۳۸٠‏ المحلى ۲٤۱/۷‏ مجموع فتاوى 
ابن تيمية 2575/17 فتح الباري ۳/ 0940. 


فى الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ش 502 
اتخجبعع عع سس سس حتح 

إلا أن مالكاً كه فرق بين مدة الانتظار في حق المحرمء 
والانتظار من الرفقة» فقال باحتباس ذي! المحرم حتى يمكنها السفر. 

وأما الرفقة والأصحابء. فقال: إن كان مقامها اليوم» واليومين» 
وإلا فلا. 

ووجه ذلك: أن الرفقة تلحقهم المشقة بطول الحبس» وليس بينهم 
وبینها عقدء ولا لها عليهم حق يحبسون به إلا مقدار ما لا تلحقهم به 
مضرة لمعنى المرافقة والاصطحاب في الطريق» وهي تجد العورض منهم 
بعد مدة» فإن الطريق المأمونة لا تنقطع”"' . 
© المسألة الثانية: فى حيس الكري: . 

وأما الكري: كصاحب الجمل» أو صاحب السيارة» فهل يلزمه 
انتظارها حتى تطهر وتطوف» أ أنه لا يلزمه ذلك؟ . 

اختلف أهل العلم في ذلك. ٠‏ 


0 القول الأول: أنه لا يلزمه ذلك: 

ذفن ليا الاق و ا 

قال النووي: ... قال أصحابنا: إذا حاضت الحاجة قبل طواف 
الإفاضة ونفر الحجاج بعد قضاء مناملكهي» وقبل طهرهاء وأرادت أن 
تقيم إلى أن تطهرء وكانت مستأجرة جملاً لم يلزم الجمّال انتظارهاء بل 
له النفر مع الناس”“. 

واستدلوا: 

| - بما روي من قوله يكلِ: «لا ضرر ولا ضرار»”". 
)١(‏ المنتقى: .1١/۳‏ 0 المجموع ۲۵۷/۳» ۲۸۵. 


(۳) المجموع ۳/ 185. (5) المجموع 701/8 
0 روي هذا الحديث من عدة طرق عن جمع من الضحابة . 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 

وفي حبسه إضرار به» وهو مدفوع شرع . 

ويمكن أن يناقش: بأن الإضرار في تركه لها لا في حبسه. 

۲ القياس على ما لو مرضت» فإنه لا يلزمه انتظارها بالإجماع. 
فكذا هنا”" . 

ويمكن أن يناقش: بأن المرض لا تعلم مدته بخلاف 
الحيض . 


= فروي من حديث عبادة بن الصامت» وعبد الله بن عباس»› وأبي سعيد الخدري» و وأبى 

هريرة» وجابر بن عبد اله» وعائشة» وثعلبة بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة. ٠‏ 
١‏ فأما حديث عبادة» فأخرجه ابن ماجه 7/لاه. وأحمد فى المسند 555/04. 

؟ ات وآما حديث:ابن عباس 'فاخرجه ابن فاجه 20۷/١‏ واحمذ. 3/9 والنارقظنى 
./٤‏ 1 
۳ وأما حديث أبي سعيد» فأخرجه الدارقطني ۲۲۸/٤‏ والحاكم ٠۷/۲‏ والبيهقي 
7 
٤‏ - وأما حديث أبى هريرة» فأخرجه الدارقطنى .۲۲۸/٤‏ 
ه ‏ وأما حديث ا فأخرجه الطبراني في الأوسط .٠١١/١‏ 
5 وأما حديث عائشة» فأخرجه الدارقطنى 2777/4 والطبرانى فى الأوسط .١15١/١‏ 
وك وان تحديت عاط قاچ الطراني ف اكير ااه ا 
كد واما يديك أبن لات غا عرچه ابر اود فى المزاشيلء کا قن انرا 724/5 
اا ا ا فيه مغال» لک يدود جما العم وا قرف نا ادت 
جماعة من الأئمة» واعتمده الفقهاء قاعدة فقهية . 
فقال النووي: له طرق يقوي بعضها بعضاًء وهو حديث حسن. 
وقال العلائي: للحديث شواهد» ينتهى مجموعها إلى درجة الصحة» أو الحسن 
المحتج به . 1 
وقال الألباني : بعد أن ساق طرق هذا الحديث» فهذه طرق كثيرة لهذا الحديث» وهي 
وإن كانت ضعيفة مفرداتهاء فإن كثيراً منها لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى 
بعض تقوى الحديث بهاء وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله . 
انظر: الدراية 787/7 نصب الراية 85/5"» إرواء الغليل ۰٤٠۸/۳‏ فيض القدير 
۳/1 

.۲٥۸/۳ المجموع "/ 586. (۲) المجموع‎ )١( 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 502 


0 القول الثاني: أنه يلزمه الانتظارء أكثر ما يحبس النساء الدم: 

ذهب إليه المالكية والظاهرية؟. 

قال الباجي: والذي يحبس بمليبها الكري» وذو المحرمء 
ال ظ 

وقال ابن حزم: فإن حاضت قبل طواف الإفاضة» فلا بد لها أن 
تنتظر حتى تطهر» وتطوف وتحبس عليها e‏ والرفقة”*' . 

واستدلوا: 

١‏ بأن لها عليها حق ثبت بعقد» فليس له أن يتركها ويذهب 
بحقهاء وهو حق معتاد قد عرفه ودخل عليه فلزمه المقاه”” . 

؟" ‏ ولأن حقها قد تعين عنده» وتعلق به دون غيره» فليس له نقله 
إلى غيره'") 
الترجيح: ّْ 
ولعل الراجح هو القول الثاني لقوة دليله» وسلامته من المناقشةء 
فى مقابل ضعف ما ذكر للأول من استدلال» على أن يقيد ذلك بحالة 
ل الطريق» إذا رجع وحده» أو مع الركب القليل. 

قال القاضي عياض المالكي: موضع الخلاف بين الشافعي ومالك 
في هذه المسألة» إذا كان الطريق آمناً» ومعها محرم» فإن لم يكن آمناء 
أو لم يكن معها محرم» لم ينتظر بالاتفاق؛ لأنه لا يمكنه السير بها 


(فك4 
208 


.۳A* /Y حاشية الصاوي‎ ٦١/۳ المنتقى:‎ )١( 


(۲) المحلى £1/۷. () المنتقى: 11/۳ 
() المحلى £1/۷. (e)‏ المنتقى : 11/۳. 
0( المنتقى : 1/7 


(۷) المجموع 2508/7 وانظر: المنتقى ا | وفتح الباري ۳/ .09٠0‏ 


I=‏ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 
وقال أبو بكر بن محمد المالكي: وقد قيل: إنما يحبس عليها 
گريها إذا كان الأمن» وأما في هذا الوقت حيث لا يأمن في طريقه» فهي 
ضرورة» ويفسخ الكراء". 
المطلب الرابع 
في السعي بين الصفا والمروة من الحائض 


ذهب عامة أهل العلم إلى عدم اشتراط الطهارة للسعي» وممن قال 
lL‏ اتيف" LEG‏ و الا فو EN‏ 


(WD a» f (Da 7‏ 
والظاهرية" وهو قول عطاء» وابي لك 


دليل هذا القول: 

١‏ قوله ية لعائشة: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي 
بالبيت حتى تطهري» . 

إذ لم تنه إلا عن الطواف بالبيت”"' . 

١‏ - ما روي عن عائشة وأم سلمة أنهما قالتا: إذا طافت المرأة 
بالبيت وصلت ركعتين» ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة””'©. 

۳ - ولأن ذلك عبادة لا تتعلق بالبيت فلم يكن من شرطها الطهارة» 


أشنت الر 3 


.51١/7 المنتقى:‎ )١( 


)۲( فتح القدير 5١/7‏ ١۵ء‏ رد المحتار ۲/ ۱۷١٥ء‏ الحجة .١١۷/١‏ 

(9) المنتقى: ۳/ )٤( .٦١‏ المجموع ۷۹/۸. 
(5) المغني 155/5. (5) المحلى //اه7. 
(۷) المغني 1/6 . (۸) سبق تخريجه ضص"5ه. 


(9) المحلى ۲٥۷/۷‏ المجموع 279/48 المغني م . 
)٠١(‏ أخرجه أبو بكر الأثرم» نقلاً عن المغني 545/0. 
)١١(‏ المغني 145/0. 


في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة | 1 
ا ات 2 ج چ کے سعد 

وقد روي عن الحسن البصري القول باشتراط الطهارة'" 

قال ابن رشد: فإنه شبهه بالطواة ف 
ات [ 

وما ذهب إليه الجمهور أرجح» للحديث الصحيح في الإذن لها في 
فعل كافة المناسك سوى الطواف. 

طواف الوداع للحائض 
وفيه مسألتان: 


© المسالة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض: 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن الحائض لا وداع عليها' ". 

واستدلوا: ظ 

١‏ بحديث عائشة و'#نا: أن صفية بنت حُحيي زوج النبي ول 
حاضتء فذكرت ذلك لرسول الله كل فقال: «أحابستنا هي؟»., قالوا: 
إنها قد أفاضت» قال: «فلا إذأ9". ٠‏ 

وفي رواية : «فلتنفر إذأ”” . ولم يأمرها بفدية اول غبره” . 

؟ ‏ ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم 


.147/0 المجموع 4 المغني‎ »7057/١ بداية المجتهد‎ )١( 

(۲) بداية المجتهد .707/١‏ 

(۳) المحلى 557/7» المغني 23"541١/5‏ المججوع 0530 المنتقى 251١/7‏ تحفة الفقهاء 
۲ فتح الباري ۰0۸۷/۳ فتح القدير / 059» روضة الطالبين .١١١/۳‏ 

)٤(‏ البخاري في الحج» » باب إذا حاضت المرأة بعد ما فاضت 2110/1١‏ ومسلم في 
الحج» باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 7/7 9514. 

(0) سبق تخريجه ص5 0. ۰ (5) المغني ."4١/6‏ 


£ في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 
| للح ڪد—شڪشÊ—شÊ#ضضغضضغضضغ———ګkÃګٿګگل—ھ E‏ 


بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض ”. 

۴ - وأخرج مالك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أم سليم بنت 
ملحان استفتت رسول الله ييه وقد حاضتء أو ولدت بعدما أفاضت يوم 
النحرء فأذن لها رسول الله ييه فخرجت”" . 

0 القول الثاني: أنها لا تنفر حتى تودع: 

روي هذا عن عمرء وابنه عبد الله» وزيد بن ثابت”" . 

وقد روي عنهم الرجوع عن ذلك. 

أما زيد: 

فقد أخرج مسلم عن طاوس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال 
زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكن آخر عهدها بالبيت؟ 
فقال ابن عباس : اا لا فاسأل فلانة الأنصارية» هل أمرها رسول الله كلل 
بذلك؟ فرجع زيد إلى ابن عباس يضحكء وهو يقول: ما أراك إلا قد 
صدقت7* , 

وأما ابن عمر: 

فقد أخرج البخاري عن طاوس قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها 
لا تنفرء ثم سمعته يقول بعد: إن النبي كلخ رخص له . 

وأما عمر: ا 

فقد أخرج عبد الرزاق عن نافع قال: رد عمر بن الخطاب نساء كن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الحج› باب طواف الوداع 145/7. ومسلم في الموضع السابق 
1 

(؟) الموطأ مع المنتقى ”7/ 57. 

9) المجموع ۲۸٤/۸‏ فتح الباري ۳/ ۰0۸۷ 0۸۹4ء المغنى ."4١/6‏ 

(5) أخرجه مسلم في باب وجوب طواف الوداع» من كتاب الحج .٩1۳/۲‏ 

.19445 أخرجه البخاري في الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت ؟7/‎ )٥( 


فى الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 502 
- - 2ت 


أفضن يوم النحرء ثم جضن فنفرن فردهن حتى يطهرن ويطفن بالبيت» ثم 
بلغ عمر بعد ذلك حديث غير ما صنع فترك صنعه الأول" . 
الترجيح: | 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور للأحاديث الصحيحة في ذلك» وما 
روي عن هؤلاء الصحابة» روي عنهم خلافه» وعلى فرض أنه لم يصحء 
فالأحاديث الصحيحة حجة في رد ذلك. 
© المسالة الثانية: طهر الحائض بعد مفارقة البنيان: 

وإذا نفرت الحائض فطهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود 
والاغتسال والوداع. 

وف لفن على هدا فقهاء الشافسة > والحتابلة' . 

وإنما يلزمها الرجوع؛ لأنها في حكم الإقامة» بدليل أنها لا تستبيح 
ال 

فإن طهرت بعد مسافة القصر لم يلزمها العوذ او لدف . 

ا زك يعن مفارقة البعياذ وقل بارغ ماف القضر» كفي 
رجوعها قولان: 


0 القول الأول: أنه لا يلزمها الرجوع: 
ذهب إليه الحنابلة" والشافعية في قول" ؛ لأنها خرجت عن 


حكم الحاضر”" . 


(1) أخرجه ابن حزم في المحلى ۷ . () المجموع .۲٣۵/۸‏ 
(۳) المغني 547/5. (5:) المغني 547/5. 
(5) المجموع ۸/ .۲٣۵‏ ۰ 
0) المجموع ۸ ٥‏ روضة الطالبين .١١١/۳‏ 
(۷) المغني 547/0. (۸) المغني 47/0". 


502 في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة 


٥‏ القول الثاني: يلزمها الرجوع: 

ذهب إليه الشافعية في قول قياساً على الخارج من غير عذر . 

ونوقش: بالفارق؛ لأن غير المعذور قد ترك واجباً. فلم يسقط 
بخروجه» حتى يصير إلى مسافة القصرء لأنه في حكم إنشاء سفر طويل 
غير الأول» وههنا لم يكن واجباًء ولا يثبت وجوبه ابتداء إلا فى حق من 
كان مقيم9 . 
الراجح: 

والراجح هو القول الأول» لما ذكروه من الدليل» في مقابل ضعف 
ما ذكر للقول الثانى من استدلال. 


ع ل د 


)00( المجموع 00/۸« روضة الطالبين ؟/35 ١‏ . 
() ذكره ابن قدامة إيراداً على قولهم 0/ 847. 
(۳) المغني 847/8. 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح SBE‏ 


المبحث السادس 
ف الأحكام المتعلقة بالنكاح 
وفيه مطلب واحد: 
وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: في الاستمتاع فيما فوق السرة ودون الركبة. 
المسألة الثانية: فى الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة. 


© المسالة الأولى: في الاستمتاع بها فيما فوق السرة ودون الركبة: 
أجمع أهل العلم على جواز الاستمتاع بالمرأة فيما فوق السرة» 
وتحت الركبة» فقال ابن قدامة: وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما 
فوق السرة» ودون الركبة جائز بالنص والإجماع''". 
وقال النووي: وأما ما سواه أي:. سوى ما بين السرة والركبة - 
اها فيه حال اجاح الاين 
© المسالة الثانية: في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة: 
وفيه فرعان : ۰ 
الفرع الأول: في الوطء في الفرج. ‏ 
الفرع الثاني: فيما عدا الفرج. 


000 .4١5/١ المغني‎ )١( 
.١١ا//١ المجموع ۴/۲ وانظر: المنتقى‎ )۲( 


ل في الأحكام المتعلقة بالنكاح 
الفرع الأول: في الوطء في الفرج : 

وفيه جانبان : 

الحانب الأول: في الوطء حال نزول الدم. 

الجانب الثاني: في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال. 
الجانب الأول: وفيه فقرتان : 

الفقرة الأولى: فى حكمه. 

الفقرة الثانية: فى الكفارة للوطء فيه. 
الفقره الأولى: في حكمه: 

اتفق أهل العلم على تحريم وطء الحائض . 

وقد دل على ذلك : 

١‏ - قوله تعالى: #وسئوتك عن الْمَحِيضٍ فل هو آذ دلوا ليسا فى 
الخيص ولا دقروهن حى يطهُرْن4 [البقرة: ۲۲۲]. 

وقوله ية كما في حديث أنس : «... اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”” . 

۳ - حديث أبى هريرة عن النبي بيه أنه قال: «من أتى كاهناً فصدقه 
بما قال. أو أتى امرأة في دبرهاء أو أتى حائضاًء فقد كفر بما أنزل على 
بو ١‏ 


4 انظر: حكاية الإجماع في المحلى ۲۲٠/۲‏ المغني 81/١‏ ١٤٠٤ء‏ المجموع ۲/ 
۹ المنتقى 21١7/١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 1۲٤/۲١‏ المعونة .184/١‏ 
وقد استشنى من ذلك من به شبق» بشرطه: وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء في 
الفرج» ويخاف أن تشقق أنثييه إن لم يطأء ولا يجد غير الحائض» بأن لا يقدر على 
مهر حرة» ولا ثمن أمة. 
انظر: المبدع 2771/١‏ كشاف القناع .٠۹۸/۱‏ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض فوق الإزار .155/١‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة» باب إتيان الحائض ۲٠۹/١‏ والترمذي» فى 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض ۲٤١/١‏ وقال: لا نعرف هذا - 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح SE‏ 
وقد اختلف أهل العلم في دخول إتيان الحائض في باب الكبائر» 
أو الما 
كما اختلفوا في الحكم بکفره فيما و 
الفقرة الثانية: في الكفارة للوطء في الحيض: 
وفيها جزءان : 
الجزء الأول: في الكفارة على العالم الذاكر: 
الجزء الثانى: فى الكفارة على الجاهل الناسي . 
الجزء الأول: وفيه ما يلي: 
حكم الكفارة. 
ب - قدر الكفارة. 
حكم الكفارة : 
أولاً: في حكمها على الواطئ. 
ثانياً: في حكمها عل الموطوءة. 
أولاً: في حكمها على الواطئ: 
اختلف أهل العلم في حكم التكفير على الواطئ على قولين: 
د القول الأول: أنه عليه الكفارة: 


1 0 1 ا : ۳ : 
ذهب إليه أحمد فى رواية عنه» وهي اذهب ٤‏ والشافعى 


= الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم» عن أبي تميمة الهجمي› > عن أبي هريرة» وقد 
ضعفه محمد من قبل إسناده.ا.ه. وأحمد في المسند ٤۷1 ٠٤۲۹ ۰٤٩۸/۲‏ 
والدارمي في كتاب الطهارة» باب من أتى امرأة في دبرها .۲٥۹/۱‏ 

.۲۰۰/۱ فتح القدير ۱۱ ۰ کشاف القناع‎ ۳٥۹/۲ انظر: المجموع‎ )١( 

(۲) المجموع ۲ فتح القدير ۰۱٦٦/۱‏ مجمع الأنهر ۱/. 

(۳) المغني ٠٤١١/١‏ كشاف القناع 0١‏ الإنصاف ١۱/۱‏ المبدع ۲۲١/١‏ = 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 
( 


في القديو'' 

وجمع من فقهاء السلف منهم: النخعي» وإسحاقء وسعيد بن جبير 
والحسن» والأوزاعي”" . 

على خلاف بينهم في قدر الكفارة - وسيأتي 3 

دليل هذا القول 

ما روي عن ابن عباس أن النبي ييه قال في الذي يأتى امرأته وهى 
حائض: ايتصدق بدينار» أو نصف دينار»9©؟. ١ ١ ٠‏ 


= كشاف القناع .7١١/١‏ 

.1١١ /١ مغني المحتاج‎ »45 /١ المهذب‎ ٠٥۹/۲ المجموع والمهذب‎ )١( 

(؟) الأوسط ؟/ .5١١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في باب إتيان الحائض من كتاب الطهارة .181/١‏ 
والنسائي في باب ما يجب على من أتى حليلته فى حال حيضها .158/١‏ 
كما أخرجه الترمذي» في باب ما جاء في كفارة إتيان الحائض» من أبواب الطهارة 
۱ 

وابن ماجه في باب كفارة من أتى حائضاً A‏ وباب من وقع على امرأته وهي 

حائض من كتاب الطهارة .7١7 7/١‏ 
وأحمد في المسند ۲۳١ /١‏ والحاكم ۱۷١/١‏ والبيهقي .8١5/١‏ 
وقد اختلف في تصحيح الحديث: 
فقال ابن المنذر: لا 0 بثبت» الأوسط ۳۱۲/۲. 
وقال الشافعي: لا يثبت 
وقال النووي : اق 00 على ضعف حديث ابن عباس هذاء واضطرابهء وروي 
موقوفاً. ومرسلاًء وألوانه كثير. قال: وقد + جمع البيهقي طرقه وبين ضعفها بياناً 
شافياً» وهو إمام حافظ متقن» متفق على iT‏ وتحقيقه .٠.‏ هھ المجموع ۲/ .۲٠١‏ 
وقال أحمد: ليس به بأس» المغني 2417/١‏ وقال في موضع: ما أحسن حديث 
عبد الحميد» التلخيص »157/١‏ وقال الحاكم: : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه» 
والمستدرك .4١7/١‏ 
وقال الألباني: وهذا سند صحيح. إرواء الغليل .518/١‏ 
وقال ابن حجر في التلخيص ١‏ : وقد أمعن ابن القطان القول بتصحيح هذا 
الحديث» والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه» وأقر ابن دقيق العيد تصحيح - 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 302 


ونوقش: من وجهين: 
الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصح للاحتجاج”" . 
وأجيب : بأن هذا غير مسلّم» بل الحديث صحيح 


الوجه الثاني : أنه لو كان ال وجوب الكفارة لما تخي ا 
5 قرف 


(Y) 


شيء ونصفه 
وأجيب: بأن هذا معقول» ومثالة تخيير المسافر بين قصر الصلاة» 
واا فاا قل كان واعاء اا هونا 
0 القول الثاني: أنه لا غُرم عليه في ماله لكن يستغفر الته: 
حي رالسطو اط ق 
ومنهم اة الال والشافعي في ال اسمن 


فى رواية و افر وعطاءء والنخعى» ومكحول» 
والشعبى» وابن اھ مليكة»› والزهري» وربيعة» وحماد ا سليمان» 


= ابن القطان وقواه في الإمام» وهو الصواب» نکم عن حديك :قد احتجوا يه افيه عن 
الاختلاف» أكثر مما في هذاء قال: وفي هذا ما يرد على النووي دعواه أن الأئمة 
كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه. .أنه 
وقد صححه أحمد شاكر: كما في تعليقه على ب سنن الترمذي .o/‏ 

."٠١/۲ الأوسط‎ 2750/١ المجموع‎ )١( 

(۲) التلخيص الحبير ٠١١/١‏ إرواء الغليل ۱ 

(۳) المغني 2/1 4. €3 المغني ۱/. 

(5) انظر: الأوسط ۲٠٠١/۲‏ حلية العلماء N‏ المغني »4١6/١‏ المجموع /١‏ 
١‏ بداية المجتهد .٤١/١‏ 

(7) فتح القدير »157/١‏ رد المحتار ۰/۱ مجمع الأنهر 257/١‏ البحر الرائق /١‏ 
۷ تبيين الحقائق ١/لاهة.‏ 

(۷) بداية المجتهد /١‏ ١٤ء‏ المنتقى ١۷/١‏ القوانين ¿ الفقهية ص١".‏ 

(۸) المجموع ۲ حلية العلماء 7777/١‏ مغني المحتاج 2٠١١/١‏ المهذب .45/١‏ 

(9) الكافي ۷٤/١‏ الإنصاف )٠١( ."9١/١‏ المحلى ه/510؟. 


30E‏ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 


وأبو الزناد» والليث» وسفيان الثوري”"' . 
الاستد لال + 

١‏ - لما روي من قول النبى كلِِ: «من أتى كاهناً فصدقه بما قال» 
أو أتى امرأة في دبرهاء أو أتى حائضاً فقد كفر بما أنزل على محمد)”" . 
وك كر كفارة9” , 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحديث ضعيف فلا يصلح للاحتجاح” . 

الوجه الثاني: أن هذا في المستحل بدليل أنه حَكَمَّ بكفره. 

. ولأنه وطء محرم للأذى فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدير*‎ - ١ 

و وطء محرم» لا لحرمة عبادة» فلم تجب فيه كفارة 
کا 

؛ - ولعدم الدليل على إيجابهاء والأصل براءة الذمة" . 


الترجبح: 
والراجح هو القول الأول لما ذكروه من الحديث» وقد صححه غير 
واحد من الحفاظ» ولا يمتنع أن يرد التخيير بين الدينار ونصفه» فالنصف 
هو أقل ما يجب وما زاد فهو تطوع . 
وقد ورد مثله في كفارة اليمين في التخيير بين العتق» والإطعام 
والكسوة» ولا تماثل» وكما ورد التخيير فى صلاة السفر بين الركعتين 
والأربع» فأيَاً فعل فهو واجب. 1 


.5١7/١ المغني‎ 277١/7 المجموع‎ 2717/١ حلية العلماء‎ 25٠09/” الأوسط‎ )١( 
.5١9//١ (؟) سبق تخريجه ص١6١. (۳) المغنى‎ 

(:) سنن الترمذي .147/١‏ ۰ 

)2 المجموع 0۹/۲« المغني ۱/. 0) المنتقى: .١١7/١‏ 

(۷) الأوسط ۲۱۲/۲ المحلى ۲١۸/۲‏ معالم السنن 218١/١‏ التلخيص الحبير .١177/1١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح ۰ 5 
ثانياً: الكفارة على الموطوءة: 

هذا وقد اختلف الموجبون للكفارة فيي حكم التكفير على الموطوءة 
على قولين: 
0 القول الأول: أن عليها الكفارة: 

ذهب إليه ا لذنّه وطء وچ الكفارة» فوجب على المرأة 
المطاوعة» ككفارة الوطء في الإحرام" . 


0 القول الثاني: أنها غير واجبة: 
جعله القاضي وجهاً في مذهب أحمد””» وهو قول الشافعية . 
لأن الشرع لم يرد بإيجابها عليهاء وإنما يتلقى الوجوب من الشرع””“. 
الترجبح: 
والراجح هو القول الأول» لما ذكروه» ولتساويهما في ارتكاب 
المحرم. ۰ 


ب - من الجزء الأول: في قدر الكفارة: 

وقد اختلف القائلون بالكفارة في قدرها على الأقوال التالية: 

القول الأول: أنه يتصدق بدينار أو نصف دينار» على سبيل التخيير 
أيهما أخرج أجزأه . ش 

ذهب إليه حورن بن حنبل في رواية ا وروي هذا من قول ابن 
ا )¥( 
پان . 


."٠٠١/١ الإنصاف‎ ٠۲١٠/١ كشاف القناع‎ ٤۱۸/١ المغني‎ )١( 

.٤۱۸/١ المغنى‎ )( .418/١ المغني‎ )۲( 
.415- 418/١ المغني‎  )٥( .٠٠٠/۲ المجموع‎ )5( 
.555/١ المبدع‎ ١۱/۱ الإنصاف‎ »417/١ المغني‎ )5( 

(۷) الأوسط ۲٠١/۲‏ والدارمي في سننه /١‏ 2584 وعبد الرزاق .۳۸١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 

2 ي دصت 
الاستدلال: 

-١‏ لحديث ابن عباس السابق: في الذي يأتي امرأته وهي 
جاتفن» قال فق ار ر تف دا 

١‏ ولأنه روي عن ابن عباس القول ذل 

۳ ولأنه حكم تعلق بالحيض فلم يفرق بين أوله وآخره كسائر 
ا و 

القول الثاني: أنه إن كان في فور الدم فدينارء وإن كان في آخره 
فنصف دينار ”2 . 

ذهب إليه النخعي» وروي هذا من قول ابن عباسء. قال ابن 
المنذر: وهي الرواية الثابتة عند“ وهو قول الشافعي في القديه”" . 

لما روي عن ابن عباس: إن كان في فور الدم فدينار» وإن كان في 


آخره ف فنصف و 


ونوقش: بأن الصحيح منه أنها على التخيير بلا فرق بين لون الدم» 
وار ا 

وقد قال أبو داود عقبها: :هذا الرواية الصبحريدة , 

القول الرابع: أنه إن وطئها قبل الطهر فدينار» وإن وطئها وقد 
طهرت من الحيض ولم تغتسل فنصف . 


)١(‏ سبق تخريجه ص107. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2778/١‏ والدازمي في سننه 2704/١‏ وابن حزم في 
المحلى ؟/705. 

(۳) المغني »418/١‏ كشاف القناع .501/١‏ 

.7١١/7” الأوسط‎ 2755/١ الدارمى فى سننه‎ )٤( 

.۲٠١/۲ الأوسط‎ )5( 

0) المجموع 09/7" حلية العلماء ۲۷٠/١‏ مغني المحتاج .1١١ /١‏ 

(۷) أخرجه الدارمى فى سننه 7/ 7”05ء وابن المنذر فى الأوسط .7١١/7‏ 

(8) المغني .418/١‏ 2 (9) السئن له: /١‏ 187. 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 50 

ذهب إليه الأوزاعى» وقتا د:٩‏ 

القول الخامس: أنه عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان. 

ذهب إليه الخ 

م2 

واحتج : بالقياس على الوطء في نهار O‏ 

القول السادس: أن عليه عتق رقبة. 

0 5 ا‎ ١ €3) 

ذهب إليه سعيد بن جبير“ . وجعله المتولي والرافعي وجها في 
مذهب الشافعي على القديه”* . 
الاستدلال: 

١‏ - لما روي عن ابن عباس : أن رسول الله أمر رن أصاب 
عانقا حن ل 

ونوقش: بضعفه» لضعف إسناده" . 

ولاف رى عن عش الفرك الك 
الترجيح: ْ 

ولعل الراجح هو القول الأول؛ لأن العمدة في وجوب الكفارة 
حديث ابن عباس فى التخيير بين الدينار ونصفهء والحديث لم يفرق بين 
حالة وأخرى» ثم هو اختيار راوي الحديث ابن عباس» وهو أعلم بما 
روى» وقد حكم أبو داود بأنه الصحيح فيما روي و 
)١(‏ الأوسط ؟/١٠١7.‏ 


زفق الأوسط ۲/ 223٠‏ ومصئكف عبد الرزاق ا والمحلى 0/۲. 
(9) المحلى 01/۲« مصنف عبد الرزاق ۱/". 


(8) الأوسط .۲٠١/۲‏ (5) |المجموع ؟/810. 
(7) أخرجه ابن حزم في المحلى 107/7. ۰ 
(۷) المحلى ۲٣٦/۲‏ ۔ .۲٥۹۷‏ )۸( المجموع ۲/ ۳° 


(9) السنن له ۱۸۲/۱. 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 
الجزء الثاني: الكفارة على الناسى والجاهل 

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة على المتعمد» في وجوبها 
هنا على قولين: 
0 القول الأول: أنها تجب: 

ذهب إليه الحنابلة في أحد الوجهين“ 
الاستدلال: 

. لعموم الخبر”"‎ ١ 

۲ ولأنها كفارة تجب بالوطء. أثبيت كفارة الصوم والإحراه'"" 
0 القول الثابي: أنها لا تجب: 

ذهب إليه الحنابلة فى أحد الوجهين“» والشافعية على القول 
القديم الموجب للكفارة“ 


الاستدلال: 
- لقوله يا : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان»"“ 
١-ولأنها‏ تجب لمحو المأثم» فلا تجب مع النسيان» ككفارة اليمين”" . 


.۲١٠/١ المغني 418/5» كشاف القناع‎ )١( 

(۲) المغني ٤۱۸/١‏ كشاف القناع .٠١7/١‏ 

(©) المغني ۰٤۱۸/١‏ كشاف القناع .٠٠١/١‏ 

(5) المغني .418/١‏ (5) المجموع 809/7. 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي 104/۱ والبيهقي 
۷ه" والدارقطني في كتاب النذور 217١/5‏ والحاكم في المستدرك 2198/7 
والطحاوي في شرح معاني الآثارء كتاب الطلاق ۳/ 2.40 وابن حبان في صحيحه 
.)١594(‏ 

والحديث قد اشتهر بين الفقهاء» وأهل الأصول» وقد صححه ابن حبان» والحاكم» 
والذهبي» والضياء المقدسي» وحسنه النووي. الهداية في تخريج أحاديث البداية /١‏ 
5» وصححه من المتأخرين أحمد شاكرء وكذا الألباني. إرواء الغليل .٠١١/١‏ 


)¥( المغني 7/۱ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح SE‏ 
الو 
ولعل الراجح. هو القول الثاني» لما ذكروه من الحديث» والمعنى . 
الحانب الثانى: فى الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال: 
وفي فقرتان: 
الفقرة الأولى: حكم الوطء. 
الفقرة الثانية: فى الكفارة. 
الفقرة الأولى: حكم الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال: 
أما الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال» فقد اختلف أهل العلم فيه 
على الأقوال التالية : 
القول الأول: أنه يحرم. 
ذهب إليه جمهور أهل العلم» ومنهم المالكية' والشافعية 
والصائلة" كوه فول اكب هات الاش“ 
e 2‏ 5 )2 
بل قال ابن المنذر: هو كالإجماع من ا العلم 
وقال المروزي: لا أعلم في هذا اختلاف” . 
الاستدلال: 
قول نال + ؤت عن الین ثنخ ای نتروا ا 


(YD. 
¢ 


)١(‏ انظر: الاستذكار ۲١/۲‏ المنتقى »١۸/١‏ بداية المجتهد ٠٠١/١‏ القوانين الفقهية 
ص١۴‏ الشرح الصغير ۳٠١/١‏ مواهب الجليل ۳۷۳/١‏ المعونة /١‏ 188. 

(۲) المجموع ۳٦۸/١‏ حلية العلماء ۲۷۷/١‏ مغني المحتاج .١٠١/١‏ 

(۳) المغني ۰٤۱۹/١‏ الإنصاف ۳٤۹/١‏ المبدع ۲٦۲/١‏ كشاف القناع ١/۱۹۹ء‏ الشرح 
الكبير ١//ا6١.‏ 

(9) و 1ة41ء الاستذكار 9519 المنحتى 4134/15 خلية 
العلماء 2717/١‏ المجموع ۲/ ٠١۳۷ء‏ مجموع فتاوى ابن تيمية .510/1١‏ 

(5) الأوسط ؟/6١5.‏ (5) المغني .419/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 

و اس 
لَِْيض# [البقرة: ]۲١‏ فجعل الامتناع لأجل الأذى» وهو عيافة النفس 
الشريفة» ونفار الطبائع الكريمة عن مخالطة القذارة بالحيض» وذلك 
متوجود قبل الاعتال”'.:وتهذا قال للهرأة التى سال عن غل 
الكو او الكو ي أن انال راي رو من بيك 
فاستعمليها»؛ قالت لها عائشة: تتبعي أثر الدم”" . 

ونوقش: بأنه لو كان لأجل ما ذكرتم لم يجز وطء المستحاضة؛ 
لأن أذى جريان الدم أكثر من أثر الحيض. 

وأجيب عن المناقشة من وجهين: 

الوجه الأول: بالفارق بين أذى دم الحيض» ودم الاستحاضة» لما 
هو معلوم من خبث دم الحيض ونتنه بخلاف دم الاستحاضة. 

الوجه الثاني : أن وطء المستحاضة لا يجوز دون خوف العنت» 
وأما مع خوف العنت» فلأنه يخشى من مواقعة ما هو أكثر من الأذى» 
ولأن ذلك يفضي إلى رفع مقصود النكاح وحلهء فاستثني لهذه الضرورة» 
وبقي ما ليس فيه ضرورة على الأصل المذكور” . 

8 قوله تعالى: عر عرلا يننا في الْمَحِيِض ولا نَقَرنوهُنَ 50 
ذا طت وخر هن ع ا ا إنَّ اه بحب التَيَّبِينَ ويب ترت 4 
[البقرة: ۲۲۲]. 

وقد روي یط بالتشديد» والتخفيف» والقراءتان في السبع. 

والاستدلال بالآية على قراءة التشديد ظاهر وصريح في اشتراط 
الغسل ومعناها حتى يتطهرهن» وإنما أدغم التاء في الطاء لتقارب 
مخرجيهماء كما قال تعالى: لون کت ثا ماع [المائدة: +]ء 


.081/١ الانتصار في المسائل الكبارء لأبي الخطاب‎ )١( 
.6081١/١ سبق تخريجه ص59. (۳) الانتصار‎ )0( 
."7١/؟ المجموع‎ )( 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 502 
6 10 

ونوقش الاستدلال من وجهين: 

الوجه الأول: بأنه إذا حمل على هذا احتيج إلى شرط آخرء وهو 
انقطاع الدم. 

وأجيب: بأن هذا غير مسلّم؛ لأن التطهير لا يكون إلا بعد انقطاع 
الدم» فأما إذا اغتسلت قبله لم تكن تطهرت . 

الوجه الثانى: أنه قال بعد ذلك: ##أهَإِدَا تَطْهَرْنَ4 فكيف يكون ذلك - 
أي: أن هذا تكرار 8 

وأجيب: بأن إعادته تأكيد للأول» وبياناً» كما نقول: لا تأكل حتى 
تغرب الشمس» فإذا غربت فكل . 

فنحن معكم بين أمرين: إما أن يكون الأول أراد به الاغتسال» 
والثاني تأكيداً له» أو يكون أراد بالأول انقطاع الدمء والثاني: 
ONE NER‏ 

أما على قراءة التخفيف فالاستدلال بها من أوجه: 

الوجه الأول: أن معناها أيضاً يغتسلن» وهذا شائع في .اللغةء 
ET‏ 

الوجه الثاني : أن الإباحة معلقة بشرطين؛ أحدهما: انقطاع دمهن . 
والثاني: تطهرهن» وهو اغتسالهن» وما علق بشرطين لا يباح 
بأحدهما”». كما قال تعالى: او ایی ی إا بوا أليكاح قن امم 
هم 0 شا كادفعوا لهم ار [النساء: 5]. 

ونوقش : بأن هذه الدعوى غير مسلمة» وإنما هما شرط واحدء 


2 المجموع ۷/۲ الانتصار 0۷/1« المغني ١‏ 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 

ومعناه حتى ينقطع دمهن» فإذا انقطع فأتوهن. كما يقال: لا تكلم زيداً 
حتى يدخل الدار» فإذا دخل فكلمه" . 

وأجيب عن المناقشة من أوجه: 

الوجه الأول: أن ابن عباس» والمفسّرين» وأهل اللسانء فسّروه 
فقالوا: معناه: فإذا اغتسلن. فوجب المصير إليه”” . 

الوجه الثاني: أن ما قالوه فاسد من جهة اللسانء فإنه لو كان كما 
يقولون» لقيل: فإذا تطهرن فأعيد الكلام» كما يقال: لا تكلم زيداً حتى 
يدخل» فإذا دخل فكلمه» فلما أعيد بلفظ آخر دل على أنهما شرطان» 
كما يقال: لا تكلم زيداً حتى يأكل» فإذا أكل فكلمه. 

الوجه الثالث: أن فيما قلنا جمعاً بين القراءتين فتعيّد” . 

۳ - وعلى الحنفية من القياس : 

أنه طهر من الحيض لم يضامه تطهير فلم يبح الوطءء دليله إذا 
انقطع لأقل من أكثره» وهذاء لأنه لا يخلو فى الأصل أن يكون الوطء 
لم يبح لما ذكرناء أو لأنها لا تأمن معاودة الدم. أو لأن الحيض ما زال 
كما : 

بطل أن يكون لمعاودة الدم» فإنها إذا اغتسلت» أو مضى عليها 
وقفت صلاة» ا لد تأمن معاودة الدم ويباح وطوّها 
عند وبطل أن يكون لأن الحيض ما زال حكماًء لأنه لو لم يزل 
لم نأمرها بالاغتسال والشروع في الصلاة والصيام» فلم يبق إلا أنه لم 


.۳۷١۱/۲ المجموع‎ )١( 

.۷1/۲ المجموع ۷1/۲« المغني ۱/. )۳( المجموع‎ (١ 

(8) أي: عند الحنفية» انظر: فتح القدير 217١/١‏ أحكام القرآن» للجصاص ۳٤۹/۱‏ 
رد المحتار .۲۹٤/۱‏ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 502 
کا ا 

ونوقش: بأن ما دون الأكثر من زمان الحيض» وانقطاع الدم فيه لا 
يؤذن بالطهر؛ لأن الدم دفقات وليس بسائل على الدوام» فلم يصح 
الوطء؛ لأن انقطاعه يجوز أن يكون لدفقة من دفقاته بخلاف انقطاعه 
لأكثره» فإنا تيقنا طهارتها منه فجاز وطؤها . 

وأجيب: بكيف أمنت انقطاعه» إذا اغتسلت» أو مضى عليها وقت 
صلاة أو صلت بالتيمه”"". 

وردت الاجابة: بأنا إنما أبحنا الوطء إذا اغتسلت؛ لأنها استباحت 
الصلاة» وإذا أباح لها الشرع الصلاة فقد أباح وطؤهاء وكذلك إذا مضى 
وقت صلاة فقد أثبت الشرع وجوب الصلاة في ذمتهاء ولا تثبت الصلاة 
في ذمة حائض» وكذلك إذا صلت بالتيمم فقد فعلت ما لا يجيزه الشرع 
إلا لطاهرء فما أبحنا الوطء إلا بيقين الانقطاع“ . 

وأجيب عن الرد: بأنه إذا لم يؤذن الاغتسال ومضى وقت الصلاة 
بزوال حيضها يقيناًء فلمَ أبحتم الوطء والدم يعرض أن يعود؟ ولم إذا 
أباح الشرع الصلاة لها يباح وطؤها؟ والمتيممة عند انقطاع الدم لدون 
الأكثر يباح لها فعل الصلاة» ولا يباح له الوطء”” . 

وكذلك نعلم أن المتحلل التحلل الأول يباح له كل المحظورات 
في الحج إلا الوطءء ثم إذا أوقفت جواز الوطء على جواز الصلاة 
وإيجابها في الذمة» أفلا أوقفتها إذا انقطع لأكثره على ذلك» وقد قلت : 
توطأ قبل أن تستبيح الصلاة» وألا أوقفت جواز فعل الصلاة وثبوتها في 


4 


.00/١ والإشراف‎ ٠٤٠١/١ وانظر: الاستدلال مختصراً فى : المغنى‎ »5817/١ الانتصار‎ )١( 
.787/١ ذكره لهم في الانتضار .0۸۲/۱ وانظر: رد المحقار‎ )0( 

(۳) أي: عند المعترض وهم فقهاء الحنفية. انظر: رد المحتار /١‏ 5980. 

.195/١ وانظر: فتح القدير ١1/؛>» زد المحتار‎ ٥۸۲/١ الانتصار‎ )٤( 

(6) كما هو المذهب عند الحنفية. 


۹ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 
الذمة على إباحة الوطء؛ لأن إباحة الصلاة كإباحة الوطء» فليس بأن 
تجعل إباحة الوطء موقوفاً على إباحة الصلاة» بأولى أن تجعل إباحة 
الصلاة موقوفة على إباحة الوطءء ولا فرقان بينهما' . 

قال أبو الخطاب مورداً للحنفية: نعم ويجوز أن تقول: عندك إباحة 
الوطءء وإباحة الصلاة تقف على أمر ثالث» ويقول آخر: إنها تقف على 
رابع . 

وأجاب عنه: بأن هذا يفضي إلى فساد وتخليط» فيجب أن ترجع 
إلى النظر الصحيح» وهو أن انقطاع الدم في العادة المستمرة السنين 
الكثيرة يجري مجرى انقطاعه لأكثره فى غلبة الظن» لا سيما ولك فى 
الأكثر مخالف”' لا يمكنك القطع اال مذهبه» بل إنه إذا انقطع 8 
هذه العادة المستمرة يباح وطؤها من غير غسل» فلما شرطت الغسل 
فيجب أن تشرطه فيه إذا انقطع لأكثره عندك”” . 

5 أن الإجماع منعقد على تحريم وطئها في حال الحيض» فلما 
اختلفوا بعد إجماعهم من منع وطئها في حال الحيض وجب أن يكون 
التحريم قائماً حتى يتفقوا على الإباحة» ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر 
بالماء في حال وجود الماء*““. 

القول الثاني: أنه إن انقطع الدم لأكثر الحيض» حل وطؤهاء وإن 
انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل» أو تتيمم» أو يمضي عليها وقت صلاة. 

ذهب إليه الحنفية . 


.087/١ الانتصار‎ )١( 

(۲) وهم جمهور آهل العلم. انظر: الأوسط 2557/5 المغني [/۳۸۹» الإفصاح /١‏ 
5 بداية المجتهد ."٦/١‏ 

.5١5/؟ الأوسط‎ )٤( .087/١ الانتصار‎ )۳( 

(4) انظر: فتح القدير والهداية ١۷١/١‏ اللباب »45/١‏ أحكام القرآن للجصاص ۲/ 
٠‏ المبسوط .١5/”‏ رد المحتار »۲۹٤/١‏ مجمع الأنهر ٥۳/١‏ رؤوس - 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 


الاستدلال: 

١‏ - قوله تعالی: ولا قرع حي له لا تلن اوش ين بث 
اک أ [البقرة: ۲۲۲]. 

والاحتجاج بالآية من أوجه: 

الوجه الأول: أن قوله: لحي يَطَهُرْنَ لا يحتمل إلا انقطاع الد 
وقوله: #فَإِدَا طر4 يحتمل الغسل وانقطاع الدم» فيجب حمل اللفظ 
المحتمل على ما لا يحتمل» ويكون تقديره» ولا تقربوهن حتى ينقطع 
دمهن» فإذا انقطع دمهن فأتوهن . 

ويكون الثاني تأكيداً للأول بدليل شيئين 

أحدهما: أن الله تعالى ذكره بلفظ الا قال ا ا 
وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلهاء فإذا كان قبل الغاية لا يجوز 
وطؤها فبعدها يجوزء وعندكم لا يجوز إلا بوجود شرط آخر فيلغوا حكم 
الغا 

الثاني: أن الغاية إذا علق عليها حكم» ثم أعيدت بلفظ الشرط 
فالظاهر أن الثاني هو الأول الا ترىئ آنه لى قال "لا تكرم فا حتى 
يدخل الدارء فإذا دخل الدار فأكرمه» رجع الثاني إل الجن الال 

ونوقش القول: باحتمال أن يكون الثاني هو الأول: من عدة 
أوجه : ۰ 

الوجه الأول: بما روي عن ابن عباس: لدا هرك بالماء”" . 
وهو قول عكرمة. وروي عنه: فإذا اغتسلن”” وهو قول مجاه 


= المسائل ٤‏ الفتاوى الهندية .۳۸/١‏ 

."59/١ وانظر: أحكام القرآن للجصاص‎ .٥۷۷ 015/١ الانتصار‎ )١( 
.51١77/7 وابن جرير في التفسير‎ ٠٠۹/١ أخرجه البيهقي في السنن‎ )۲( 
.۱ انظر: زاد ا‎ )۳( 

.٠۷١ /١ السنن الكبرى للبيهقي‎ ءالا”٠‎ /١ مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 

چ ْ 

الوجه الثاني: أن التفعل إذا أضيف إلى من يصح منه الفعل اقتضى 
إيجاده» كما يقال : تکرم» وتطرف» وتسدد. 

الوجه الثالث: أنه لو أراد بهما معنى واحداً لقال: حتى يطهرن» 
فإذا تطهرن» فلما خالف بين اللفظين علمنا أن ذلك لاختلاف معناهما. 

الوجه الرابع: أنه قد مدحها في آخر الآية» فقال: إن أله 
لعَوّبِينَ وبحب ألما رن يمدحها إلا على ما هو من فعلهاء و 
الخسل» فأما انقطاع الدم فليس من فعلها. 

الوجه الخامس: أن حمله على انقطاع الدم لا تقولون به إذا كان 
لدون الأكثرء وحمله على الغسل يقول به الجميع في الأكثرء والأقل» 
فوجب الحمل عليه. 

الوجه السادس: أن حمله على انقطاع الدم حمل لفظين على معنى 
واحد» وحمله على الغسل حمل كل لفظ على معنى مستجد» فكان 
أولى؛ لأنه تكثير لفوائد القرآن(" . 

أما القول: بأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها: 

فنوقش: بأنه صحيح» ما لم يستأنف بعدها شرط آخر» فأما إذا 
استؤنف شرط آخر فإنه يقف عليه كما قال تعالى: حى إا بلغو ليح 
ن ءاسم ينهم رسكا كدعوأ لتم امو [النساء: :]. 

اا بلوغ النكاح شرطأًء وإيناس الرشد شرطاً آخر» فكذلك 
قوله: حى يَظهَرْنَ4 شرط»› وقوله: تدا طهر شرط آخرء ولهذا أعاده 
بغير اللفظ الأول فزاد فيه التاء والتشديد" . 

الوجه الثاني من الاحتجاج بالآية: 

أن الله تعالى نهى عن وطء الحائض» وأباح وطء الطاهر بقوله: 

ً عي د الآية. 


.هال4/١ انظر: الانتصار ١/لالاه. 4لاه. (۲) الانتصار‎ )١( 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 502 


وأجمعوا أن للزوج وطء زوجته الطاهرء ولو كانت إذا انقطع دمها 
إنما تطهر باغتسالهاء وجب ما لم يكن الغسل منها أنها حائض» وليس 
على الحائض عند الجميع غسل» والحيض معنى» والطهر ضده» ولما 
حظر تبارك اسمه وطء الحائض»› وأباح وطء الطاهر ولزم الحائض الاسم 
لظهور الدم» وجب أنها طاهر لانقطاعه» وظهور النقاء. 

الوجه الثالث من الاحتجاج بالآية: 

. أن الله حرم وطء الحائض حتى تطهر بقوله: #ولا نَفربوهنَ حى 
هرد الآية. وكان وطؤها إذا طهرت من الحيض قبل أن تطهر بالماء 
مباحاً؛ لأن النهي لما لم يقع في هذه الحالء كان داخلاً في جملة 
و اوها ی عه فهو مغنو ع 

۲ - ولأنه يجوز الصوم» والطلاق» فكذلك الوطء""". 

ونوقش : بأن الشرع ورد بتحريم الصوم على الحائض» وهذه ليست 
بحائض . وهنا حرم الوطء حتى تغتسل . 

وأما الطلاق: فإن تحريمه لتطويل العدة» وذلك يزول بمجرد 
الانقطاع”" . 

“- ولأن تحريم الوطء هو للحيض؛ وقد زال وصارت كالجنب”*. 

ونوقش من أوجه : 


الوجه الأول: أنا لا نسلم بأن التحريم للحيض» بل هو لحدث 


)١(‏ ذكرهما ابن المنذر في الأوسط ”/15» فقال: واحتج بعض من أدركنا ممن يخالف 
ما عليه عوام أهل العلم. 

(۲) الانتصار ٥۸۳/١‏ المجموع ۲ وانظر: رد المحتار ۰۲۹٤/١‏ أحكام القرآن 
للجصاص 2549/١‏ فتح القدير .٠١١/١‏ 

.۳۷١/۲ المجموع‎ )9( 

(4:) المجموع ٠۴۷٠/١‏ المغني »419/١‏ الانتصار 2584/١‏ وانظر: رد المحتار /١‏ 
5 أحكام القرآن للجصاص ."0١/١‏ 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 
0 
الحيض» وهو 5 
الوجه الثاني: أنه ينتقض بالانقطاع لدون أكثر الحيض”" . 
الوجه الثالث: أن الجنابة لا تمنع الوطء وكذا غسلها بخلاف 


الخ 
الوجه الرابع: أن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة فلا يصح 
5 2 


القول الثالث: أنها إذا رأت الطهر فغسلت فرجها فقطء. أو توضأت 
فقط» أو اغتسلت كلهاء فأي ذلك فعلت فقد حل لزوحها وطؤها. 


ذهب إليه داود» وابن حز ه٩‏ 


وروي نحوه عن قتادة» وعطاء» وذكره ابن رشد للأوزاعي”", 


وحكي أيضاً عن طاوس» ومجاهر9» 
الآدلة : 
١‏ - قوله تعالى : 9وک فر ع بل كا هر كمك بن َك 
مع أ [البقرة: 977]. 
فقوله تعالى: #احيٌّ هد معناه: حتى يحصل لهن الطهر الذي 
هو عدم الحيض . 


."ال١/؟ المجموع‎ )١( 

(0) المجموع ۳۷١/۲‏ المغني .47١/١‏ (۳) المجموع 7/١ا".‏ 

(4) المغنى .45١/١‏ () انظر: المحلى ؟/ 77 ۳۰۹/۱۱. 

(3) المحلى ۳٠۹/۱١‏ الأوسط 2.5١/5‏ (۷) بداية المجتهد .48/١‏ 

(۸) الأوسط ”/7١ء‏ حلية العلماء ۲۸۹/۱. 
لكن قال ابن المنذر: فأما ما روي عن عطاءء ومجاهد. وطاوس» فقد روينا عن 
عطاءء ومجاهد. خلاف هذا القول... وذكر الروايتين عنهما ثم قال: فهذا ثابت 
عنهما والذي روي عن عطاءء وطاوس» ومجاهد الرخصة»ء ممن لا يجوز أن يقابل به 
ابن جريج. الأوسط .1١5/7‏ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 

وقوله تعالى: #فَإِدَا تَطْهَرْنَ4 هو صفة فعلهن. 

وكل ما ذكرنا من الغسل» أو الوضوءء أو غسل الفرج» يسمى في 
الشريعة» وفى اللغة: تطهراًء وطهوراًء وظهراًء فأي ذلك فعلت فقد 
تطهرت . ۰ 

كال تحال وه رال کا لا [التوبة: .]1١۸‏ فجاء 
النص والإجماع؛ بأنه غسل الفرج والدبر بالماء. 

وقال بل : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»"'' يعني : الوضوء. 

ومن اقم يقوله نمال و فة على غل الراس دالج 
كله دون الوضوءء ودون التيمم» ودون غسل الفرج بالماء» فقد قفا ما لا 
علم له به وادعى أن الله تعالى أراد بعض ما يقع عليه كلامه بلا برهان 
ال 

ونوقش: بأن التطهر المذكور بالآية يراد به المعهود السابق وهو 
الغسل الذي يزول به كل معنى يمنعه الحيض» ومنه الصلاة» والطواف. 
ی ' 

والراجح ما ذهب إليه الجمهور من توقف حل الوطء على الغسل 
لقوة ما بني عليه من استدلال. 

ومن أقواها ولا شك ظاهر الآية» من توقف حل ذلك على التطهر 
بعد الطهر. 
الفقرة الثانية: الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال: 

وقد اختلف القائلون بوجوب الكفارة في الجماع حال الحيض في 
وجوبها بالجماع بعد الطهر قبل الاغتسال على قولين: 


)2000 أخر جه مسلم في كتاب الطهارة. باب وجوب الطهارة للصلاة ۱ 
(۲) المحلى سس TE‏ °71 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 


2 القول الأول: أنه لا تلزمه كفارة: 

ذهب إليه الحنابلة. 

لأن وجوب الكفارة بالشرع» وإنما ورد الخبر بها في الحائض 
وغيرها لا يساويها؛ لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الد . 
0 القول الثاني: أن عليه نصف دينار: 

ذهب إليه قتادة» والأوزاع ". 

آنه سكم تعلق ارط في الحفي قليف قزل العمل ا 

ونوقش: بأنه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضاًء فإن الكفارة تجب 
بالوطء في الحيض» ولا تجب في غير . 
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الترجيح: 

والراجح هو القول الأول» لما ذكروه من استدلال» في مقابل 
ضعف ما ذكر للقول الثاني. 
الفرع الثانى : فی الام ستمتاع فيما عدا الفرج. مما هو دون السرة 
وفوق الركبة : 

وقد اختلف أهل العلم في حكم ذلك على الأقوال التالية: 
© القول الأول: أنه يحرم: 
ذهب إليه الحنفية"» والمالكية”"»: والشافعية في الأصه", 


.418/١ المغني‎ )۲( .418/١ المغني‎ )١( 
.418/١ المغني‎ )5( .418/١ المغني‎ )۳( 
.4١8/١ المغنى‎ )4( 


0) فتح القدير 2171/١‏ مجمع الأنهر 208/١‏ البحر الرائق .508/١‏ 

(Vv)‏ المنتقى ۷/۱ الإشراف 0/١‏ بداية المجتهد €١‏ القوانين ص۰۳۱ المعونة 
5/١‏ . 

)۸( المجموع ۲ حلية العلماء 2777/١‏ مغنى المحتاج ١/١‏ » الوجيز .58/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح SOE‏ 


وجمع من فقهاء السلف منهم : سعيد بن عسي وطاوس» وعطاء» 
وشریح› وقتادة» EY‏ 


الأدلة : 

١‏ قوله تعالى: دعرلا الآ فى الْمَحِيضٌ4 [البقرة: 7؟1]. 

فالخض"الحرضن مدر محا المراة حيفا ضا دلا 
قوله تعالى: # رلوک عن المحيض فل هو ادى والأذى :هق الخيض 
الل ع 

وقال تعالى: ولص بيسن مِنّ الْمَحِيضٍ4 [الطلاق: 4]. 

ونوقش: بأن اللفظ يحتمل المعنيين» وإرادة مكان الدم أرجح»› 
يذلل امريد 

أحدهما: أنه لو أراد الحيض لكان أمراً باعتزال النساء فى مدة 
القن ا . 

الثاني: أن سبب نزول الآية» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة 
اعتزلوهاء فلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجامعوهن في البيت»› 
فسأل أصحاب النبى ية عن ذلك» فنزلت هذه الآية» فقال النبى يل : 
«اصنعوا كل شيء إلا التكاح)”*' . ١‏ 

۲ - ولما روي عن عائشة وَإتا؛ قبالت: «كان يأمرني فأتزر 
فيباشرني وأنا حائض» . 
وفائدة ذلك: أن يحول المئزر بين موضع الحيض وما دونه" . 


"07/١١ المحلى‎ ۲٠۷/۲ الأوسط‎ ۳٠٠/۲ المجموع‎ )١( 

(۲) المغني »415/١‏ المجموع ۲٦۳/۲‏ الأوسط 307/7, الإشراف ٠٥٤/١‏ المعونة 
. 

(۳) المغنى )٤( .5١6/١‏ سبق تخريجه ص١58١.‏ 

(5) البخاري» باب مباشرة الحائض من كتاب الحيض ١/۷۸ء‏ ومسلم في باب مباشرة 
الحائض فوق الإزار .7147/١‏ 

(؟) الإشراف .٥٤/۲‏ 
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۳ - ونوقش من أوجه: 


ey 

وقد يترك النبي ييه بعض المباح تقذراًء كتركه أكل الضب» 
E‏ 

الوجه الثاني: أن ما رووه دليل على حل ما فوق الإزار لا على 
را E‏ 

الوجه الثالث: أن هذا مفهومء والمنطوق ‏ كما سيأتي - مقدم 
ل 


۳ ولما روي عن عمر بن الخطاب وليه قال: سألت النبى جلا 
عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض» فقال: «فوق الازا. ٠‏ 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أنه لا يصع" . 

الوجه الثاني : أنه لو صح؛ فإن المراد بالإزار هنا الفرج بعينه» كما 
هو منقول عن اللغة» فليست مباشرة النبي بيه فوق الإزار تفسيراً للإزار 
في حديث عمرء بل هي محمولة على الاستحباب”" . 

٤‏ - ولأن ذلك حريم للفرج» ومن يرعى حول الحمى يوشك أن 
بالط ال 00 


.515/١ المغني‎ )۲( .415/١ المغني‎ ۳٠۳/۲ المجموع‎ )١( 

.٤١١/١ المغنى‎ )۳( 

(5) فتح القدير 0 المغني ۰٤۱٦/١‏ كشاف القناع .70١/١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسندء عنه ٠٠٤/١‏ وعن عائشة 5/ 7لا وأخرجه ابن حزم في المحلى 
عنه» وعن معاذ» وعائشة» وابن عباس» وحزام بن حکیم» وضعفها كلها ۲/ .۲٤۳‏ 

(5) انظر: المحلى .۲٤۳/۲‏ (۷) المجموع ۳٦۳/۲‏ 

.۳٦۳/۲ المجموع‎ )۸( 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 30E‏ 


5 - ولأنه معنى يحرم الوطء في الفرج» فوجب أن يحرمه فيما دونه 
كالإحرام» والصوم"' . 

1 - ولأنه وطء مقصود في العادة كالوطء في الفرج"". 

۷- ولأنه لما منع الوطء في الفرج لأجل الأذى» وجب أن يمنع 
مما يقاربه؛ لأن الأذى يصيبه غالبا إذا كان دم الحيض يسيل بنفسه من 
غتر غار الا ولك فار الد . 

القول الثاني : أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بضبط نفسه عن 
الفرج لضعف شهوة» أو شدة ورع جاز وإلا فلا. 


ذهب إليه الشافعية في وجه . 


ولم أجد دليلهم عليه. 

ولعله أخذاً مما ورد في حديث عائشة السابق وقولها في آخره: 
وأيكم يملك أربه” كما كان رسول الله بي يملك أربه'"'. 

القول الثالث: أنه جائز. 

ذهب إليه أحمد"» والشافعية في وجه في المذهب“» ومحمد بن 
الخ #77 روالظاهرية” بوك ول جمع 9 فقهاء السلف منهم: 


0 الاإشراف 607/1 (۲) الإشراف ١/٥٥ء‏ المعونة .1854/١‏ 

.57*/١ المجموع‎ )5( .00/١ الإشراف‎ )۳( 

(5) أربه: أي حاجته» تعني أنه كان غالباً لهواه» وأكثر المحدثين يروونه بفتح الهمزة 
والراء» يعنون الحاجة» وبعضهم يرونه بكسر اللهمرة» وسكون الراء»: وله تأويلات: 
أحدهما: أنه الحاجة» والثانى: أرادت به الععضوء وعنت به من الأعضاء الذكر 
خاضة الا 5 ١‏ 

0 سی ریچ ص وهر حديث كان پامرنی فاتزز فباشرني: وأنا جاتن 

۰ ٠ .1۹۸/١ كشاف القناع‎ 415/١ المغني‎ )۷( 

(۸) المجموع ۳٦۳/۲‏ مغني المحتاج .٠٠١/١‏ 

(9) فتح القدير 2117/١‏ البحر الرائق .508/١‏ 

."00/١١ ۲٤۹/۲ المحلى‎ )٠١( 


30E‏ في الأحكام المتعلقة بالنكاح 
عكرمة والشعبي» والثوري» وإسحاق» والحكم» وروي عن عطاء» 
ومسروق» والحسن» وعطاء» والنخعي”"'. 
الأدلة : 
5 يدوج 3ه برس , مجم عد 

.]۲۲١ قوله تعالى: #فَعَمَرْلُوا أَلِيْسَلهَ في الْمَحِيضٌ4» [البقرة:‎ ١ 

والمحيض اسم لمكان الحيض» كالمقيل» والمبيت» فتخصيصه 
موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه". 

7 و و 2 عد 

۲ - قوله تعالى: ولا كَْروهُنٌ عي هرد إلى قوله تعالى: 
# اوه من حَيثُ أمركم ل4 [البقرة: ۲۲۲]. 
أمركم الله أن يعتزلوهن في حال الحيض» والمباح منها بعد أن تطهر هو 
الممنوع منها قبل الطهارة. والفرج محرم في حال الحيض بالكتاب» 
والإجماع» وسائر البدن على الإباحة التى كانت قبل الحيض”” . 

۲ - حديث أنس في صنيع اليهود مع المرأة إذا حاضت» وسؤال 
الصحابة عن ذلك ثم نزول الآية» وقول النبي : «اصنعوا كل شىء إلا 
(OD a,‏ 
النكاح» : 

وهذا تفسير لمراد اللّه» ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة 
الحيض؛ لأنه يكون موافقاً له . 

ونوقش: بأنه منسوخ بحديث عمر السابق؛ لأن حديث أنس كان 
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/۲ الأوسط‎ » ١ المجموع 2755/1 المغني‎ ۲٤۹/۲ ۳۰۳/۱۱ المحلى‎ )١( 


. 
() المغني ٤٠١/١‏ المحلى ۲٤۸/۲‏ كشاف القناع .٠٠٠/١‏ 
(۳) الأوسط ۲۱۸/۱. )٤(‏ سبق تخريجه ص٩٥۱‏ . 


ره( المغني ۱ 


في الأحكام المتعلقة بالنكاح 


وأجيب: بأن حديث عمر لا يصح» ولو صح فمن له أنه كان بعد 
نزول الآية» ولعله قبل نزولهاء فإذا كان ممكناً هذا فلا يجوز القطع 
اعا :ولأ يجوز را ا نه القران» ونه الرسول: اث درول 
ال لمعن هدا الو 37 

. ما روي من قوله كَكلِ: «اجتنب منها شعار”" الد‎ ٠ 

. ولأنه منع الوطء لأجل الأذى فاختص محله‎ - ٤ 
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النرجيح: 

والراجح هو القول الثانى» لقوة ما ينى عليه من استدلال» ومنه 
حديث أنس الصحيح الصريح» وأن المنع من أجل الأذى» وهو غير 
موجود في الاستمتاع دود الفرج . 


eS 


(۱) المحلى 149/7. 

(۲) الشعار: الثوب الذي يلى الجسد؛ لأنه يلي شعره. النهاية ؟/ .58٠‏ 
5 ےک لار قن :باب شاف الاش من كات الطياؤة 7 
() المغني »41/١‏ كشاف القناع .٠٠١/١‏ 


1 في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


4 دت 
: المبحث السابع م 
٤‏ الأحكام المتعلفة بالطلاق : 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول: فى تطليق الحائض . 
المطلب الثاني : 5 وطء الزوج الثاني للمرأة أثناء الحيض هل 
يحلها للأول. 
كن د فنا 
المطلب الأول 
في تطليق الحائض 
وفيه مسألتان: 
© المسألة الأولى: في الطلاق قبل الدخول: 
وفيها فرعان: 
الفرع الأول: في حكمه: 
اختلف أهل العلم في حكم الطلاق قبل الدخول على قولين: 
القول الأول: جواز إيقاع الطلاق» وأنه لا سنة ولا بدعة في طلاق 
غير المدخول بها. 
ذهب إليه أكثر أهل العله”"' . 


)١(‏ انظر: فتح القدير ٠٤۷٤/۳‏ رد المحتار 2771/7 الكافي ٤۷١/١‏ الشرح الصغير 
۳ المنتقى 4٦/٤‏ حلية العلماء 7/ .7١‏ مغني المحتاج 2717/7 روضة - 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 502 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

١‏ - قوله تعالى: للا ناح لیک إن طلقم لس ما لم سوه أو 
م و ي 
َفْرصُوأ لَهِنَّ فَرِيصَة © [البقرة: 175]. 

؟ ‏ وقوله تعالى : ایا الزن امنا ذا كحنم الْمؤْمِئتٍ تر طلْفمَوهنَ 


4ع 2 ملظ 


ن مل أن تمسوهري فما لم عليه ف فل يدوا 1 لاجراي 146 

فقد أباح الله سبحانه طلاق التي لم تمس بالوطء» ولم يحدد في 
ا ولا ا ا أن هنا ا 

وقد بيّن سبحانه أن المطلقة قبل الدخول لا عدة عليهاء والمنع من 
طلاق المدخول بها فى الحيض» إنما هو لما فيه من تطويل العدة إذا 
طلقت في تلك الحال» وهذه لا عدة عليه 

ولأن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما 
ل مدقل موده ا 

القول الثاني: أنه يحرم. 

ذه ا و عن الح ات من الما 

واحتجًا: بأنه طلاق حائض فتعلق به المنع» كطلاق المدخول 
ناخ 


= الطالبين 27/8 المخني 231٠/٠١‏ زاد المعاد 6/ 277١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ 
۷ المحلى ٠٥١/١١‏ اختلاف العلماء لأبي نصر المروزي ص١17»‏ بداية المجتهد 
. 

.500/١١ المحلى‎ )١( 

(۲) المغني T/1‏ الكافي 0١‏ مغني المجتاج ۳ المنتقى .٩1/۳‏ 

(۳) الهداية مع فتح القدير والعناية .٤١٤/۳‏ 

() الهداية وفتح القدير / 2575 العناية 4/ 5415. 

(5) المنتقى: 41/۳ وقد ذهب بعضهم إلى أن منع أشهب إنما هو على الكراهة لا 
التحريم» انظر: المصدر السابق 957/79. 

(1) الهداية وفتح القدير ٤۷٤/۳‏ المنتقى .٠١/۳‏ 


50 في الأحكام المتعلقة بالطلاق 
سس للسسبتتب-لن-لل- د د -)-)- س 
والجامع أنه وقت النفرة» فلم يكن الطلاق فيه دليل الحاجة فلا 
02 
يباح *. 
ونوقش: بالفارق» لأن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل 
ا 
قوله ية لابن عمر: «ما هكذا أمرك الله" . 


وردت الأجابة من وجهين : 

الوجه الأولى : أن الإشارة من قوله هكذا إلى طلاقه الخاص الذي 
وقع منه فجاز کون تلك مدخولاً بها . 

الوجه الثاني : أنه قال في رواية في هذا الحديث: «فتلك العدة التي 
أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء». والعدة ليست إلا للمدخول بها©©. 


رجن ٠‏ 
والراجح ما ذهب إليه الجمهور لقوة ما بنى عليه من استدلال. 


الفرع الثاني : في وقوعه: 

أما وقوعه فقد اتفق أهل العلم على وقوعهء فقال ابن المنذر: 
أجمع أهل العلم على أن من طلق زوجته قبل أن يدخل بها تطليقة» أنها 
قد بانت منه» ولا تحل له إلا بنكاح د 


.٤۷٤/۳ (؟) الهداية مع فتح القدير‎ .٤۷٤/۳ فتح القدير‎ )١( 

)۳( ذكره ابن الهمام في فتح القدير ”2414/7 ولم أجده فلعله يشير به إلى قوله يَكل: 
«فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء». 

(5) أخرجه البخاري في الطلاق» باب قوله تعالى: ياي لين دا طلقم ا4. ومسلم 
في كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها .٠١۹۳/۲‏ 

(5) فتح القدير .٤۷٤/۳‏ 

() الإشراف له 2177/4 وانظر: اختلاف العلماء لأبى نصر ص"١٠.‏ الكافى 240١/١‏ 
المغني .840/١‏ 0 ۰ 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق SCE‏ 
© المسالة الثانية: فى الطلاق بعد الدخول: 

وفيه ثلاثة فروع: 

الفرع الأول: في حكمه. 

الفرع الثانى : فی وقوعه› واحتسايه من عدد الطلقات . 

الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق بعد الدخول. 


الفرع الأول: في حكم إيقاع الطلاق في الحيض: 

اتفق أهل العلم على تحريم إيقاع الطلاق حال الحيض إذا كانت 
الزوجة مدخولا بها. 

قال ابن قدامة: وأما المحظورء فالطلاق في الحيض» أو في طهر 
جامعها فيه» أجمع العلماء في جميع الأمصارء وكل الأعصار على 


2000 


وإنما يحرم لما يلي: 

» لأن المطلق خالف أمر الله تعالى بقوله: لفون مدن‎ ١ 
.]١ [الطلاق:‎ 

قال النبي كله : «إن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن تطلق لها النساء»"'"' . 

۲ - ولأنه إذا طلق في الحيض طول العدة عليها؛ فإن الحيضة التي 
ظلق فيها لا تحسب من :عدتها”” : 


)00 المغني 5/٠‏ *, وانظر: حكاية الاتفاق بداية المجتهد ۲/ ٤۷‏ مجموع فتاوى ابن 
(۲( ارت البخاري في الفا بات فول ا ا واا اللي دا طَلَفثْمٌ السا ”/ 

۳ ومسلم في كتاب الطلاق» باب تحريم ظلاق الحائض بغير رضاها ۳/۲ . 
(9) المغني 0” مغني المحتاج .*A/r‏ 


E‏ في الأحكام المتعلقة بالطلاق 
الفرع الثاني : في وقوع الطلاق : 

أما الإلزام بالطلاق المحرم» فقد اختلف فيه آهل العلم على 
قولين : 


القول الأول: أنه يقع» ويلزمه طلاقه. 
ذهب إليه جمهور أهل العلم» ومنهم: الآئمة الأربعة» 
ء۶ )22 3 
واصحابهم والحسن البصري› وعطاء بن ابي رباح» والثوري› 
^ ۰ 35 ۹ عه (TD)‏ 
والاوزاعي»؛ والليث» وابو . 
لن المستدر: وكل من نحفظ عنه من أهل العلم إلا ناسا من 
الأدلة : 
EA“ 8 5‏ و ا ا ا ل 
١‏ - قوله تعالى: لین طلقھا قلا يل لم من بعد حى تسكع روا عبرم 
[البقرة: »]۲۳١‏ وهذا يعم كل طلاق. 
وكذلك قوله تعالى: #ولمطلقت يربص بِأنفسهنَ لَه فور [البقرة: 
16 ولم يفرق. وكذلك قوله تعالى: #أاْلطَلَىٌ نان [البقرة: ۲۲۹]» 
وقوله: #وللمطلقت ملعأ [البقرة: »]۲١١‏ وهذه مطلقة. 
ا (٤) ٤‏ 
وهي عمومات لا يجوز تخصيصها إلا بنص أو إجماع : 


/١١ إعلاء السنن‎ ۲۲١/۳ انظر: الهداية وفتح القدير والعناية / 414» رد المحتار‎ )١( 
ء٤۸/١ المبسوط 2.15/5 المنتقى ۹1/۳ الإشراف ١/١١٠ء بداية المجتهد‎ ٠ 
الكافي ١١٤٠ء الشرح الصغير 57/5 روضة الطالبين 4/۸» مغني المحتاج ؟/‎ 
201/5 الكافى "/ 2.156 المحرر‎ ۳۲۷/۱١ حلية العلماء 19/19» المغني‎ 4 
۳٤۸/۲ السيل الجرار‎ ۲۲۳/١ الإنصاف 458/8» زاد المعاد‎ ۲٠١/۷ المبدع‎ 
.۸۱ /۳۳ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 

(۲) الإشراف لابن المنذر 158/4. 

(۳) الإشراف له 4/ 1غ ونقله ابن قدامة عن ابن عبد البر ١٠//0؟".‏ 

(؟) زاد المعاد 907/8؟5. 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق SE‏ 


ونوقش: بأن الطلاق المحرم لا يدخل تحت نصوص الطلاق 
المطلقة التي رتب الشارع عليها أحكام الطلاق. 

ونسألكم: ما تقولون فيمن ادعى دخول أنواع البيع المحرم» 
والنكاح المحرم تحت نصوص البيع والنكاح» وقال: شمول الاسم 
للصحيح من ذلك والفاسد سواءء وكذلك سائر العقود المحرمة» وكذلك 
العبادات المحرمة المنهي عنها إذا ادعى دخولها تحت الألفاظ الشرعية» 
وحكم لها بالصحة لشمول الاسم لها؟ . 

فإن قلتم: صحيحة» ولا سبيل لكم إلى ذلك» كان قولاً معلوم 
الفساد بالضرورة من الدين» وإن قلتم دعواه باطلة» تركتم قولكمء 
ورجعتم إلى ما قلناه» وإن قلتم: تقبل في موضع» وترد في موضع»› قيل 
لكم : ففرقوا بفرقان صحيح مطرد منعکس» معكم به برهان من الله بين ما 
يدخل من العقود المحرمة تحت ألفاظ النصوص» فيثبت له حكم 
الصحة» وبين ما لا يدخل تحتها فيثبت له حكم البطلان. 

وإن عجزتم عن ذلك فاعلموا أنه ليس بأيديكم سوى الدعوى التي 
يحسن كل أحد مقابلتها بمثلهاء أو الاعتماد على من يحتج لقوله. لا 
بقوله» فقد جعلتم عين محل النزاع مقدمة في الدليل» وذلك عين 
المصادرة على المطلوب» فهل وقع النزاع إلا في دخول الطلاق المحرم 
E E‏ تمع قولة تعالى: #اوللمطلقتِ م وتحت قوله: 
للقت يربص بأنْضِيهنَ تة ووو وأمثال ذلك» وهل سلم لكم 
منازعوكم قط ذلك حتى تجعلوه مقدمة لدليلكه؟”' . 

؟- أ ما ورد في الصحيحين أن ابن عمر ويا طلق امرأته وهي 
حائض على عهد رسول الله كله فسأل عمر ذه عن ذلك رسول الله 
فقال: «مره فلیر اجعھاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض. ثم تطهرء ثم 


)١(‏ زاد المعاد ه/7706. 


SDE‏ في الأحكام المتعلقة بالطلاق 
ت لظ د ج ص ت و 
إن شاء أمسك بعد» وإن شاء يطلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله 
أن تطلق لها النساء». 
قالوا: وهذا يدل على وقوع الطلاق» إذ الرجعة لا تكون إلا بعد 
الطلاق 0 


ب - ومن رواية يونس بن جبير عن ابن عمر؛ قال: قلت لابن 
عمر: أفتعتد عليه» أو تحسب عليه؟ قال: نعم أرابت إن غ 
زفرف ِ 


واستحمق 
ج ‏ وقول ابن عمر: «فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التي 
طلقتها» © . 
فكيف يظن بابن عمر أنه يخالف رسول الله يل فيحسبها من طلاقها 
ورسول الله كك لم يرها شی . 
د - وروي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها» 
وهذا إنكار منه لعدم الاعتداد به" . 


C0 


وروي عن ابن جريج؛ قال: أرسلنا إلى نافع وهو يترجل في دار 
0 ذاهباً با إلى المدينة› ونحن ت عطاء : هھ حسبت تطليقة ابن عمر 


(۱) سبق تخريجه ص۱۷۸. 

() انظر: الإشراف .١177/7‏ بداية المجتهد 244/١‏ المنتقى ؟/48. المغني .۳۲۸/۱١‏ 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق 5/ 
11۳ ومسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ؟957/1١٠١.‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم عن سالم في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء من كتاب 
الطلاق ؟”/967١١.‏ 

(۵) زاد المعاد ه/١٠79.‏ 

(5) أخرجه مسلم في الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ۲/ .٠١۹۷‏ 

(0) زاد المعاد ه/١٠79؟.‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في المصنف 809/5. 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 30E‏ 


ونوقش: بأن هذا معارض بما صح عن ابن عمر من قوله: «فردها 
عليّ ولم يرها شيئاه. فهذا النص الصريح الصحيح ليس بأيديكم ما 
يقاومه» بل جميع ما ذكرتموه من ألفاظ هذا الحديث» إما صحيحة غير 


(YD. 
8 صريحة» وإما صريحة غير صحيحه‎ 


إليكم بيان ذلك : 

أما ما ورد في الحديث من قوله يي : «مره فليراجعها»» فالمراجعة 
قد وقعت في كلام الله ورسوله على معان: 

أحدها: ابتداء التكاح. كقوله تعالى: إن طَلَمَهَا قلا ناح عَلهِمَآ أن 
راجا إن ظا أن ما خود أله [البقرة: ١۲۳]ء‏ ولا خلاف بين أحد من 
أهل العلم بالقرآن أن المطلق هاهنا: هو الزوج الثاني» وأن التراجع بينها 
وبين الزوج الأول» وذلك نكاح مبتدأ. 

الثاني : الإامساك كقوله تعالى: #الطلَنُ ان َإمْسَاكَا مَعرُونٍ أو 
تريح اخسن [البقرة: ۲۲۹]ء والمراد به الرجعة بعد الطلاق 0 

الثالث: الرد الحسي إلى الحالة التي كان عليها أولاً» كقوله لأبي 


= وروی مسلم في صحيحه: قال عبيد الله: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: 
واحدة اعتد بها. .1١94/7‏ 

)200 أخر جه أحمد في المسند 14. 
وأبو داود في الطلاق» باب طلاق السنة 576/7 من حديث عبد الرزاق» أخبرنا ابن 
جريج» أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسألة ابن 
والنسائي: في الطلاق» باب وقت الطلاق للعدة 5/ »45٠‏ وقد أشار إليها مسلم في 
صحيحه ۲/ ۰۱١۹۸۹‏ وقد صححه ابن القيم. انظر: زاد المعاد .۲۲٣/۰ 27١9/6‏ 
وابن حزم كما في المحلى 2401/١١‏ وقال الحافظ : إسنادها على شرط الصحيح› 
نيل الأوطار 2757/5 ورواه الحميدي في الجميع بين الصحيحين» وقد التزم ألا 
يذكر إلا ما كان صحيحاً على شرطهماء » نيل الآوطار .۲٠٤/٦‏ 

(؟) زاد المعاد ه/ ه77. 

(۳) مجموع فتاوى ابن تيمية ۰۱۰۰/۳۳ زاد المعاد 188/0. 


502 في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


النعمان بن بشير لما نحل ابنه غلاماً خصّه به دون ولده: «رده» فهذا 
رد ما لم تصح فيه الهبة الجائزة التي سماها رسول الله ييه جوراًء وأخبر 
أنها لا تصلح» وأنها خلاف العدل. 

و قوله لمن فرق بين جارية وولدها في البيع فنهاه عن ذلك 
ورد ابيع" > وليس هذا الرد مستلزماً لصحة البيع» فإنه بيع باطل» بل 
هو رد شيئين إلى حالة اجتماعهما كما كاناء وكذا الأمر بمراجعة ابن 
غر اا ارتجاع ورد إلى حالة الاجتماع كما كانا قبل الطلاق» وليس 
في ذلك ما يقتضي وقوع الطلاق في الحيض البتة. 

ويؤيدها: أن النبي بي استعمل لفظ : «المراجعة)» وهو يقتضي 
المفاعلة. والرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه. فلا يكاد 
يستعمل في لفظ المراجعة» بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت إليه 
باختيارها ا كاسما ا او اف زاحنا رهما نقد أن 
تنكح زوجاً غيره”” . ) 

ويدل عليه أن النبي لم يأمر ابن عمر بالإشهاد على الرجعة©' . 

وأما قوله: «أرأيت إن عجز واستحمق». فلا دلالة فيها على أن 


/" أخرجه مسلم في كتاب الهبات» باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في العطية‎ )١( 
.,- ۲ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في التفريق بين السبي ۳/ ۰۱٤٥‏ عن ميمون ابن 
أبي شيبة عن علي أنه فرق بين جارية وولدهاء فنهاه النبي يي ورد البيع» > قال أبو 
داود: : وميمون لم يدرك علي. 
وأخرجه الترمذي في البيوع» باب كراهية الفرق بين الأخوين» أو بين الوالدة 
وولدهاء ذ في البيع ؟/ الام والذي فيه أن التفريق بين أخوين» فقال النبي: «يا علي 
ما فعل غلامك»؟ فأخبرته بالبيع فقال: «رده» رده»» وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 
وابن ماجه في كتاب التجارات» باب النهي عن التفريق بين السبي ؟'/ ودلاء وكلاهما 
عن ميمون عن علي . 

(۳) زاد المعاد .۲۲۸/٣‏ 0( مجموع فتاوى ابن تيمية “ا"/ .٠٠١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 
رسول الله بيه قد حسبها عليهاء والأحكام لا تؤخذ بمثل هذا. 

ولو كان رسول الله ية قد حسبها عليه» واعتد عليه بها لم يعدل 
عن الجواب بفعله وشرعه إلى أرأيت» وكان ابن عمر أكره ما إليه 
«أرأيت» فكيف يعدل للسائل عن صريح السنة إلى لفظة «أرأيت» الدالة 
على نوع من الرأي سببه عجز المطلق وحمقه عن إيقاع الطلاق على 
الوجه الذي أذن الله له فيهء والأظهر فيما هذه صفته أنه لا يعتد به وأنه 
ساقط من فعل فاعلهء لأنه ليس في دين الله تعالى حكم نافذ سببه 
العجز والحمق عن امتثال الأمرء إلا أن يكون فعلا لا يمكن رده 
بخلاف العقود المحرمة التي من عقدها على الوجه المحرمء فقد عجز 
واستحمق. 

وحينئذ يقال: هذا أدل على الرد منه على الصحة واللزوم» فإنه 
عقد عاجز أحمق على خلاف أمر الله ورسوله» فيكون مردودا باطلاء 
فهذا الرأي والقياس أدل على بطلان طلاق من عجز واستحمق منه على 
صحته واعتباره”"' . 

وأما قول ابن عمر: فراجعتهاء وحسبت لها التطليقة التي طلقتهاء 
وما روي عنه: «وما يمنعني أن أعتد بها». 

فقد نوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أنه لم يقل فيه أن رسول الله حسبها تطليقة» ولا 
أنه ## هو الذي قال اعتد بها طلقة» وإنما هو إخبار عن نفسه» ولا 
حجة في فعله» ولا فعل أحد دون رسول الله . 

الوجه الثاني : أنه صح عن ابن عمر به بإسناد كالشمس من رواية 
عبيد الله» عن نافع» عنه» في الرجل يطلق امرأته وهي حائض؟ قال: لا 


,.505/١١ زاد المعاد 2784/6 وانظر: المحلى‎ )١( 
.505/١١ المحلى‎ )۲( 


30E‏ في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


a 
الوجه الثالث: أن الألفاظ قد اضطربت عن ابن عمر فى ذلك‎ 
انطراباً شديداً؛ :وكلها صحيحة عنهء وهنا يدل على أنه لم يكن عثده‎ 
نص صريح عن رسول الله َيه في وقوع تلك الطلقة والاعتداد بهاء وإذا‎ 
تعارضت تلك الألفاظ» نظرنا إلى مذهب ابن عمرء وفتواه فوجدناه‎ 
ضرا في عدم الوقوع› ووجدنا أحد ألفاظ حديثه صريحاً في ذلك» فقد‎ 
اجتمع صريح روايته وفتواه على عدم الاعتداد» وخالف في ذلك ألفاظا‎ 

مجملة مضطربة . 

وأما ما روي عن نافع أن تطليقة عبد الله حسبت عليه فهذا غايته 
أن يكون من كلام نافع ولا يعرف من الذي حسبهاء أهو عبد الله نفسهء 
أو أبوه عمرء أو رسول الله؟ ولا يجوز أن يشهد على رسول الله بالوهم 
والحسبان» وكيف يعارض صريح قوله: «ولم يرها شيئا» بهذا 

المجمل؟ . 
؟ - ما روى حماد بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» عن 
أنس و ؛ قال: قال رسول الله كلِ: «من طلق في بدعة ألزمنا 


مدعنه )° . 


ونوقش: بأنه حديث باطل» ولم يروه أحد من الثقات» من 
أصحاب حماد بن زيد وإنما هو من حديث إسماعيل بن أمية الذراع 
الكذاب» الذي يذرع ويقصل» ثم الراوي له عنه عبد الباقي بن نافع» 
وقد ضعفه البرقاني وغيره» وكان قد اختلط في آخر عمره» وقال 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في المحلى »4517/١١‏ وصححه»ء وكذا صححه ابن القيم» كما في 
الهدي .۲۲٠/١‏ وكذلك الشوكاني كما فى نيل الأوطار 5014/5. 
(؟) زاد المعاد ه/77””7. (۳) زاد المعاد 6//؟. 


.500 /١١ أخرجه ابن حزم في المحلى‎ )٤( 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 552 
الدارقطني: يخطئ كثيرأًء ومثل هذا إذا تفرد بحديث لم يكن حديثه 
e‏ 

ثم لو صح ‏ ولم يصح قط - لكان لا حجة فيه لأنه كان معنى 
قوله: «ألزمناه بدعته» أي: إثمهاء وليس فيه أنه يحكم عليه بإمضاء 

أنه روي عن زيد» وعثمان الفتيا بوفوع الفللةق 3 , 

ونوقش : يان هذا لا يصح عنهماء فإن أثن غثماث فيه گات عن 
مجهول لا يعرف عينه ولا حاله» فإنه من رواية ابن سمعان» عن رجل . 

وأثر زيد: فيه مجهول عن مجهول: قيس بن سعد عن رجل سماه 
عن زيدء ثم لو صح ما روي عنهما: لكان معارضا بما صح عن ابن 
غ اال يعد 

ه ‏ أن مذهب ابن عمر الاعتداد بالطلاق فى الحيضء» وهو 
صاحب القصة» وأعلم الناس بهاء وأشدهم اشاغا للسنن› a;‏ من 
ا ش 

ونوقش: بأن هذا غير مسلّم» إذ الصحيح عنه عدم الاعتداد بهذه 
الطلقة» ولو فرض صحة النقل عنه بالوقوع» لكان معارضاً بما نقل عنه 
من عدم الاعتداد» ثم على فرض أن هذا زأيةة فالعبرة بما رواه لا بما 
7 0( 
ا 


5 أن الفروج يحتاط لهاء والاحتياط يقتضي وقوع الطلاق» 


.۲۳۸/١ زاد المعاد‎ ٤٥٥/۱۱ المحلى‎ )١( 

.5560/١١ المحلى‎ )۲( 

(۳) أخرجهما ابن حزم في المحلى ٠٤٥٤/١١‏ وضعفهما. 

.77٠ /6 زاد المعاد 8/6؟5؟. (6) زاد المعاد‎ )٤( 
.۲۳٣/۰١ زاد المعاد‎ )5( 


1 في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


وتجديد الرجعة والعقد”''. 

ونوقش: بأن هذا مسلّم» وهو موجب القول بعدم صحة الطلاق» 
فإن الاحتياط أن يبقى الزوجان على يقين النكاح حتى يأتي ما يزيله 
بيقين» فإذا أخطأنا فخطؤنا في جهة واحدة» وإن أصبنا فصوابنا في 
جهتين» وأنتم ترتكبون أمرين: تحريم الفرج على من كان حلالاً له 
بيقين» وإحلاله لغيره» فإن كان خطأ فهو خطأ من جهتين”"' . 

۷- أن النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب 
والقبول والولي» والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء ويخرج منه 
بأيسر شيء» فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك» بل يدخل فيه 
بالعزيمة» ويخرج منه بالشبهة» فأين أحدهما من الآخر حتى يقاس 
ل۳ 

ونوقش: بالتسليم بسهولة الخروج منه» ولكن لا يخرج منه إلا بما 
نصبه الله سبباً يخرج به منه» وأذن فيه» وأما ما ينصبه المؤمن عند 
ويجعله هو سبباً للخروج منه فكلا . 

۷- ولأنه طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع. كطلاق 
الحامل . ْ 

ويمكن أن يناقش: بالفارق لوجود الإذن فى طلاق الحامل» 
بخلاف هذا فقد نهي عنه. ٠‏ 

6 ولأنه ليس بقربة» فيعتبر لوقوعه موافقة السنة» بل هو إزالة 
عصمة» وقطع ملك» فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظاً عليه 
وعقوبة له . 

(1) زاد المعاد ۲۳۲/۰ المحلى .458/1١‏ 
(۲) زاد المعاد ه/ ١٠٤۲ء‏ المحلى .408/١١‏ 


(۳) زاد المعاد /١‏ ۲۳۲. (6) زاد المعاد ه/٠55.‏ 
)٥(‏ المغنى ۳۲۸/۱۰ الإشراف ۱۲۳/۲. 0) المغنى ۳۲۸/۱۰ المنتقى ۹۸/۳. 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 

ف والأية [واللاملق مقطا ای وا فرج ان ا 
في E N IE‏ 

القول الثاني : أنه لا يقع. 

ذهب إليه جمع من فقهاء السلف منهم: طاوس» وعكرمة» 
وخلاس بن عمروء ومحمد بن إسحاق» وحجاج بن أرطاة. 


32 


ويروى عن اج جعفر الباقر» وجعفر بن مخ الاق 
وشام بن عبد الحكم» وابن E‏ ا 0 

وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» وأحمد“» وهو 
rT‏ ا 
الاستدلال: 

١‏ أن النكاح ثابت بيقين» ولا يزول إلا بيقين مثله من كتاب أو 
ا متت ب ول سيل لک إلى للك" + 

١‏ أن هذا طلاق لم يشرعه الله ألبتة» ولا أذن فيه فليس من 
شرعه» فكيف يقال بنفوذهء قال تغالي: « يا الى إا طلفتم السا 
موه لِعِدَّحبِنَ # [الطلاق: »]١‏ وصح عن النبي المبين عن الله مراده من 
كلامه» أن الطلاق المشروع المأذون فيه» هو الطلاق في زمن الطهر 
الذي لم يجامع فيه» أو بعد استبانة الحمل» وما عداهما فليس طلاقا 


.۹۸/۳ الإشراف ۱۲۳/۲ المنتقى‎ )١( 

(0) مجموع فتاوى ابن تيمية ۸۲/۳۳ إعلاء السنن ١١/155ء‏ نيل الأوطار ”/ 157. 

(9) المغني ٠‏ المنتقى ۰۹۸/۳ الإشراف ”/ 2١7‏ حلية العلماء 25١7/17‏ المبدع 
اا 

.5507/١١ المحلى‎ ):( 

(9) مجموع فتاوى ابن تيمية ۸۳/۳۳ بداية المجتهد ۰٤۸/۲‏ الإنصاف 558/8. 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ا"/ لا 23717 .4١‏ 48. 

(۷) زاد المعاد 7/85 .77١‏ (8) زاد المعاد ه/7767؟. 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 

واوو 75 
للعدة في حق المدخول بهاء فلا يكون طلاقاً فكيف تحرم المرأة به. 

وقال تعالى: 8األطَلَقُ تان [البقرة: ۲۲۹]ء ومعلوم أنه إنما أراد 
الطلاق المأذون فيه» وهو الطلاق للعدة» فدل على أن ما عداه ليس من 
الطلاق» فإنه حصر الطلاق المشروع المأذون فيه الذي يملك به الرجعة 
في مرتين» فلا يكون ما عداه طلا . 

“ - ما رواه أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا عبد الرزاق» 
حدثنا ابن جريج» قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن 
مولى عروة يسأل ابن عمرء قال أبو الزبير وأنا أسمع: كيف ترى في رجل 
طلق آمرأته حائضاً؟ فقال: طلق ابن عسر امرأته حافضاً على عهد 
رسول الله كله فسأل عمر عن ذلك رسول الله ةِ فقال: إن عبد الله بن 
عمر طلق امرأته وهي حائض» قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئاً» 
وقال: «إذا طهرت. فليطلق أو ليمسك». قال ابن عمر: وقرأ رسول الله كله : 
«يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن». في فل عدتهن)”" . 

قالوا: وهذا إسناد في غاية الصحة» فإن أبا الزبير غير مدفوع عن 
الحفظ والثقةء وإنما يخشى من تدليسه»ء فإذا قال: سمعت» أو: حدثنى» 
زال محذور التدليس» وزالت العلة المتوهمة» وأكثر أهل الاين 
يحتجون به إذا قال: «عن» ولم يصرح بالسماع» ومسلم يصحح ذلك من 
حديثهء فأما إذا صرح بالسماعء» فقد زال الإشكال» وصح الحديث» 
وقامت به ال 

ونوقش: بأنه خلاف الأحاديث الصحيحة. 

قال أبو داود: والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزيير . 


.١187ص زاد المعاد ه/ 6؟77. (۲) سبق تخريجه‎ )١( 
.577/6 زاد المعاد‎ »55!//١١ المحلى‎ )۳( 
.٩۷ /۳ مختصر سنن أبي داود للمنذري‎ ):4( 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


وقال الشافعي: ونافع أثبت عن ابن عمر من أبي الزبير» والأثبت 
و الخ اول :أن ل وه 

وقال الخطابى :-حديك پوس بن بير آثنت امن هذا" يعدي 
قوله: مره فليراجعها» > وقوله: «أرأيت إن عجز واستحمق»؟ قال: فمه. 

وقال ابن عبد البر: وهذا لم ينقله أحد غير أبي الزبير» وقد رواه 
عنه جماعة أجلةء فلم يقل ذلك أحد منهم» وأبو الزبير ليس بحجة فيما 
حالف ف قله فكيف حلاف من هو أت م : 

وأجيب عن ذلك: بأن ما ذكروه لا يوجب رد خبر أبي الزبير. 

أما قول أبي دواد: الأحاديث كلها على خلافه» فليس بأيديكم 
سوى تقليد أبي داود» وأنتم لا ترضون ذلك» وتزعمون أن الحجة من 
جانبكم. فدعوا التقليد» وأخبرونا أين في الأحاديث الصحيحة ما يخالف 
عديك أبى الزييس. 

فهل فيها حديث واحد أن رسول الله ية احتسب عليه تلك الطلقةء 
وأمره أن يعتد بهاء فإن كان ذلك فنعمء ول تحدوة إل ذلك سسا 
وغاية ما بأيديكم: مره فليراجعها»» والرجعة تستلزم وقوع الطلاق. 
وقول ابن عمر وقد سئل: أتعتد بتلك التطليقة؟ فقال: «أرأيت إن عجز 
واستحمق»» وقول نافع أو من دونه: «فحسبت من طلاقها». 

وليس وراء ذلك حرف واحد يدل على وقوعهاء والاعتداد بهاء 
ولا ريب فى صحة هذه الألفاظ. ولا مطعن فيهاء وإنما الشأن كل الشأن 
فیا ار ردا على وا برعا ا وای ليد 
وسعار ها لما تذكر لقولنا هن آله : 
63 البعيدر الاق وال (؟) معالم السنن له .٩٥/۳‏ 


(۳) زاد المعاد ۲۲۷/۰ نيل الأوطار 7057/3. 
(:) زاد المعاد ۲۲۷/١‏ تهذيب سنن أبى داود له .٩٩/۳‏ 


0 في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


وقد بينا في مناقشة تلك الأدلة معنى كل لفظ» وما يعتريه من 
احتمالات . 

وأما قول الشافعي: إن نافعاً أثبت في ابن عمر من أبي الزبير 
وأخص . فهذا إنما يحتاج إليه عند التعارض» فكيف ولا تعارض بينهما؟ 
فإن رواية أبي الزبير صريحة في أنها لم تحسب عليه وأما نافع فرواياته 
ليس فيها شيء صريح قطء أن النبي ية حسبها عليه" وكما يقال في 
هذاء يقال في قول الخطابي» وكذا في قول ابن عبد البر. 

٤‏ - أن هذا طلاق لم يأذن الله فيه» وهو لو وكل وكيلاً أن يطلق 
امرأته طلاقاً جائزاً فطلق طلاقاً محرماً لم يقع؛ لأنه غير مأذون له فيه 
فكيف كان إذن المخلوق معتبراً في صحة إيقاع الطلاق دون إذن 
الشبارء 97 

ونوقش: بالفارق؛ لأن غير الزوج لا يملك الطلاق» والزوج 
تلك نيول 

أن الشارع قد حجر على الزوج أن يطلق في حال الحيض» 
فلو صح طلاقه لم يكن لحجر الشارع معنى» وكان حجر القاضي على 
منعه التصرف أقوى من حجر الشارع حيث يُبطل التصرف بحجره . 

5 أنه لو كان الطلاق قد لزم لم يكن في الأمر بالرجعة ليطلقها 
طلقة ثانية فائدة» بل فيه مضرة عليهما؛ فإن له أن يطلقها بعد المراجعة 
بالنص والإجماع» وحينئذٍ يكون في الطلاق مع الأول تكثير الطلاق» 
وتطويل العدة» وتعذيب الزوجين جميعاًء فإن النبي بي لم يوجب عليه 


(۱) تهذيب سنن أبى داود .٩٦/۳‏ 

)۲( المغني 7/1 زاد المعاد »7١7/0‏ تهذيب سنن أبي داود ۰۹۷/۳ مجموع فتاوى 
ابن تيمية ۲۲/۳۳ المبدع .۲٠١/۷‏ 

(۳) المغنى ۳۲۸/۱۰. 

(5) زاد المعاد ه/”2, تهذيب سنن أبي داود .٩٦/۳‏ 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


أن يطأها قبل الطلاق؛ بل إذا وطئها لم يحل له أن يطلقها حتى يتبين 
حملهاء أو تطهر الطهر الثاني“ . 

٠‏ أن هذا طلاق محرم منهي عنه» 'فالنهي يقتضي فساد المنهي 
عنه» فلو صححناه» لكان لا فرق بين المنهى عنه والمأذون فيه من جهة 
الف واد ۰ 

۸ - أن الشارع إنما نهى عنه وحرمه؛ لأنه يبغضه» ولا يحب 
وقوعه» بل وقوعه مكروه إليه فحرمه لئلا يقع ما يبغضه ويكرههء وفي 
تخ ا عن المي 

ونوقش: بأن تحريمه لا يمنع ترتب آثره» وحكمه عليه كالظهار. 
فإنه منكر من القول وزور وهو محرم بلا شك وترتب أثره عليه وهو 
تحريم الزوجة إلى أن يكفرء فهكذا الطلاق البدعي محرم ويترتب عليه 
اثره إلى أن يراجع» ولا فرق بينهما. 

ولو لم يكن معنا في المسألة إلا طلاق الهازل» فإنه يقع مع 
تحريمه» لأنه لا يحل له الهزل بآيات الله» فإذا وقع طلاق الهازل مع 
تحريمه فطلاق الجاد أولى أن يقع مع تحريمه. 

وأيضاً فالإيمان أصل العقودء وأجلّها وأشرفهاء يزول بالكلام 
المحرم إذا كان كفراء فكيف لا يزول عقد النكاح بالطلاق المحرم الذي 
وضع لإزالته . 


.917/7 مجموع فتاوى ابن تيمية / 77 تهذيب سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) زاد المعاد 14/0؟؟2 مجموع فتاوی ابن تيمية 757/69 تهذيب سنن أبي اود 7/ 
7 48» قال ابن تيمية: إذ الأصل الذي عليه السلف والفقهاء؛ أن العبادات 
والعقود إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة» وهذا وإن نازع فيه 
طائفة من أهل الكلام فالصواب مع السلف» وأئمة الفقهاء؛ لأن الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان» كانوا يستدلون على فساد العبادات والعقود بتحريم الشارع لهاء وهذا 
متواتر عنهم. مجموع الفتاوى 7”7/ 5 7. 


وكذلك القذف محرم ويترتب عليه أثره من الحده ورد الشهادة 
0 () 
وعير : 

وأجيب عن المناقشة: أما القياس على الظهارء فأجيب عنه بأنه 
قياس يدفعه ما ذكرنا من النص» وسائر تلك الأدلة التي هي أرجح منه. 

ثم يقال: هذا معارض بمثله سواء معارضة القلب بأن يقال: 
تحريمه يمنع ترتب أثره عليه كالنكاح . 

ويقال ثالث : ليس للظهار جهتان : جهة حل» وجهة حرمة» بل كله 
حرام» فإنه منكر من القول وزورء فلا يمكن أن ينقسم إلى حلال جائزء 
وحرام باطل › بل هو بمنزلة القذف من الأجنبي» والردة. فإذا وجد لم 
يوجد إلا مع مفسدته» فل" يتصور أن يقال منه حلال صحيح › وحرام 
باطل بخلاف النكاح والطلاق» والبيع» فالظهار نظير الأفعال المحرمة 
التي إذا وقعت» قارنتها مفاسدها فترتبت عليه أحكامهاء وإلحاق الطلاق 
بالنكاح» والبيع والإجارة» والعقود المنقسمة إلى حلال وحرام» 
وصحيح» وباطل» أولى". 

وأما القياس على وقوع الطلاق من الهازل مع تحريمه» فهو قياس 
مع الفارق» لأن طلاق الهازل إنما وقع لأنه صادف محلاً. وهو طهر لم 
يجامع فيه فنفذ» وكونه هزل به إرادة منه أن لا يترتب أثره عليه» وذلك 
ليس إليهء بل إلى الشارع» فهو قد أتى بالسبب التام» وأراد ألا يكون 
سببه» فلم ينفعه ذلك» بخلاف من طلق» في غير زمن الطلاق» فإنه لم 
يأت السبب الذي نصبه الله سبحانه مفضيا إلى وقوع الطلاق» وإنما أتى 
بسبب من عنده وجعله هو مفضيا إلى حكمه. وذلكه .إل 

واا قياسه على زوال الإيمان بالكلام المحرم إذا كان كفراًء فمع 


(۱) زاد المعاد .۲٣۲ ۲۳۱/١‏ 
(؟) زاد المعاد 278/6 ۰۲۳۹ تهذيب السنہ .٩٦/۳‏ 
تهذيب 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق SOE‏ 
الفارق وهو ما ذكرناه في الظهار من أنه ليس لها جهتان» جهة حل» 
وجهة حرمة» بل كله حرام» فإذا وجد لم يوجد إلا مع مفسدته. 

ويقال في القياس على القذف ما قيل في هذا من انعدام الجهتين» 
إذ ليس للقذف إلا جهة واحدة محرمة . 

٩‏ - أنه إذا كان النكاح المنهي عنه لا يصح لأجل النهي فما 
الفرق بينه وبين الطلاق» وكيف أبطلتم ما نهى الله عنه من النكاح 
وصححتم ما حرمه ونهى عنه من الطلاق» والنهي يقتضي البطلان في 
الو 

ونوقش: بأن هذا قياس مع الفارق» والفرق بين النكاح المحرم» 
والطلاق المحرم» أن النكاح عقد يتضمن حل الزوجة وملك بضعهاء فلا 
يكون إلا على الوجه المأذون فيه شرعاًء فإن الأبضاع في الأصل على 
التحريم ولا يباح منها إلا ما أباحه الشارع» بخلاف الطلاق» فإنه إسقاط 
لحقه» وإزالة لملكه. وذلك لا يتوقف على كون السبب المزيل مأذونا فيه 
شرعاًء كما يزول ملكه عن العين بالإتلاف المحرم» وبالإقرار الكاذب» 
وبالتبرع المحرم. 

وفرق آخر بين النكاح المحرم» والطلاق المحرم» أن النكاح نعمة 
فلا تستباح بالمحرمات» وإزالته وخروج البضع عن ملكه نقمه فيجوز أن 
يكون سببها محرماً. وأيضاً أن الفروج يحتاط لهاء والاحتياط يقتضي 
وقوع الطلاق» وتجديد الرجعة والعقد. 

وأيضاً أن النكاح لا يدخل فيه إلا بالتشديد والتأكيد من الإيجاب 
والقبول» والولي والشاهدين» ورضى الزوجة المعتبر رضاهاء ويخرج منه 
بأيسر شيء» فلا يحتاج الخروج منه إلى شيء من ذلك» بل يدخل فيه 


.7787/0 زاد المعاد‎ )١( 
.45 7/7 زاد المعاد 2575/0 تهذيب سنن أبى داود‎ )۲( 


وأجيب عن هذه المناقشة بما يلي : 

أما ما ذكرتموه من الفارق بين العقدين» وأن النكاح عقد يملك به 
البضعء والطلاق عقد يخرج به فنعم» من من أين لكم برهان من الله ورسوله 
بالفرق بين العقدين في اعتبار حكم أحدهما والولزام به وتنفيذه» وإلغاء 
لا ش 
الطلاق» م إزالة النعم جود أن E‏ 

فيقال : قد يكون الطلاق من أكبر النعم التي يفك بها المطلق الغل 
يبن عه والقيد من رجله. فليس كل طلاق نقمة» بل من تمام نعمه 
على عباده أن مكنهم من المفارقة بالطلاق إذا أراد أحدهم استبدال عي 
مكان زوج» والتخلص ممن لا يحبها ولا يلائمهاء > فلم ير للمتحابين مثل 
التكاح» ولا للمتباغضين مثل الطلاق . 

0 0 إن ال يحتاط 0 0 0 قلنا ا فإنا 
اطا فخطونا ی جهة واحدة وإن ا رك في جهتين» جهة 
الزوج الأولء وجهة ة الثاني» وأنتم ترتكبون أمرين : : تحريم الفرج على من 
كار داك يتين وأحلاله ر فإن كان خطأء فهو خطأ من 

أ اتوك إن التكاح ا فيه بالتشديد والاحتیاط» ويخرج منه 
بأدنى شيء» فيقال: نعم هذا مسلم» ولكن لا يخرج منه إلا بما نصبه الله 
سبباً يخرج به منه» وأذن. فيه » وأما ما ينصبه al‏ عنده» ويجعله هو 


(1) زاد المعاد 7799175 تهذيب سنن ابی داود ۰۹٦/۳‏ ۹۸. 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 20 502 
سبباً للخروج منه فكلا . 

٠‏ أنه لو كان الطلاق المحرم قد لزم لكان حصل الفساد الذي 
كرهه الله ورسوله» وذلك الفساد لا يرتفع برجعة يباح له الطلاق بعدهاء 
والأمر برجعة لا فائدة فيها مما تنزه عنه الله ورسوله» فإنه إن كان راغبا 
في المرأة فله أن يرتجعهاء وإن كان راغباً عنها فليس له أن يرتجعهاء 
فليس في أمره برجعتها مع لزوم الطلاق له مصلحة شرعية؛ بل زيادة 
مفسدة» ويجب تنزيه الرسول بيه عن الأمر بما يستلزم زيادة الفسادء 
والله ورسوله إنما نهيا عن الطلاق البدعي لمنع الفساد» فكيف يأمران بما 
ستلزم النساد؟]7, 

١‏ أن الشارع يحرّم الشيء لما فيه من المفسدة الخالصة» أو 
الراجحة» ومقصوده بالتحريم المنع من الفسادء وجعله معدوماء فلو كان 
يترتب عليه مع التحريم من الأحكام ما يترتب على الحلال فيجعله لازما 
نافذاً كالحلال لكان ذلك إلزاماً منه بالفساد الذي قصد عدمهء فيلزم أن 
يكون ذلك الفساد قد أراد عدمه مع أنه ألزم الناس بهء وهذا تناقض ينزه 
عنه الشارع يكل . 

7١‏ - ولأنه لو كان الطلاق نافذاً في الحيض لكان الأمر بالمراجعة 
والتطليق بعده تكثيراً من الطلاق البغيض إلى الله وتقليلاً لما بقي من 
عدده الذي يتمكن من المراجعة معه» ومعلوم أنه لا مصلحة في ذلك © . 

٠‏ أن مفسدة الطلاق الواقع في الحيض» لو كان واقعاًء لا 
يرتفع بالرجعة والطلاق بعدهاء بل إنما يرتفع بالرجعة المستمرة التي تلم 
شعث النكاح» وترقع خرقهء فأما رجعة يعقبها طلاق» فلا تزيل مفسدة 


.A/Y انظر: تهذيب السنن‎ ۲٤١/١ زاد المعاد‎ )١( 
250 /۳۳ زفرف مجموع فتاوى ابن تيمية‎ .۲٤١ ۲۳/۳۳ فم مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


(5) تهذيب سنن أبي داود لابن القيم ۹۷/۳ 88. ١ ١‏ 


a=‏ في الأحكام المتعلقة بالطلاق 
الطلاق الأول» لو كان واقى . 

4 - أن الشارع إنما حرمه ونهى عنه لأجل المفسدة التي تنشأ من 
وقوعه» فإن ما نهى عنه الشرع وحرمه لا يكون قط إلا مشتملاً على 
مفسدة خالصة» أو راجحة» فنهى عنه قصداً لإعدام تلك المفسدة» فلو 
جم بصحته ونفوذه لكان تحصيلاً للمفسدة التي قصد الشارع إعدامهاء 

وإثباتا ا 

6 _ أن لله تعالى في الطلاق المباح حكمين: أحدهما: إباحته 
والإذن فيه» والعاني: جعله سبباً للتخلص من الزوجة» فإذا لم يكن 
الطلاق مأذوناً فيه» انتفى الحكم الأول وهو الإباحة» فما الموجب 
لبقاء الحكم الثاني» وقد ارتفع سببه» ومعلوم أن بقاء الحكم بدون سببه 
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أن الشارع أباح للمكلف من الطلاق قدراً معلوماً في زمن 
مخصوص» ولم يملكه أن يتعدى القدر الذي حد له» ولا الزمن الذي 
عيّن له» فإذا تعدى ما حد له من العدد كان لغواً باطلاً. فكذلك إذا 
تعدى ما حد له من الزمان يكون لغواً باطلاًء #ألكيف ايكون دران في 
الوقت فخا ومعتبراً لازهاًء وعدوانه في العدد لوا باطلاً؟ . 
وهذا كما أن الشارع حد له عدداً من النساء معيناً في وقت معين» 
فلو تعدى ما حد له من العدد كان لغواً وباطلاً» وكذا لو تعدى ما حد له 
من القت بان ينكحها قبل انقضاء العدة مثلاًّء أو في وقت و 


ا يكون لغواً باطلاً. فقد شمل البطلان نوعي التعدي عدداًء أو 
OE‏ 
2 


0_0 لمصدر السابق والصفحة. 
سذيب سنن أبي داود لابن القيم 91/8 ٠.4۸‏ 
5 یب سنن أبي داود لابن القيم 44/۳ ۰ 


ترك بكر السابق» والضفحة. 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق SE‏ 


۷ - وأيضاً فالصحة إما أن تفسر بموافقة أمر الشارع» أو أن تفسر 
بترتب أثر الفعل عليه» فإن فسرت بالأول لم يكن تصحيح هذا الطلاق 
یکا وان رد بالثاني وجب أيضاً أن لا يكون العقد المحرم 
و لأن تر في الور على العدا ا E‏ 
كذلك» ومعلوم أنه لم يعتبر العقد المحرم» ولم يجعله مثمراً لمقصوده 
ا 

۸ - وأيضاً: فوصف العقد المحرم بالصحة مع كونه منشئاً 
للمفسدة ومشتملا على الوصف المقتضي لتحريمه وفساده» جمع بين 
النقيضين» فإن الصحة إنما تنشأ عن المصلحة» والعقد المحرم لا مصلحة 
فيه؛ بل هو .هدشأ لمفسدة ل و 
شىء هن متشا المفسدة . 

و فوصف العقد المحرم بالصحة إما أن يعلم بنص من 
الشارع» أو من قياسه» أو من توارد عرفه في محال حكمه بالصحة» أو 
من إجماع الأمةء ولا يمكن إثبات شيء من ذلك في محل النزاع» بل 
نصوص الشرع تقتضي رده وبطلانه» كما تقدم» وكذلك قياس الشريعة كما 
ذكرناه» وكذلك استقراء موارد عرف الشرع في مجال الحكم بالصحة» 
إنما يقتضي البطلان في العقد المحرم لا الصحة»ء وكذلك الإجماع» فإن 
الأمة لم تجمع قطء ولله الحمد» على صحة شيء حرمه الله ورسوله» لا 
في هذه المسألةء ولا في غيرهاء فالحكم يستند إلى أي دليل”" . 

٠‏ - ما صح من قوله بي: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
ردا. وفي رواية: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد»“. 

.٠٠١ /7 تهذيب سنن أبي داود لابن القيم‎ )١( 


2 أخرجه البخاري في الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود - 


1 في الأحكام ا لمتعلقة بالطلاق 

قال ابن القيم: فهذا عام لا تخصيص له برد ما خالف أمره 
وإبطاله» وإلغاءء» فكيف يقال: بأن هذا الطلاق المنهي عنه» والمحرم 
صحيح لازم و 

وقال الشوكاني: وهو حديث صحيح شامل لكل مسألة مخالفة لما 
عليه أمر رسول الله يل ومسألة النزاع من هذا القبيل» فإن الله لم يشرع 
هذا الطلاق» ولا أذن فيه» فليس من شرعه وأمره”". 
ادر 

والراجح هو القول الثاني» لقوة أدلته» وكثرتهاء وتظافرها في 
الفرع الثالث: فى الرجعة فى الطلاق فى الحيض : 

وفيه جانبان: 

الجانب الأول: في حكم الرجعة. 

الجانب الثانى: فى الإجبار على الرجعة. 
الجائب الأول: في حكم الرجعة في الطلاق البدعي: 

هذا وقد اختلف القائلون بوقوع الطلاق في حكم الرجعة في ذلك 
الطلاق على قولين: 
© القول الأول: أنها غير واجبة؛ وإنما ذلك مستحب: 

ذهب إليه الحنفية فى قول والشافعية“» وأحمد فى رواية عنهء 
= ۱۷/۳ ومسلم في الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة (۱۷۱۸) ۳/ .٠١٤۳‏ 
)١(‏ زاد المعاد ٥/)؛› ‏ تهذيب سنن أبي داود ۱۰۰/۳. 


(۲) نيل الأوطار .٠٠٤/١‏ (۳) رد المحتار ۲۳۳/۳. 
)٤(‏ روضة الطالبين ٤/۸‏ مغني المحتاج ۳٠۹/۳‏ حلية العلماء ۲۳/۷. 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 9 31 
وهي المذهب"» والأوزاعي» والفروئ» وان ا : 

أدلة هذا القول: 

. يلل بمراجعتهاء وأقل !أحوال الأمر الاستحباب”"‎ EEE 

؟ ‏ ولأن النبي بي لم يأمره. وتنا أمر باه أن يامرف: والامر 
بالأمر بالشيء ليق آمرا ذلك ا 

ونوققن : بان التي قال: «فليراجعها»» وهذا أمر منه. 

وأجيب: بأن المراد فليراجعها لأجل أمرك» فيكون الوجوب لأجل 
م لوالو 

: ولأن ابتداء النكاح إذا لم تاها فامقدانه ذلك‎  * 

ونوقش: بعدم صحة هذا القياس؛ لأن الاستدامة واجبة هنا لأجل 
الوقت» فإنه لا يجوز فيه الطلاق”" . 

4ب ولآنه +الرجعة يزيل المعتى الذي حرم الطلاق 7 . 

CASTOR‏ نمت نارتقا عي 

ونوقش: بأن تعذر ارتفاع المعصية لا يصلح صارفاً للصيغة عن 
الوجوب لجواز رفع أثرها وهو العدة وتطويلهاء إذ بقاء الشيء بقاء ما هو 
TT‏ مرك الي . 

ثم قد يناقش: بأنه بالرجعة يرتفع عنه الإثم» وهو قول جمع من 
أهل ا 
)١(‏ المغني ۳۲۸/۱۰ المبدع 2571/7 الإنصاف .٤٥١/۸‏ 
(۲) المغني ۳۲۸/۱۰ تهذيب السنن لابن القيم .٠١١/۳‏ 


(۳) المغني ۰ المبدع 771/7. (:) مغني المحتاج ."١9/7‏ 

(6 می الختا ۳5۹/۴ (1) تهذيب سنن أبي داود ۱۰۳/۳ . 
(۷) المصدر السابق. (۸) المغنى ۲۲۸/۱۰. 

(9) رد المحتار ۲۲۳/۳. NERD‏ 


"°4۳ المغني‎ )١( 


8 في الأحكام المتعلقة بالطلاق 

5ت ولاتظلاق لآ برا جا قل كن عليه ال ةه 
كالطلاق في EE‏ و 

0 القول الثاني: وجوب الرجعة: 

ذهب إليه الحنفية في قول » ومالك" وأحمد فى رواية عن 
وداود الظاهري“ ۰ ۰ 

أدلة هذا القول: 

- لأمر النبي ية بهاء وظاهر الأمر الوجوب0© 

۲ - ولقوله بي «لا ضرر ولا ضرار»"» وطلاقها حال الحيض 
إضرار بها؛ لأنه يطول عليها العدة. فيجب إزالته» ولا طريق إلى ذلك 
إلا بالارتجاع”” . 

۴ - ولأن الرجعة تجري مجرى استبقاء النكاح» واستبقاؤه ههنا 
واجب» بدليل تحريم الطلاق”"'. 

٤‏ - ولأن الرجعة إمساك للزوجة بدليل قوله تعالى: « نیش 
غوف أل سوحن روف [البقرة: ١۲۳]ء‏ فالإمساك مراجعتها في العدة 
والتسريح تركها حتى تنقضي عدتها . 

وإذا كانت الرجعة إمساكاً فلا ريب في وجوب إمساكها في زمن 
الحيض وتحريم طلاقها فتكون واجبة"'“. 


000( المغني T4/1°‏ المبدع /// 51 ؟. (0) رد المحتار ۲۳۳/۳. 
(۳) بداية المجتهد ”259/7 الإشراف ٠۲۳/۲‏ الشرح الصغير ٤۳/۳‏ الكافي ESA‏ 
المنتقى ا 


(5) المغني ۳۲۸/۱۰ المبدع 2571/1 الإنصاف 400/8. 

)2( المغني ۱٠۳۲۸‏ تهذيب سنن أبي داود لابن القيم / .1١‏ 

(5) الإشراف ۱۲۳/۲ بداية المجتهد 59/7» رد المحتار ۰۲۲۳/۳ المغنى ۳۲۹/۱۰. 
0 سی کر ا (۸) الإشراف ۱۲۳/۲. ٠‏ 

(9) المغني ۳۲۹/۱۰ تهذيب السئن ٠١۳/۳‏ المبدع 751/7. 

1١/8 المغني ۳۲۸/۱۰ تهذيب سنن أبي داود‎ )٠١( 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق 1 


- لأن الرجعة إذا تعلقت بضرر كانت تابعة له فى الثبوت 

والانتفاءء ألا ترى أن المعسر بالنفقة إذا طلق عليه فارتجع فا اا 
معتبرة بيسره» فإذا دام إعساره لم تصحء فإن إثباتها إضرار بع بها كذلك 
المولي» فإذا ثبت ذلك وجب في هذا ا إذا كان في منع الرجعة 
خوف ضرر بها أن يزال بارتجاعها لزوال الضرر عنها . 
الجانب الثاني: في الإجبار على الرجعة: 

وإذا قيل بوجوب الرجعةء فهل يجبر على رجعتها أو لا؟. 

أطلق الأكثرون القول بوجوب الرجعة» ولم يتعرضوا للإجبار» في 
حين ذهب مالك" وداود" إلى القول بالإجبار. 

وفك ذف اا ي ان ع ا إذا كان الطلدق رجا 
ويستمر الجبر إلى آخر العدة» فإن خرجت من العدة بانت. 

وقال أشهب: يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية» لأنه عليه 
الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلا معنى لإجباره في هذه 
اا 

والأمر بارتجاعها حق لله تعالى فيجبره الحاكم» وإن لم تقم المرأة 
بحقها في الرجعة» فإن أبى من الرجعة هدد بالسجن» ثم إن أبى سجن 
بالفعل» ثم إن أبى هُدد بالضرب» ثم إن أبى صرب بالفعل» يفعل ذلك 
كله بمجلس واحدء فإن أبى الارتجاع ارتتجع الحاكم بأن يقول: ارتجعتها 
لك. | 


.۱۲۳/۲ الإشراف‎ )١( 

(۳) انظر: بداية المجتهد ٤۹/۲‏ الإشراف ۲/ ۳١٠١ء‏ الشرح الصغير ٤٤/۳‏ الكافي 
۱. 

(۳) انظر: المغني .۳۲۸/٠۰‏ 

(5) الشرح الصغیر ۳٤۳‏ 2355 المنتقى ۹۸/۳. 


9702 في الأحكام المتعلقة بالطلاق 


وجاز به» أي : بارتجاع الحاكم الوطءء والتوارث» وإن لم ينوها 
الزوج» لأن نية الحاكم قائمة مقام نيته : 


المطلب الثاني 
وطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها 
هل يحلها للزوج الأول 
اختلف أهل العلم في المطلقة البائن يطأها الزوج الثاني» وهي 
حائض هل يحصل بذلك الإحلال على قولين: 
© القول الأول: أنها لا تحل له بذلك: 
ذهب إليه المالكية”. والحنابلة" . 
لأنه وطء حرام لحق الله تعالى» فلم يحصل به الإحلالء 
كو ار 
ونوقش: بالفارق؛ لأن المرتدة ليست في العصمة بخلاف هذه. 


0 القول الثاني: أنها تحل بذلك: 
ذف إلها التسصفي"*"' وال اة و اهار اين قدا من 
الا 


- لقوله تعالى: # حى تنک م E‏ الق دين" 


(1) المصادر السابقة. (0) الشرح الصغير .٤۹/۳‏ 
)۳( المغني ٠/١هم‏ الشرح الكبير 5/ ه”7ة. 

دق المغني 600٠‏ الشرح الكبير 76/5ة. 

(5) رد المحتار”/ .4١5‏ 

(5) . ذكره لهم ابن قدامة في المغني .001/٠١‏ 

.06١/١٠١١ المغني‎ )۷( 


في الأحكام المتعلقة بالطلاق ا 0 


6 ا يس کے 10 
وهذه قد تكحت زوجا E‏ 


١‏ - وقول النبي كَُ: «حتى تذوقي عسيلته. ويذوق عسيلتك»”''. 
وهذا و 

 *‏ ولأنه وطء في نكاح صحيح افي محل الوطء على سبيل التمام 
فأحلها كالوطء الحلال» وكما لو وطئها وقد فاق و قت :اة أو 
مدعا متش ERA‏ 


3-5 


الترجيع: 
والراجح هو القول الثاني» لقوة دليله في مقابل ضعف ما ذكره 
الأولون» بعدم صحة ما استدلوا به من القياس . 


وه دوه ديه 


.0708/5 الشرح الكبير‎ »001/١١ المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تزوجت بعد العدةٍ ا 
غيره» فلم يمسها 65 ومسلم في كتاب النكاح» باب لا تحل المطلقة ثلاثاً حتى 
تنكح زوجاً غيره ويطأها 0 .٠‏ 

(۳) المغني »551/٠١‏ الشرح الكبير 5/ ٠١‏ رد المحتار .4١5/١‏ 

.4١5/١ رد المحتار‎ )٤( 


وإذا كان أهل العلم قد اتفقوا على تحريم الطلاق زمن الحيض› 
فقد اختلفوا في الخلع فيه على قولين: 
0 القول الأول: أنه لا يجوز: 

ذهث إل الا وهو قول جمع من فقهاء السلف”. 
الاستدال. 

١‏ لقوله تعالى: ##وَطَلْمَوهنَ لِعِدَّمبِنَ4 [الطلاق: »]١‏ وهذا مُظلّق. 

” - ولأن النبي ب لما أنكر الطلاق في الحيض لم يستفصل. 
O‏ القول الثاني: أنه يجوز: 

ذه لد ES‏ والحنابلة“» والشافعية» وقال ابن تيمية: 
إنه قول أكثر أهل العله” . 
الاستد لل . 

»]۲۲۹ قوله تعالى: قلا جاح عَليهِمَا فا أَقَدَت بد [البقرة:‎ - ١ 


ت 


() الشرح الصغير .۳٤۳/۳‏ (0) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۱/۳۳. 
(9) رد المحتار .۲۳٤/۳‏ 

(5) المغني 2519/٠١‏ كشاف القناع ۱۹۸/۱. 

(5) مغني المحتاج 08/9 المهذب وتكملة المجموع .٠١/١۷‏ 

() مجموع الفتاوى ۲۱/۳۳. 0) مغني المحتاج ۳۰۸/۳. 


في الخلع في الحيض 0 350 

؟ ‏ ولأن ضرر تطويل العدة عليهاء والخلع يحصل بسؤالهاء 
تبكر رقا ميا يف ونا عل مكنا ل Ss‏ 

٣‏ ولأن المنع من الطلاق في الجيض للضرر الذي يلحقها 
بتطويل العدة» والخلع جعل للضرر الذي يلحقها بسوء العشرة والتقصير 
في حق الزوج والضرر بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» فجاز دفع 
أعظم الضررين بأخفهما . 

00 ابن تيمية لهذا القول: 

- بأن الخلع ليس بطلاق» بل فرقة بائنة» وهو في أحد قولي 

العلماء تستبرأ فيه بحيضة فلا عدة lk‏ 

ل 0000 
لرفع الشر الذي بينهما بخلاف الطلاق الرجعي» فإنه لا فائدة في تعجيله 
قبل وقته» بل ذلك شر بلا خير“ 
الترجدح: 

والراجح هو القول الثاني لقوة أدلته وتظافرهاء وأقواها ولا شك 
ما ذكره ابن تيمية من أنه لا عدة عليها وإنما هو استبراء بحيضة 


واخ 0 


E مس‎ 


.۱۹۸/۱ مغني المحتاج ۳ كشاف القناع‎ ۲٦۹/۳ المغني‎ )١( 
.17/١1 تكملة المجموع‎ ۲۹۹/٠١ (؟) المغني‎ 

(۳) مجموع الفتاوى ۲۱/۳۳. (4) الق اا 
(5) انظر: الكلام في عدة المختلعة ص من هذا البحث. 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالايلاء. 
Tu‏ ل جين 
O‏ چ O‏ 
4^ 


المبحث التاسع 2 


ooooo- 2» 


: 
٤‏ الأحكام المتعلقة بالإيلاء : 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: في احتساب أيام الحيض من أجل المولى. 

المطلب الثاني: في حصول الفيئة من المولي بالوطء حال الحيض. 

ف %٭* ا 
المطلب الأول 
عدم احتساب وقت الحيض من مدة الايلاء 

يد الرجل من امرأته ضربت له المدة التي حكم بها سبحانه 
بحسم © ون عا ألطَلقَ ِن أله سهِيعٌ عَلِيمٌ )€ [البقرة: 5755 ۲۲۷]. 

فإن قام بالزوجة مانع من الوطء لم يحتسب على الزوج من المدة» 
وقد استثنى من ذلك الحيض فإنه يحتسب عليه ولا يمنع ضرب المدة 
إذا کان چوا وفت الإيادء"؛ لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة؛ 
لأن الحيض في الغالب لا يخلو منه شهر فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكم 
الايلادر“. ٠‏ 


)١(‏ الإيلاء شرعاً: حلف الزوج على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر. انظر: 
المطلع ص٤".‏ 

(۲) انظر: حلية العلماء ٤1/۷‏ روضة الطالبين 2561/8 مغني المحتاج 2759/7 
المغني 2754/١١‏ البدع ۱/۸٦ء‏ كشاف القناع .٠۹۹/۱‏ 

(۳) المبدع ۰٦۱/۸‏ كشاف القناع .٠۹۹/۱‏ 


في الأحكام المتعلقة بالايلاء 
المطلب الثاني 
حصول الفيتة من المولي بالوطء حال الحيضص 
إذا آلی الزوج من زوجته ثم وطئها قبل انتهاء المدة وهي حائض » 
فهل يخرج من الإيلاء بذلك؟ . 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: 
0 القول الأول: أنه يحنثء فيخرج من حكم الإيلاء بذلك: 
لااو 4 والحتايلة ١‏ + 
لأن يمينه انحلت» ولم يبق ممتنعاً من الوطء بحكم اليمين» فلم 


يبق الإيلاء» كما لو كمّر عن يمينه» أو كما لو وطئها مريضة"". 


د القول الثابي: أنه لا يخرج من الإيلاء: 

العا ذه مز کرو لضن به زوك ی 

لأنه وطء لا يؤمر به في الفيئة فلم يخرج به من الإيلاء» كالوطء 
الد 

تكفا بلقا وق كران الوط قير لباو الا و ا 
الوقاع عا قد ا 
رجي 

والراجح هو القول الأول» لقوة دليله. 


00 


.۳۳/٠١ ذكره لهم صاحب المغني‎ )١( 

(۲) المغني 27/١١‏ الشرح الكبير 001/4. 

)۳( المغني T/1‏ الشرح الكبير .0٥٥۷/٤‏ 

.۳٤/۱١ المصادر السابقة. (5) المغني‎ )٤( 


0 في الأحكام المتعلقة بالعدة 
uc 00 <n‏ 
Oo‏ 


Sa < 


$A > 


.00000 وب‎ 
oooo. A» 


في الأحكام المتعلقة بالعدة9) 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: فيما اتفق عليه من أمر المعتدة التي تحيض. 
المطلب الثاني: ما وقع فيه الخلاف من أمر العدة. 
# # فنك 
المطلب الأول 
ما وقع فيه الاتفاق 
اتفق أهل العلم على وجوب العدة على المطلقة إذا كانت 


a‏ بهاء وأنها تعتد بالأقراء إذا كانت من أهل الأقراء ‏ أي : : ممن 


عه 0 
تحص - 

وذلك لقوله تعالى: #ولمطلقت يريس بأنشسهن نله رو4 
[البقرة: ۲۲۸]. 


0 إن aT‏ الشهور ا بيوم ٠‏ 0 
أن عليها استئناف العدة بالحيض”” . 


)غ2( العدة: 3 أي انتظار ووقف ر ا أ مدة مة» بعد زوال النكا أو * 
اة ایس ١‏ و البناية ا 


44 44۹ بداية ا 5 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 502 
ج ‏ هذا وقد ذهب عامة القائلين بوقوع الطلاق في الحيض إلى أن 
الحيضة التي تطلق فيها اسه عدني”" ذلك 
١‏ لأن الله تعالى أمر بثلاثة قروءء فتناول ثلاثة كاملة» والتى طلق 
ها لوق ها مااع با ا و اه “قلا ديا ٠‏ 

۲ - ولأن الطلاق إنما حرم في الحيض؛ لما فيه من تطويل العدة 
عليهاء فلو احتسبت بتلك الحيضة قرءاً» كان أقصر لعدتهاء وأنفع لهاء 
لك ره 

المطلب الثاني 
ما وقع فيه الخلاف 
وفيه ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى: في المراد بالأقراء. 
المسألة الثانية: في عدة الأمة ذات الأقراء. 
المسألة الثالثة: في عدة المختلعة. 
© المسالة الأولى: في المراد بالأقراء: 
اختلف أهل العلم في المراد بالأقراء في قوله تعالى: #ولطلفتٌ 


ا يه ددمي وہ 


بريصت ے بِأَنفسهنَ ثللثة روو [البقرة: ۲۲۸] على قولين : 


0 القول الأول: أنها الحيض: 
ذهب إليه الحفية”7 وا حمد فى زرواية عة وهي املع 


.1۸/۲ بداية المجتهد‎ »5١7/١١ المغني‎ )١( 

.۲١۳/۱۱١ المغنى‎ )۲( 

(۳) رد الاد 0۰0/۳« فتح القدير ٠۳٠۸/٤‏ البناية .۷۷١ /٤‏ 
(5) المغني ۲٠۰۰/۱۱‏ الإنصاف ۲۷۹/۹ المبدع ۸/ .٠۷۷‏ 


502 - في الأحكام المتعلقة بالعدة 


وهو قول جمع من فقهاء السلف منهم: علقمة» والأسودء وإبراهيم 
النخعي» وشريح» والشعبي» والخسن» وقتادة» وسعيد بن جبيرء 
وطاوس» وسعيد بن المسيب» وإسحاق» وأبو عبيد» والثوري» 
والعنبري» والأوزاغي. والحسن بن حي» وابن شبرمة» وربيعة» 
ومنجاهدء ومقاتل» والضحاك» وعكرمة» والسدي» وإسحاق. 


وروي عن جمع من فقهاء الصحابة منهم: أبو بكرء وعمر» وعلي» 
وابن مسعود وأبو موسى » وعبادة بن الصامت» وات الدرداء» وابن 
عباس» ومعاذ بن جبل» ومعبد الجهنى» وعبد الله بن قيس" . 


at & 
: الأدلة“‎ 
e 3 


r 2 220 : 1‏ چ 
١-قوله‏ تعالى: #والمطلقات يربصت بانقسهن له رو4 
[البقرة: ۲۲۸]. 


فظاهر الآية وجوب التربص ثلاثة كاملة» ومن جعل القروء 
الأطهارء لم يوجب ثلاثة؛ لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث» فيخالف 
ظاهر النص» ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة» فيوافق ظاهر 
النص» فيكون أولى من مخالفته . 

١‏ - قوله تعالی: طول بن ِنّ ایض ين ایک إن أن 


ب كوم مم هه 


2-2 0 أ عن ل نك 
فودتهن تُلدنة أَشْهرٍ ولتي لر يصن [الطلاق: .]٤‏ 


.1۲۹/۱۱ المحلى‎ ٦۰۰/٥ المغني ۰۲۲۰/۱۱ زاد المعاد‎ )١( 

(۲( المغني ۱ زاد المعاد ه/ 25٠٠‏ فتح القدير ٠۸/٤‏ البناية .۷۷١ /٤‏ 

(۳) وسأذكر الأدلة دون ما أورد عليها من مناقشات» تجنباً للإطالة» حيث إن المسألة من 
أمهات مسائل الخلاف» وقد أطال الكلام عليها ابن القيم في الهدي» فمن أراد 
الاستزادة فليرجع إليه. .٠٥١ _ ٠٠٠/١‏ 

(4:) المغني ۲٠۲/١‏ العناية ۳١١/٤‏ زاد المعاد ٠٠٤/١‏ النهاية ۷۷١/٤‏ بداية 
المجتهد ١//ا25‏ المبدع لاا .١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 502 


وجه الاستدلال: 

أن الله نقلهن عند عدم الحيض إلى الاعتداد بالأشهرء فدل ذلك 
على أن الأصل الحيض”'"': كما قال تعالى: فلم يدوأ ماه فَتَيَمَمُوأ 
صدا [العائدة 1]: 

۳ قوله تعالى: «ولا يحل مي أن کن ما حى اه ف أَرَحَامِهِنَ # 
[البقرة: ۲۲۸]. وهذا هو الحمل والحيض عند عامة المفسرين» والمخلوق 
في الرحم إنما هو الحيض الوجودي. 

ولهذا قال السلف والخلف: هو الحمل والحيض» وقال بعضهم : 
الحمل» ولم يقل أحد قلف اله لعي 

٤‏ _ ولأن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض"", 
و عند ف مرجع وإهد اماه للضي sS‏ 
المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى» بل متعين”*) 

ما جاء في حديث ابن عباس: أن النبي يَلِِ: «خيّر بريرة» 
فاختارت نفسهاء وأمرها أن تعتد عدة الحرة فكانت عدة الحرة هي الثلاث 
الحيض»”“. ومن حديث عائشة: أمرت ا ا 


)۱( المغني ۲/۲ زاد المعاد 7/4 »51١١‏ فتح القدير "1/٤‏ . 

(۲) زاد المعاد ه/ .5٠١١‏ 

(۳) ومن ذلك قوله ية للمستحاضة: «دعي الصلاة أيام أقرائك». 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر ۸/۱“ 
والترمذي في كتاب الطهارة» باب المستحاضة تتوضاً لكل صلاة 2757١ /١‏ وابن ماجه 
في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها .1١4/١‏ 

(:) انظر: المغني 2301/١‏ زاد المعاد ه/104» المبدع 21١7/8‏ السيل الجرار ؟/ 
ا 

() أخرجه أحمد في المسند رقم 250547 54005. 
قال الشوكاني: ورجاله رجال الصحيحء السيل الجرار ."1/١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا اعتقت .1۷١/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 
0 ت 


ووجه الاستدلال: ظاهر. 

5 - أمره ييه للمختلعة أن تعتد بحيضة. 

أ- فأخرج النسائي من حديث الربيع بنت معوذ أن النبي بي أمر 
امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما اختلعت من زوجها أن تتربص حيضة 
واحدة» وتلحق بأهلها”" . 

ب - وفي سنن أبي داود والترمذي عن ابن عباس و#ا: «أن امرأة 
تاب رن بس عت دن را فأمرها النبي أن تعتد بحيضة»”' . 

ج - وفي الترمذي: «أن الربيع بنت معوذ اختلعت على عهد 
رسول الله من زوجها فأمرها. النبي» أو أمرت: أن تعد فة : 

۷- ويدل له حديث عائشة ويا عن النبى ييل أنه قال: «طلاق 
الأمة تطليقتان» وعدتها حيضتان)© 1 

ومن حديث ابن عمر وهها: «طلاق الأمة اثنتان. وعدتها 
حيضتان)7*. 


< قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجال موثوقون... وكذا قال الشوكاني في السيل 
الجرار ."817/١‏ 

)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب عدة المختلعة ٤4۷/١‏ وسنده حسن. 

(۲) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب الخلع ۲/ . والترمذي في الطلاق» باب 
ما جاء في الخلع ٤۸۲/۳‏ ورجاله ثقات. 

(۳) أخرجه الترمذي في الطلاق» باب ما جاء في الخلع ۲/ ۰٤۸۲‏ وإسناده صحيح . 

(5:) أخرجه أبو داود في الطلاق» باب سنة طلاق العبد 5794/7. وقال: وهو حديث 
مجهول» وابن ماجه في الطلاق»ء باب في طلاق الأمة وعدتها ١/577؛‏ والترمذي 
في الطلاق» باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان 449/7. 
وقال عقبة: حديث عائشة حديث غريب» لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن 
أسلم» ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 

(5) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق 2719/7/١‏ قال في الزوائد: إسناد حديث ابن 
عمر فيه عطية العوفي متفق على تضعيفه. . وقد صح من قول ابن عمرء أخرجه مالك 

في الموطأ ۲/ .٥۷٤‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة ١‏ 

8 -أن الاستبراء عدة مختصرة» فكان النص على الحيض فيه 
توا لكون عدة الحرائر بالحيض لا ا 

وقد ثبت عن أبى سعيد الخدري أن النبى بيه قال في سبايا 
أوطاس : «لا توطأ حامل حتى تضع› ولا غير ذات حمل حتى تحيض 


r 5 


4 اولآن العذة استبراء فكاتت بالحيفنء كاستراء الأمة. وذلك 
لأن الاستبراء لمعرفة براءة الرحم من الحمل» والذي يدل عليه الحيض 
توي | TE‏ ا 

٠‏ - ولأن العدة تتعلق بخروج خارج من الرحم» فوجب أن تتعلق 
بالطهر كوضع الحمل» يحققه أن العدة مقصودها معرفة براءة المرأة من 
الحمل فتارة تحصل بوضعه» وتارة بما ينافيه» وهو الحيض الذي لا 
يضور و جود مه 

١‏ _ أن الأدلة والعلامات» والحدود والغايات» إنما تحصل 
بالأمور الظاهرة المتميزة عن غيرهاء والطهور هو الأمر الأصلي» ولهذا 
متى کان مستمراً مستصحباً لم يكن له حكم يفرد به في الشريعة» وإنما 
الأمر المتميز هو الحيضء فإن المرأة إذا حاضت تغيرت أحكامها من 
بلوغهاء وتحريم العبادات عليها من الصلاة» والصوم» والطواف» وغير 
ذلك. 


."١١/5 فتح القدير‎ ٦۸۲/١ زاد المعاد 0/ ؟١5» السيل الجرار‎ »501١/١ المغني‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٦۲/۳‏ 2487 وأبو داود في النكاح» باب وطء السبايا ۲/ 
٤‏ وسكت عنهء والحاكم ۰۱۹٥/۲‏ وصححه. وقد صححه الألباني كما في 
الإرواء .۲٠۱٤/۷‏ 

(۳) المغني 25١5/١١‏ فتح القدير ۳١٠/٤‏ النيابة 5/ الالاء المبدع 21١1/8‏ زاد المعاد 
ه/7". 


€3 المغني ۱ 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالعدة 
ثم إذا انقطع الدم واغتسلت» فلم تتغير أحكامها بتجدد الطهرء 
لكن لزوال المغير الذي هو الحيض» فإنها تعود بعد الطهر إلى ما كانت 
عليه قبل الحيض من غير أن يجدد لها الطهر حكماًء والقرء أمر يغير 
أحكام المرأة» وهذا التغير إنما يحصل بالحيض دون الط 
٥‏ القول الثاني: أنها الأطهار: 
ذهب إليه الال والشافعة“ وأحمد فی رواية له 
والظاهرية”” . 
وهو قول جمع من فقهاء السلف؛ منهم : الفقهاء السبعة. وأبان بن 
هه ۴ 1 0( 
عثمان» والزهري› وعمر بن 6 العزيز» وأبو ا 8 


م 03 5 عه" 0 )¥( 
وروي عن زيد بن ثابت» وعائشة» وعبد الله بن عمر . 


الأدلة : 


.]١ قوله تعالى: #افَطَلْفُوهنَ لِعِدَِّنَّ4 [الطلاق:‎ ١ 
أي: في عدتهن كقوله تعالى : ##وصَعٌ لرن الط لور الْقيمَة»‎ 
.]٤١ [الأنبياء:‎ 


أي : في يوم القيامة. 


.5١6/6 زاد المعاد‎ )١( 

(۲) الكافي ٠٥٠١/١‏ الإشراف ٠١١/۲‏ بداية المجتهد 257/7 المنتقى "/ 215 الشرح 
الصغير 0157/7. 

(۳) روضة الطالبين 2757/8 مغني المحتاج "/ 86" حلية العلماء .۳٠١/۷‏ 

(5) المغني 2٠٠١/١١‏ الإنصاف ۲۷۹/۹ المبدع 21١7/4‏ زاد المعاد 501/0. 

.5777/١١ المحلى‎ )0( 

() المغني ۲١٠/١١‏ زاد المعاد /١‏ ٠١٠٠ء‏ المحلى »575/١١‏ وما بعدهاء بداية 
المجتهد ۲/ 1۷ء البناية .۷۷١ /٤‏ 

(۷) المحلى 1۲۹/١١‏ المغني ۲٠٦/١١‏ زاد المعاد .50١/6‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة SE‏ 

وإنما أمر بالطلاق في الطهر لا في اميف 97 +ويدل عليه فول 
النبي ييه في حديث ابن عمر: «مره فلير اجعها حتى تطهر› ثم تحيض.» ثم 
تطهرء فإن شاء طلق» وإن شاء أمسك» فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن 
تطلق لها النساء»”"' . 


فبين النبى ية أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء هي الطهر 
الذي بعد الحيضة› ولو كان القرء هو الحيض» كان طلقها قبل العدة لا 
ازىر 
في 0 


أن اللساث :يذل على ما ذهيتا إليه بوم ذلك 


أ أن القرء اسم وضع لمعنى» فلما كان الحيض دماً يرخيه الرحم 
فيخرج» والطهر دم يحتبس» فلا يخرج» وكان معروفا من لسان العرب» 
أن القرء: الحبس. تقول العرب: هو يقري الماء في حوضه» وفي 
ES‏ زهذا دل على EAS‏ 


ب أن هذا الجمع خاص بالقرء الذي هو الطهرء وذلك أن القرء 
1 : 0 . )) 
أن الحيضة مؤنثة» والطهر مذكر» 0 القرء الذي يراد به 
له ۽ لأن الهاء لا ت تلبت في جمع المؤنث 
ا 


)۱( المغني ١‏ بداية المجتهد ١//ا251‏ زد المعاد 4/ ١٠٠٦ء‏ الإشراف 11/۲. 

(۲) سبق تخريجه ص١18.‏ 

(۳) زاد المعاد 2557/64 الأم ٥‏ بداية االمجتهد 2.58/7 المغني 25٠١/١١‏ مغني 
المحتاج ."A0/r‏ 

۴ مغني المحتاج‎ »١57/7 الإشراف‎ ٦11۷/١ بداية المجتهد 1۷/۲ زاد المعاد‎ )٤( 
٥ 

(6) بداية المجتهد ۲/ 1۷. (5) بداية المجتهد ۲/ 1۷. 


= في الأحكام المتعلقة بالعدة 

امن المعقول: 

أ أنها عدة عن طلاق مجرد مباح» فوجب أن يعتبر عقيب 
الطلاق» كعدة الآيسة» والصغيرة. 

ب - ولأنه زمان يجوز إيقاع الطلاق فيه فوجب أن يكون معتداً 
فيه» أصله الحمل”" . 


3 


الترجدع: 

والراجح - والله أعلم ‏ ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن 
المراد بها الحيض؛ لقوة ما بني عليه من استدلالء ومن أهمها ولا شك 
توارد كلمات الشارع على استعمالها في الحيض. 

وكذا اتفاق كلمة هذا الجمع الكبير من فقهاء الصحابة. 
مسائل مترتبة على كل قول: 
أولاً: عند القائلين : بأنها الحيض . 
وعلى القول بأن المراد بها: الحيض. لا تنقضى العدة حتى تنقضى 


7 3 


أقوال: 
القول الأول : أنها تنقضي عدتها بمجرد طهرها من الحيضة 
الثالثة . 


ذهب إليه الشافعي في القديه, وأحمد في رواية عنه”؟', 


2 )2 
والاوزاعي» وسعيد بن و : 


() المغني .15١١/١١‏ (۲) الإشراف 155/9. 

() المغني ٠٠٠٠/١١‏ زاد المعاد 0/ 507. حيث كان يقول: الأقراء الحيض. 
) المغني ۲٠٠/۱۱‏ زاد المعاد ه/ 50 المبدع .1١18/8‏ 

)0( المغني ۱ زاد المعاد .5١07/4‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 9 


: الأدلة‎ 
دله.‎ 
gla G4 LK el 


١‏ لأن الله تعالى قال: # ريصت بانفسهن ثلث 4 [البقرة: 
۸ وقد كملت القروء بدليل وجوب الغسل عليهاء ووجوب الصلاة» 
)1( 
وفعل الصيام وصحته منها 5 

؟ - ولأنه لم يبق في حكم العدة في الميراث» ووقوع الطلاق بهاء 
واللعانء والنفقة» فكذلك فيما نحن فيه" . 

القول الثانى : أنها لا تنقضى عدتها حتى تغتسل . 

ذهب إليه أبو حنيفة فيما إذا انقطع الدم لأكثر الحيض”"*. وأحمد 
قى الرواية الثانية و وسعيد بن المسيب» وشريك› ا 
وهو المشهور عن أكابر الصحابة؛ منهم: عمر وعلي وابن مسعود وأبو 
بكر وعثمان وان موسى وعبادة وأنو الدرداء ومعاذ بن جبل وأبن 
عا (V0‏ 
باس * 


الأدلة : 


١‏ لأنه قول الأكابر من الصحابة» ولا مخالف لهم في عصرهم 
فكان إجماع" . 


ES‏ ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض فأشنيت 
(A) ۶ |‏ 
الا 


(1) المغني ٠٠١/٠١‏ المبدع 118/4. 

(5) المغني 2306/1١‏ المبدع 118/8. 

(۳) فتح القدير 2177/4 البناية والهداية 5031/4. 

(5) المغني 2306/1١‏ زاد المعاد ٠٠۳/١‏ المبدع 118/4. 

.٠٠١/۱۱ المغنى‎ )٥( 

0) المغني 2500/1١‏ فتح القدير .۳۰۸/٤‏ (۷) المغتي ٠۲٠٠/۱۱‏ المبدع 118/8. 
(8) المغني »308/1١‏ المبدع 118/8. 


فى الأحكام المتعلقة بالعدة 

واحتج للحنفية: بأن الحيض - عندهم ‏ لا يزيد على عشرة أيام» 
فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقطعت العدة وانقطعت ( 
الاخ 

القول الثالث: أنها في عدتها ولزوجها رجعتها حتى يمضي وقت 
الصلاة التي طهرت في وقتها. 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه”". والثوري””" )2 وهو ل انق 
حنيفة» لكن إذا انقطع الدم لأقل الحيض° . ) 0 

دليل هذا القول: لم جلما ذهب إليه أحمد هذه ا 
دليل» ولعل نظر إلى أنها قد تتح إطالة العدة بترك الاغتسال» ولا سبيل 
إلى معرفة ذلك إلا تركها صلاة وقت. 

.د الحنفية فقالوا: إنها فيما دون العشر يحتمل عوده الدم» فلا بد 
ان يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال» أو بلزوم حكم من أحكام 
الطاهرات بمضي وقت الصاو:(“. 


لاوج 

ولعل الراجح هو القول الثاني؛ من أنها لا تنقضي عدتها حتى 
تغتسل» بلا فرق بين أن ينقطع دمها لأقل مدة أو أكثرهاء لقوة ما بنو 
عليه من استدلال» خاصة اتفاق كلمة أكابر فقهاء الصحابة على ذلك» 
ولأنها ما تزال في حكم الحيض في منعها من الصلاة» ومنع الجماع» 
والطواف» وغير ذلك» إلا أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يعرف منها 
قصد إطالة العدة. 


)1( فتح القدير والهداية 2.١1737//5‏ البناية 5/ 259017 المغني 1 
(۲( المغني 1 زاد المعاد ه/507. )۳( المصادر السابقة. 
(5) البناية والهداية 2501/4 فتح القدير 1۷/6 
)0( المصادر | السابقة. 


في الأحكام المتعلقة بالعدة ۰ SOE‏ 

ثانياً: ما يترتب على القول بأنها الأطهار. 

وعلى القول بأنها الأطهار إذا طلقها وهي طاهر انقضت عدتها 
برؤية الدم من الحيضة الثالثة"'" . ٠‏ 

وإن طلقها حائضاً - وقيل بوقوعه ‏ فقد اختلف هؤلاء في وقت 
انتهاء العدة على قولين: 

القول الأول: أنها تنقضي برؤية ة الدم من ٠‏ الحيضة الرابعة. 

ذهب إليه مالك" والشافعى فى ظاهر مذهبه”"» والحنابلة*» 
وإليه ذهب القاسم بن محمد» اك 5 عبد الله» وأبان بن عثمان» وأبو 


ء (ه6) 
نور 3 
الأدلة : 
١‏ لأن الله جعل العدة ثلاثة قروءء فالزيادة عليها مخالفة للنص» 


لذن الظاهر أنه ا 
۳ ولأنه قول جمع من الصحابة منهم: زيد» وابن عمر» 
ا 4 (AJ‏ 
و ٠‏ 
)١(‏ الكافي 9.5١‏ المهذب »١55/7”‏ روضة الطالبين ۾ ۷ مغني ۱ 


(0) الكافي ٠٥١٦/١‏ الشرح الصغير تدسف 00 

(9) روضة الطالبين ۸/ ۷٦ء‏ مخني العا سم ۳۸٠‏ حلية العلماء 2511/17 المهذب 
15/7 . 

.75١5/١١ المغني‎ )5( ١ .5005/١١ المغني‎ )5( 

(1) روضة الطالبين ٠۳٦۷/۸‏ ..لمغني .500/1١‏ 

۰ I E 

(۸) الأثر عن ز: خرجه مالك في الموطأء باب ما جاء في الأقراء» وعدة الطلاق» 
وطلاق, «حائض من كتاب الطلاق ۲/ «oV‏ والشافعي في المسند في كتاب الطلاق» 
ا ببعحدة 209/7 والبيهقي في السنن الكبرى» كتاب العدد ۷/ 419. 2 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 
لح لتم سس 


القول الثاني: أنها ان ل يوم وليلة. 
ذهب إليه الشافعي ذ في القول الآ ١‏ م وسكا القاضي احتمالاً في 
مذهب الحنابلة" . 


الأدلة : 


- لجواز أن يكون الدم دم فساد فلا نحكم بانقضاء العدة حتى 

وول ا 

ونوقش: بأنه قد حكم بكونه حيضاً في ترك الصلاة» وتحريمها 
على الزوج» وسائر أحكام الحيض فكذلك في انقضاء العدة“. 

القول الثالث: أنها إن حاضت للعادة» انقضت العدة بالطعن في ٠‏ 
الحيضة» وإن حاضت لغير العادة بأن كانت عادتها ترى الدم في عاشر 
الشهر فرأته في أوله لم تنقض حتى يمضي عليها يوم وليلة . 

ذهب إليه الشافعية في وجه“ . 

هذا وقد اختلف القائلون بأن القرء: الطهر» فى احتساب القرء 
الذي طلقها فيه قرءاً على ثلاثة أقوال: ٠‏ 

القول الأول: أنها تحتس 

ذهب إليه عامة القائلين بأنها الطهر'. 


= والأثر عن ابن عمرء وعائشة» عزاه ابن قدامة للأثرم بإسناده. المغني .٠٠٠/٠١‏ 

() روضة الطالبين ۸/ ۷٦ء‏ مغني المحتاج ”/ ١٠۳۸ء‏ حلية العلماء ۳٠۷/۷‏ المهذب 
11/7 . ش 

.500/١١ المغنى‎ )۳( .508/1١ المغني‎ )0( 

0 .٠٠٠/١١ المغتي‎ )5( 

(ه» روضة الطالبين 8//ا7”5» حلية العلماء /11//1". 

(2 الكافي 217/١‏ الشرح الصغير ٠۲١/۳‏ روضة الطالبين ۳٦٦/۸‏ مغني المحتاج 
م 1 


.1۲۳/١١ المحلى‎ ٠٠٠/١١ المغني‎ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 8 

١‏ لأن الطلاق إنما حرم في الحيض دفعاً لضرر تطويل العدة 
عليهاء فلو لم يحتسب ببقية الطهر قرءاًء كان الطلاق في الطهر أضر 

(1) ٢ 
. بهاء واطول عليها‎ 

۲ - ولأن بعض الطهر وإن كَل يصدق عليه اسم قرء» قال تعالى: 
#الْحَح في معلوملت ## [البقرة: 1197 » وإنما هو شهران وبعض 
الغالف50) 

القول الثاني: أنها لا تحتسب به» فتعتد بثلاثة قروء سوى الطهر 
الذي طلقها فيه. 

ذهب إليه الزهري” ". 

كوا ل تة ا عفد و يفول الق الح 

القول الثالث: أنه إن كان جامعها في ذلك الطهرء لم تحتسب 
ببقيته » وإلا احتسبت: 

' ذهب إليه أبو عبيد”” . 

لأنه زمن حرم فيه الطلاق» فلم يحتسب به من العدة» کزمن 
الطلاق» فتصير العلة معلولاً. وإنما تحريم الطلاق في الطهر الذي 
أصابها فيه » لكونها مرتابة» ولكونه لا يأمن الندم بظهور ا 


)000 المغني ۱ (۲) مغني المحتاج م 
(*) المغنى ۰۲۰۳/۱۱ زاد المعاد 507/64. 

(5) زاد المعاة 00 

.۳٠۷/۷ حلية العلماء‎ »5٠”/0 زاد المعاد‎ 250/١١ المغنى‎ )٥( 

3( الخ 05 حلية العلماء .۳١۱۷/۷‏ 

EA الفقي‎ 07 


SOE‏ في الأحكام المتعلقة بالعدة 
© المسالة الثانية: اختلافهم في عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض: 

فقد اختلف أهل العلم في قدر عدتها على قولين: 
0 القول الأول: أنها قرءان على اختلافهم ف فهم القرء: 

ذهب إليه جمهور أهل العله”" . 
الأدلة : 

١‏ - ماروي من قوله يكلم «طلاق الأمة تطليقتان, وعدتها 
یضتان». 

ونوقش: بأن الحديث ضعيف» لضعف إسناده» فلا يصلح 
ا 

؟ ‏ ولأنه قول عمر» وعلي» وابن مسعودء وابن عمرء ولم يعرف 
لهم مخالفٌ من الصحابة فكان إجماعا”“ . 
الخطاب طب : «أن عدة الأمة التي لم تبلغ ثلاثة أشهر)”” . 

وصح ذلك عن عمر بن عبد العزيزء ومجاهد» والحسن› وربيعة» 
والليث» والزهري» ومالك وأصحابه. وأحمد فى إحدى الروايتين عنه› 
والشافعي في قول. 

ومعلوم أن الأشهر في حق الآيسة والصغيرة بدل عن الأقراء الثلاثة 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر 591/54», الإشراف للقاضي عبد الوهاب »١194/7‏ بداية 
المجتهد ؟/ .۷١‏ 
المغنى »5١7/١١‏ زاد المعاد ٦٥١/١‏ حلية العلماء ۳۲۸/۷. 

(۲) سبق 50 ص٤۲۱.‏ 

(۳) انظر تخریجه» وكذا المحلى ٦۳۰/۱۱‏ 6١ال.‏ 

(4:) المغنى »5١5/١١‏ زاد المعاد .1٥٤/٥‏ 

)0( اچ ابن حزم في المحلى .١5/١١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 
فدل على أن بدلها في حقها ثلاثة"" . 

وأجيب: بأن القائلين بهذا هم بأنفسهم القائلون: إن عدتها 
حيضتان» وقد أفتوا بهذاء وهذاء ولهم في الاعتداد بالأشهر ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: أنها شهران. 

ذهب إليه الشافعي في 0 3 اعم في رواية ن وروي 
عن عمر. وهو قول عطاءء والزهري» وإسحاق . 

وحجة هذا القول: أن عدتها بالأقراء حيضتان» فجعل كل شهر 
كان حيط 


2 والقول الثاني: أن عدتها شهر ونصف: 
ذهب إليه أبو حنيفة"2» والشافعي في قول" » وأحمد في رواية 
ARÊ‏ ا وهو قول غلي» وابن نا 
وححة هذا القول : 
١‏ أن التنصيف في الأشهر ممكن» فتنصّفت» بخلاف القروء. 
ونظير هذا: أن المحرم إذا وجب عليه في جزاء الصيد نصف مد 


.508 زاد المعاد ه/‎ )١( 

(۲) روضة الطالبين ۳۷١/۸‏ مغني المحتاج ۳/ ٦٠۳۸ء‏ حلية العلماء /77577/1. 

(۳) زاد المعاد ٦٥٥/٩‏ المغنى .5١9/١١‏ 

(6) المغنى 504/1١‏ زاد المعاد 0/ 508. 
والأثر عن عمر أخر جه البيهقى فى باب عدة الأمة /ا/676. 

(5) زاد المعاد 500/5 المغني .۲٠۹/۱١‏ (5) البناية .۷۷١ /٤‏ 

(۷) روضة الطالبين ۳۷١/۸‏ مغني المحتاج ۳۸٠/۳‏ حلية العلماء 5757/17. 

(۸) المغنى 23١9/١١‏ زاد المعاد /١‏ 500. 

2155/6 أخرجهما ابن أبي شيبة في كتاب الطلاق» باب كم عدة الأمة إذا طلقت‎ )٩( 
۷ 


SE‏ في الأحكام المتعلقة بالعدة 

أخرجه» فإن أراد الصيام مكانه لم يجزه إلا صوم يوم كامل. 

؟ ‏ ولأنها معتدة بالشهور فكانت على النصف من عدة الحرة 
كالمتوفى عنها '' . 
© والقول الثالث: أن عدتها ثلاثة أشهر كوامل: 

ذهب إليه مالك" والشافعي في قول“ وأحمد في رواية 
عن وروي عن عمرء وجمع ا السلف؛ منهم : الخ 
ومجاهد» وعمر بن عبد العزيز» والنخعي»› ويحيى الأنصاري» 
وربيعة”"' . 

.]٤ لعموم”" قوله تعالى: #هَهِدَتمنَ لَه أَشَهْرِ» [الطلاق:‎ ١ 

والفرق عند هؤلاء بين اعتدادها بالأقراء» وبين اعتدادها 
بالشهورء أن الاعتبار بالشهور للعلم ببراءة رحمهاء وهو لا يحصل 
بدون ثلاثة أشهر في حق الحرة والأمة جميعاً؛ لأن الحمل يكون نطفة 
أربعين يوماً. ثم علقة أربعين يوماًء ثم مضغة أربعين» وهو الطور 
الثالث الذي يمكن أن يظهر فيه الحمل» وهو بالنسبة إلى الحرة والأمة 
سواءء بخلاف الأقراء» فإن الحيضة الواحدة علم ظاهر على الاستبراءء 
ولهذا اكتفى بها فى حق المملوكة. فإذا زوجت فقد أخذت شبها من 
الحرائر» وفك اف من ملك اليمين» فجعلت عدتها بين 
ار 


.5١4/١١ المغني ۰۲۰۹/۱۱ زاد المعاد 4/ 2.500 (۲) المغنى‎ )١( 

1 .01١57/١ الكافى‎ )9 

(:) روضة الطالبين 7/١/8‏ مغني المحتاج 783/8 حلية العلماء ۷/ ۳۲۷. 
(5) المغني ۱ زاد المعاد ه/ 500. 

.1١١/١١ المغنى‎ )0 .509/١١ المغني‎ )5( 

(۸) زاد المعاد ه/ 2560 5» المغني 1-۱ ١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 0 

الدليل الثالث: من أدلة الجمهور: 

 *‏ ولأنه معنى ذو عددء يبنى على التفاضل» فلا تساوي فيه الأمة 
الخ ال 

وقد روي هذا المعنى عن ابن مسعود من قوله: يكون عليها نصف 
العا و يكون لها تمي ال 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أن الأثر لا يصح؛ لأنه منقطعء إذ هو عن إبراهيم 
النخعي عن ابن مسعود»ء ولم يسمع إبراهيم من عبد الله" . 

وأجيب بعدم التسليم بالانقطاع. . 

لقول إبراهيم : إذا قلت: قال عبد الله» فقد حدثني غير واحد عنه» 
وإذا قلت: قال فلان عنه» فهو عمن سميت. 

ومن المعلوم أن بين إبراهيم وغبد الله أئمة ثقات» لم يسم قط 
متهماًء ولا مجروحاًء ولا مجهولاًء فشيوخه الذين أخذ عنهم عن عبد الله 
أئمة أجلاء نبلاء... وكل من له ذوق في الحديث إذا قال إبراهيم: قال 
عبد الله» لم يتوقف في بوته 0 

الوجه الثاني: لو سلم بصحته فإنه يقال لقائل هذا القول ومصوبه. 
ما نحن جعلنا عليها نصف العذاب» ولا نحن نجعل لها نصف الرخصة› 
بل الله تعالى جعل عليها نصف العذاب» ولم يجعل لها نصف الرخصة. 

ثم هَبْكَ لو جعلنا نحن عليها نصف العذاب وكان ذلك مباحاً لنا 
اكه تي أب لنا أن تسل لها اقيق الم . 


.1١5/١١ المغنى‎ )١( 

(؟) أخرجه.عبد الرزاق في المصنف 21741784 عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود» 
ورجاله ثقات. 

.1٥۳/١ زاد المعاد‎ ٠ )4( .۷۱۷/١١ المحلى‎ )۳( 


.ال١‎ 7/١١ المحلى‎ )٥( 


7 في الأحكام المتعلقة بالعدة 


الوجه الثالث: أن قياس هذه العدة على حد الزنا فاسد؛ لأنه لا 
شبه بين الزنا الموجب للحد. وبين طلاق الزوج» والقياس عند القائل به 
لا يصح إلا على شبه بين المقيس والمقيس عليه» فكيف بمن لا يرى 
القياس أصلا . 

ثم فساد آخر: وهو أنكم أوجبتم القياس على نصف الحد في 
الأمة وأنتم لا تختلفون في أن حد الأمة في قطع السرقة كحد الحرة» 
فمن أين وجب أن تقاس العدة عندهم على حد الزنى دون أن يقيسوه 
على حد السرقة 

ثم هلا قاسوا عدة الأمة من الطلاق على ما لا يختلفون فيه من أن 
عدتها (إن كانت حاملاً» كعدة الحرةء وهذا القيامن أولى :من قياس العدة 
على حد الزنى . 

ثم يلزمهم إذا قاسوا عدة الأمة على حدها ‏ أن لا يوجبوا عليها 
إلا نصف الطهارة» ونصف الصلاة» ونصف الصيام» قياسا على 
حد ی . 
0 القول الثاني: أن عدتها عدة الحرة؛ أي: ثلاثة قروء: 

ذهب إليه الظاهرية» وعلق ابن سرين القول به على عدم مضي 
a‏ و عن و ا 
الأدلة: 

- قوله تعالى : #والمطلقتٌُ يربصت بأنفسهن لله روو [البقرة: ۲۲۸]. 

() المحلى ۱ وآلا. 
(۲) المحلى 21١5/١١‏ بداية المجتهد ۲/ ۷١‏ حلية العلماء ا//ا7”. زاد المعاد ه/ 
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(۳) حلية العلماء ۷/ ۳۲۷ زاد المعاد ه/ ٠٠١‏ المحلى 4/١١‏ الاء بداية المجتهد .7١/١‏ 
)٤(‏ البناية 5/ 4لالاء زاد المعاد .56٠0/0‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة SE‏ 


وقوله تعالى: #وَالَدِنَ يرن مك وَيَدَرُونَ ارجا يي پأشسهى عة 
e‏ بے ا f‏ 

أذبْر عقر © [البقرة: 4 . وقول تعالی: طول بيسن مِنَ المحيض من 
56 إن اَي فمن تة أَنْهْرٍ وال ل 6 َال جهن أن 


مه وود 4 دو -ه 
ر 1 حر 


يصن لَه € [الطلاق : ]. 


قال ابن حزم: وقد علم الله كلك إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون 
عليهن العدد المذكورات» فما فرق سبحانه بين حرة ولا أمة في ذلك 
2 000 : 


۴ ن ريك سا [مريم : E‏ 


ونوقش الاستدلال من وجهين: 
الوجه الأول: بأن هذه الآيات لا تتناول الإماء» وإنما تتناول 
A‏ ےه ت اش اروج ا 4 
الحرائر» فإنه سبحانه قال : #والمطلقت ريصن بانفسهن له قروو ولا حل 


رو سا سا 022004 2 لے 2 وح خا لوو وو 
هی أن يكتَمْنَ ما حَلَقّ ا که ف أَنحَامهنَ إن ك يون الله وَالبَوْوِ الاخ وعولهن 


وا فت 


اح ريه فى ذَلِكَ إن اا ا ضلحًا وف مِثْلُ الى عل لوف [البقرة: 


8 


۸ء إلى أن قال: 7 ييل لحك أ تَحْدُوأ ما ءَاتَتْمُومنَ سيا إل أن 
عرس سم 4 ص ا ثرح ٠ه‏ 72 0 4 کی اتير د ي 2 
اقا ألا يقيما حدود أله م إن خف ألا يها دود شه فلا جاح عَلهِمًا فا أفدت 


"7 


بو 4# [البقرة: ۲۲۹]. وهذا في حق ا دو ن الاماع» فإن افتداء الامة 
إلى سيدهاء لا إليها ڪڪ لین طلقھا كلا يل لم مِنْ بعد حن تنك 


50000 فک 


روجا عَم هّن طلقها ملا جتاع ليما أن يرابجا 4 [البقرة: .]۲۳١‏ 


فجعل ذلك إليهماء 56 المذكور فى حق الأمة» وهو العقد 
إنما هو إلى سيدهاء لا إليهاء بخلاف الحرة» فإنه إليها بإذن وليها . 

E‏ قوله تعالى في عدة ا #وَالَذنَ وق هنكم وَيَذَرون 
ازجا باصن ضهن اة قر ونا بدا بلقن أجلن فل جتاح ليکر 


ر 


فيمًا فعلن فى اسه بالمعوف 4 [البقرة: .]۲۳٤١‏ 


.الا١١/١١ المحلى‎ )١( 


ا فى الأحكام المتعلقة بالعدة 

222232-25 ي ر 

فإن هذا في حق الحرة» وأما الأمة فلا فعل لها في نفسها البتة» 
فهذا في العدة الأصلية. وأما عدة الأشهر ففرع وبدل. 

وأما عدة وضع الحمل فيستويان فيهاء كما ذهب إليه أصحاب 
رسول الله والتابعون» وعمل به المسلمون» وهو محض الفقه” . 

الوجه الثاني: أنه يخالف ما عليه فقهاء الصحابة؛ ومنهم: عمرء 
وابنه» وابن مسعود» وزيد» وعلي» وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسولهء 
ويخالف عمل المسلمين» لا إلى قول صاحب البتة» ولا إلى حديث 
صحيح» ولا حسن» بل هو عموم أمره ظاهر عند جميع الأمة ليس هو 
مما تخفى دلالته» ولا موضعه» حتى يظفر به الواحد» والاثنان دون 
سائ الاس هذا من أن الال : 


3 


الترججح: 

والراجح ما ذهب إليه الجمهورء. وهو ما اشتهر عن كبار فقهاء 
الصحابة» واستمر عليه عمل المسلمين. 
© المسالة الثالثة: فى عدة المختلعة التى تحيض: 

اختلف أهل العلم في عدة المختلعة إذا كانت من ذوات الأقراء 
على قولين: 
0 القول الأول: أن عدتها عدة المطلقة: 
ذهب إليه جمهور أهل العلم. منهم: أبو حنيفة"» ومالك“ 


٦ 1 ١ f :‏ 
والشافعي”*» وأحمد في رواية عنه وهي المدهسن” 1 وسعيد بن 


.507 زاد المعاد ه/ 5605. (۲) زاد المعاد ه/‎ )١( 
.737//5 البناية 4/ 8هلاء 594لاء فتح القدير‎ )9( 
.٠۲ /۲ الكافى ١//ا١5» بداية المجتهد‎ )5( 


(5) روضة الطالبين ا/ 1/8 ۸/ ١٠ء‏ مغني المحتاج / 85. 
() المغنى ١١/196ء‏ زاد المعاد .1۷۷/١‏ 


في الأحكام المتعلقة بالعدة | KOE‏ 
المسيب» وسليمان بن يسار» والحسن» والشعبي» وسالم بن عبد الله 
وأ سلمة تو غد الرخمن) والنخعي» » وعروة ر بق الزبيرة وعمر بن 
عبد العزيز» والزهري› وقتادة» وخلاس بن عمرو» والليث والأوزاعي» 
والثوري. وإسحاق» وأبو عبيد”'". 
الأدلة : 

.]۲۲۸ -قوله تعالى : #والمطلفات ربمت بأنفسهنّ هن كله فوع [البقرة:‎ ١ 

ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الآية عامة فى المطلقات خصّ منها المختلعة 
بالئة كما شيا : 

الوجه الثانى: أن الآية فى الرجعية» أما المختلعة فلما لم يكن 
عليها رجعة» لم يكن عليها عدة» بل استبراء بحيضة؛ لأنها لما افتدت 
منه وبانت ملكت نفسهاء فلم يكن أحق بإمساكهاء فلا معنى لتطويل العدة 
عليهاء بل المقصود العلم OT‏ فكتر DET‏ كن 

ونوقش: بأن الأمر ليس معلقا بحق الزوج في الرجعة» لوجوب 

وأجيب: بأن هذا منع منه الإجماع» على أن من أهل العلم من 
ذهب إلى أنه لا يلزم البائن سوى قرء واحد" . 

؟ أنه روي عن غلى بن أبن طالب" : 

۳ ولأنها فرقة بعد الدخول فى الحياة» فكانت ثلاثة قروء» كغير 


الخلع”*. 


.140/1١١ المغنى‎ ۰۲۸۸/٤ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 
.1۷۳/١ الا5. (۳) انظر: زاد المعاد‎ ٦۷٠/١ (؟) زاد المعاد‎ 
.۲۸۸/٤ أخرجه ابن المنذر فى الإشراف‎ )5( 


.195/١١ المغنى‎ )0( 


3 في الأحكام المتعلقة بالعدة 


ويمكن أن يناقش: بعدم التسليم بأن كل فرقة في الحياة تلزم فيها 
الثالاث› والخلاف موجود حتى في المطلقة البائن . 

0 القول الثاني: أن عدتها حيضة: 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه» اختارها ابن تيمية» وتلميذه ابن 
ال وإسحاق بن راهويه» وأبان بن فان وابن الوم 
وحكاه أبو جعفر النحاس إجماع الصحابة“ . 

واستدلوا بما يلى: 

١‏ لما رواه النسائي: «أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته 
فكسر يدهاء وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي» فجاء أخوها يشتكيه إلى 
حيضة واحدة وتلحق بأهلها» . 

؟ - وروي عن الربيع بنت معوذ؛ قالت: اختلعت من زوجي» ثم 
جئت عثمان» فسألت ماذا علي من العدة» قال: لا عدة عليك ألا أن 
يكون حديث عهد بك فتمكثين حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما تبع في 
شماس فاختلعت 0 

۳ أن ذلك قول عثمان» وابن عباس وابن عو 

ونوقش: بأن ما روي عنهما معارض بما روي عن عمرء وعلي» 


() المغنى 2»1480/١١‏ زاد المعاد .1۷۸/١‏ 

(۲) الإشراف ۰۲۸۸/٤‏ المغنى ۱۹١/۱١‏ زاد المعاد ه//9/ا5. 

(۳) الإشراف 588/54 )٤( ٠‏ زاد المعاد .1۷٠/١‏ 
59 سيق رة ر (5) سي a‏ 


)۷( المغني ۱-.-. 


في الأحكام المتعلقة بالعدة 502 
VD rf‏ 
وقولهما آولی . 

وأما ابن عمر: فقد روى مالك بن نافع أنه قال: عدة المختلعة عدة 
المطلقة. وهذا أصح عنه”" . 

ا ذلك مقتضى القياس» فإنه استبراء لمجرد العلم ببراءة 
الرحمء فكفت فيه حيضة› کال والأمة افيا والحرة 
ا 

والشارع إنما جعل عدة الرجعية ثلاثة قروء لمصلحة المطلق› 
وال اة رل اة لزعت وهلي ادك بت ا 


ترچ 
والراجح هو القول الثاني لقوة ما بني عليه من استدلال» ومنه 
الحديث الصحيح› وكذا ما ذكروه من القياس على من كانت فى معناها. 


لي د 


O) 

(۲) الموطأء فى باب طلاق المختلعة» من كتاب الطلاق ص886. 
)لمعتل 1۹377 5 المعاة 1/4/6 
(0) زاد المعاد .1۷١ - ٦۷۹/٩‏ 


ع دت 
ق المبحث الحادي عشر ة 
: ف الام : 


من ملك أمة بسبب من أسباب الملك كالبيع والهبة» والإرث» أو 
كانت من نصيبه من السبي» وكانت الجارية غير حامل”"'. 

فلا يخلو حالها من أن تكون من ذوات الأقراء ‏ أي : ممن تحيض أو لا . 
والذي يعنينا هنا ما إذا كانت من ذوات الأقراء: 
وفي ذلك مطلبان: 
المطلب الأول: في استبراء الثيب. 
المطلب الثاني: في استبراء البكر. 

*# #* كن 

المطلب الأول 
في استبراء الثيب 

وفيه مسألتان: 
المسألة الأولى: أن لا يعلم براءتها من الحمل. 
المسألة الثانية: أن تعلم براءتها منه. 


)١(‏ الاستبراء: تربص يقصد منه العلم ببراءة رحم ملك يمين. 
انظر: الروض المربع مع حاشية ابن قاسم ۸۸/۷. 
وانظر في تعريف الاستبراء أيضاً: مغني المحتاج ٤٨۸/۳‏ المطلع ص27”44 حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ”/ 567» الزاهر ص017". 

(۲) لأن استبراء الحامل وضع حملها. 

(؟) واستبراء من لا تحيض لصغر أو إياس» إنما يكون بالشهورء وليس هذا محله. 


في الاستبراء SCE‏ 


© المسالة الأولى: أن لا يعلم براءتها من الحمل: 

فقد ذهب عامة أهل العلم إلى وجوب الاستبراء"» ومما يدل على 
الوجوب ما يلي : 

١-ما‏ روى أبو سعيد أن النبي بُ نهى عام أوطاس أن توطأ 
حامل حتى تضع» ولا غير ذات حمل حتى تحيض”'". 

۲ - وما روي عن رويفع بن ثابت قال: سمعت النبي ي4 يقول: 
«لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يقع على امرأة من السبي 
حتى يستبرئها بحيضة»”". 

٣‏ - وفي لفظ: «من كان يؤمن بالله واليوم العو فليا فين نيا مد 


السبى حتى يستبرئها Tee‏ 


© المسالة الثانية: أن بعلم براءتها من الحمل: 

وذلك كما لو حاضت عند البائع» أو كانت عند امرأة وهي مصونة 
فانتقلت عنها إلى رجل» أو من باعها مجبوب» أو ذو محرم. 

وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين: 
0 القول الأول: وجوب الاستيراء: 

أا ااج وفيت ا 


."١5/4 الإشراف‎ ۷۲۷/۱١ المحلى‎ ۲۷٤/۱١ المغنى‎ ۷۱٤/١ انظر: زاد المعاد‎ )١( 
روضة الطالبين‎ ۰٤٠۸/۳ فتاوى النساء» من فتاوى ابن ا ص444» مغني المحتاج‎ 
.89/17 لا"اه. حاشية ابن قاسم على الروض المربع‎ /١ الكافي‎ ۸ 

(؟) أخرجه أبو داود» في النكاح» باب وطء السبايا 25١4/7‏ وأحمد في المسند 258/7 
۲ والدارمى فى كتاب الطلاق» باب استبراء الإماء 11/۲. 

(۳) أخرجه أبو داود في النكاح» باب وطء السبايا 117/7» والترمذي في النكاح» باب 
الرجل يشتري الجارية وهي حامل (۱۱۳۱)» وقال: حديث حسن. 

49 اجه الدارمن ۳۷6/١‏ 

() ذكره لهم صاحب المغني 2715/1١‏ زاد المعاد .۷٠١/١‏ 

(5) الكافي 0۷/۱. 


م7 في الاستبراء 
الاق الا وعطاء» والحسن» والنخعي» وهشام بن 
حسان» E‏ 
واستدلوا بما يلى: 
١ . 1‏ ف CO wD‏ 
حامل حتى تضع»› ولا غير ذات حمل حتى تحيض» . 
والشاهد مله : نهيه عن وطء غير ذات الحمل حتى تحيض » وهذا 
۳ 2 
2 
ونوقشس: بأن المراد منه من يجوز أن تكون حاملاً» وأن لا تکون» 
فيمسك عن وطئها مخافة الحمل؛ لأنه لا علم له بما اشتمل عليه 
رحمهاء وهذا قاله في المسبيات لعدم علم السابئ بحالهن” . 
قال ابن القيم: وعلى هذا فكل من ملك أمة لا يعلم حالها قبل 
الملك» هل اشتمل رحمها على حمل أم لا؟ لم يطأها حتى يستبرئها 
لاستبراء العذراء» والصغيرة التي لا تحمل مثلها» والتي اشتراها من 
امرأته وهي في بيته يا تخرج أ ونحوها مما يعلم براءة وي 
۲ _ أن الاستبراء يجب للتعبد» أف له وللعلم ببراءة الرحم» وإذا 
e‏ 8 : 2 
كان كذلك وجب لا فرق بين من علم ببراءتها ومن لم عله" . 
ونوقش : أ هذا أمر معقول» ولیس بتعبد محضص إلا معنی i!‏ 
)١(‏ روضة الطالبين ۸/ ›٤۲۷‏ مغني المحتاج A/T‏ 
(؟) المغني ۲۷٤/١١‏ زاد المعاد .۷٠٤/١‏ 
(۳) المغني ۲۷٤/۱۱‏ الإشراف .۳۱٤/٤‏ (4) سبق تخريجه ص ه"8؟. 
(9) روضة الطالبين 7/۸ المغني N1‏ زاد المعاد /١‏ 15١ل!.‏ 
(؟) زاد المعاد .۷۱۸/٩‏ (۷) زاد المعاد .۷۱۹/٩‏ 


(۸) المغنى ۲۷٤/۱١‏ الإشراف »۳٠٤/٤‏ زاد المعاد ۷٠٤/١‏ 
(9) زاد المعاد .۷۱۸/٩١‏ 


 *‏ ما روي عن عطاء قال: تداول ثلاثة من التجار جارية» 
فولدت» فدعا عمر بن الخطاب وك القافة» فألحقوا ولدها بأحدهم» ثم 
قال عمر: من ابتاع جارية قد بلغت المحيض فليتربص بها حتى تحيض» 
فإن كانت لم تحض» فليتربص بها خمساً وأربعين ليلة"''. 

٤‏ - أن الاستبراء عدة الأمة» فيجب على هذه كما يجب على 
الحرة التي تعرف براءة رحمها من الحمل”"'. 


0 القول الثاني: أنه غير واجب: 

ذهب إليه جماعة من أهل نيك واختاره ابن الق“ . ونسبه 
ابن القيم لمالك نقلاً عن بعض المالكية" . 

واحتجوا بما يلي : 

١‏ أن الاستبراء إنما شرع للعلم ببراءة الرحم من الولد» وعلى 
هذا فكل من ملك جارية يعلم أنها لم توطأ بعد ما حاضت في ملك 
سيدها إلى أن ملكها فلا استبراء عليه. 

5 : کاله ٠17‏ 7 5 . قف 

وفي نهي النبي يي أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره""» دليل على 
أن النهي إنما وقع على الوطء لعلة الحمل”" . 

وكذلك قوله: «ولا يأنين ثيباً من السبي حتى یستبرئها»“» دليل 


.)١15895( )۱۲۸۸٤( أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 

(0) زاد المعاد ۷۱٤/١‏ المغنى .5078/1١‏ 

.ال١1/ه زاد المعاد‎ )٤( ١ 8١5/5 الإشراف‎ )۳( 

(4) زاد المعاد ۷٠٠١/١‏ وانظر: الشرح الصغير للدردير .٠٥١/۳‏ 

(0) أخرجه الترمذي من حديث رويفع» في كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يشتري 
الجارية وهي حامل» وقال: حديث “/479» وأبو داود في النكاح» باب وطء 
السبايا ٠٠١/۲‏ وأحمد فى المسند ٠١۸/٤‏ وقد حسنه الألباني» كما في الإرواء 
١ ١ ITV‏ 1 

(۷) الإشراف ۳۱٤/٤‏ زاد المعاد .۷۱۸/١‏ 


.۲۲٣ص سبق تحريجه‎ (A) 


30 في الاستبراء 
الا 
قال ابن المنذر: واحتج بعض من هذا مذهبه بأن الله تعالى أباح 
وطء ما ملكت اليمين عاماً طلقا ولا يجوز أن يمنع المالك من وطء 
أمته إلا بحجة. ولا نعلم حجة تمنع من وطء من يعلم أن لا حمل بها . 
وچ 
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني» لقوة أدلته» ولزوال 
المعنى الذي شرع الاستبراء لأجله. 
المطلب الثانى 
وقد اختلف أهل العلم في وجوب استبرائها على قولين: 
0 القول الأول: وجوب استبرائها: 
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية» والمالكية), 
والشافعية .)0( لا 
ا 
١‏ - حديث أبي سعيد السابق وما فيه من نهي النبي ية من وطأ 
غير ذات الحمل حتى تحيض». 
١‏ - ومثله ما جاء في حديث رويفه 0 


."١5/5 الإشراف‎ )۲( ."١5/5 الإشراف‎ )١( 
.۷٠٤/١ وابن القيم في زاد المعاد‎ ۲۷٤/١١ ذكره لهم ابن قدامة‎ )( 
.008 / الشرح الصغير‎ .577/١ الكافي‎ )( 

(4) روضة الطالبين ۸/ ۲۷٠٤ء‏ مغني المحتاج .5٠8/7‏ 

(5) المغني ۲۷٤/١١‏ زاد المعاد ١5/0‏ 

(۷) سبق تخريجهما ص7706. 


في الاستبراء 1 


و يقتضي تحريم وطء أبكارهن قبل الاستبراء» كما يمتنع وطء 
ال 


ونوقش: بأن غايته أنه عموم أو إطلاق ظهر القصد منه» فيخص أو 
رفاوعية اء و ج ا 

ويخص أيضاً بمفهوم قوله ي في حديث: «من کان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا ينكح ثيبا من السبابا حتى تحيض». ‏ 

ويخص أيضاً بمذهب الصحابي ‏ وهو ما صح عن ابن عمر - ولا 
يعلم له مخالف من الصحابة"" . 

ولأنه ملك جارية محرمة عليه» فلم تحل له قبل استبرائها 
کالثیب التي E‏ : 

ونوقش: بالفارق» للاحتمال في الثيب بخلاف البكر. 

ولأنه سبب موجب للاستبراء» فلم يفترق الحال فيه بين البكر 
والثيب والتي تحمل والتي لا تحمل كالعدة“. 


0 القول الثاني: أنه لا يجب استبرائها: 
ذهب إليه الظاهرية» وابن سريج من الشافعية"» وابن تيمية» 
VW‏ 5 

وابن القيم '» وروي عن ابن عمر . 
واحتجوا بما يلي : 


١‏ - أن الغرض من الاستبراء معرفة براءتها من الحمل» وهذا 


)١(‏ المغني >2١‏ روضة الطالبين 8/ 5 1لا» مغني المحتاج ٤٠۸/۳‏ زاد المعاد ه/ 


ل 

(۲) زاد المعاد ه//االاء ۷۱۸. ) المغنى .500/1١‏ 

€3 المغني 11 (0) المحلى ۷۲۸/۱۱. 
(؟) روضة الطالبين .٤1۷/۸‏ (۷) زاد المعاد .۷۱۷/١‏ 


(A)‏ أخر جه البخاري في صحيحه ٥/٤‏ تعليقا. 


SOE‏ في الاستبراء 
معلوم في البكر”"' . 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ العذراء قد تحمل . 

وأجيب: بأن هذا نادر فلا يتلفت إليه. 

؟ - أنه ليس عن النبي يي عام في وجوب استبراء كل من تجدد له 
عليها ملك على أي حالة كانت» وإنما نهى عن وطء السبايا حتى تضع 
حواملهن» وتحيض حوائلهن” ". 

وقوله 26 «ولا غير ذات حمل حتى تحیض)» يراد به من يجوز 
أن تكون حاملاًء وأن لا تكون» فيمسك عن وطئها مخافة الحمل؛ لأنه 
لا علم بما اشتمل عليه رحمها””'. 

۳ ما جاء في صحيح البخاري من حديث بريدة؛ قال: بعث 
رسول الله ب علياً ضيه إلى خالد يعني باليمن ليقبض الخُمس» فاصطفى 
علي منه سبية» فأصبح وقد اغتسل» كفلخ لخالد: أما ترى إلى هذا؟. 
قال بريدة: فلما قدمنا إلى النبي كَل ذكرت ذلك لهء فقال: «يا بريدة 
أتبغض علياً؟»» قلت : نعم» قال: «لا تبغضه. فإن له في الخمس 5 
من ذلك». ظ 

قال ابن القيم: فهذه الجارية إما أن تكون بكراً فلم ير علي وجوب 
استبرائهاء وإما أن تكون في آخر حيضها فاكتفى بالحيضة قبل تملكه لهاء 
وبكل حال» فلا بد أن يكون تحقق براءة رحمها بحيث أغناه عن 
الا 


۷٠٤/١ زاد المعاد‎ ۲۷٤/١١ المغنى‎ ۳۱٤/٤ الإشراف‎ )١( 

() المغني ٠۲۷٠/١١‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /56. 

(۳) زاد المعاد ه//ا١لا. )٤(‏ زاد المعاد .۷۱۸/١‏ 

(5) أخرجه البخاري في المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب» وخالد إلى اليمن قبل 
حجة الوداع 0/۸ 0۳ ١ ١‏ 

(3) زاد المعاد .۷۱۸/١‏ 


١‏ - ما روي عن ابن عمر ون قال: (إذا وهبت الوليدة التي توطأء 
أو بيعت » أو أعتقت» فا بحيضة » ولا 0 اللا 


والذي يظهر لي أن الاستبراء إنما شرع للعلم ببراءة الرحم من 
الحمل» وقد رجحت فيما سبق عدم وجوب استبراء من علم براءة رحمها 
من الحمل ولو كانت ثيباً. والعلم ببراءة الرحم من الحمل ليست متوقفة 
على الحيضر ٠"‏ وإنما هو أحد الوسائل» فإذا كان وجود البكارة مانع 
من الحمل فلا تحتاج إلى استبراءء وإلا فلا بد منه. 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم ۵٠/٤‏ ووصله عبد الرزاق 2771/17 من طريق 
أيوب عن نافع» عنه . 

(۲) ولا يرد علينا أن الاعتداد لذات الأقراء لا يكون إلا بالحيض» وبالثلاثة قروء؛ لأن 
للاعتداد معاني أخر غير الاستبراء» وإلا لاكتفي بقرء واحد. 


وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض 
و ف ت 
ut -OOOOOOOOOOOOOOOO-= Tm‏ 


Sa < 


4^ 2 
المبحث الثانى عشر 


Oo 


٤ 
: وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض‎ 


إذا سلمت الزوجة نفسها لزوجها حال الحيض فهل تجب نفقتها . 

اختلف أهل العلم في ذلك: 
0 القول الأول: وجوب النفقة: 

ذهب إليه عامة أهل العلم؛ لأن الاستمتاع ممكن» ولا تفريط من 
TE‏ 
0 القول الثاني: أنها لا تجب: 

ذهب إليه بعض أهل العلم”” . 

- قياساً على الصغيرة إذا سلمت إليهء فإنها لا تجب لها النفقة. 

ونوقش: بالفارق؛ لأن للصغيرة ة حالاً يتمكن من الاستمتاع بها فيها 
استمتاعاً اما والظاهر أنه تزوجها انتظاراً لتلك الحال» بخلاف هذه 
ولذلك لو طلب تسليم الحائض وجب تسليمهاء ولو طلب تسليم الصغيرة 


وأجيب: بأن الصحيحة لو بذلت الاستمتاع بما دون الوطء» لم 
تجب لها النفقة» فكذلك هذه. 


)1( المغني 11“ الشرح الكبير 217١/6‏ مغني المحتاج ۲/۳ نهاية المحتاج 
ل 
زفق المغني 11/1“ 


وجوب نفقة الزوجة بالتسليم حال الحيض 3502 
لسُشٌشسش ا 50ت سے چک 


وردت الإجابة : بأن تلك منعت مما يجب عليها» وهذه 3 يجب 
( 


عليها التمكين مما فيه ضر . 


رچ 
والراجح هو الأول لقوة دلیله» وضعف دليل القول الآخر. 


تخ نك 


.٠١١/١ وانظر أيضاً: الشرح الكبير‎ 5:0١ المغني‎ )١( 


-OOOOOOOOOOOOOOOO Tm‏ جيه 


SI‏ دت 
3 المبحث الثالث عشر : 
: تذكية الحائض : 


ذهب عامة أهل العلم إلى جواز التذكية من المرأة» ولم يفرقوا بين 
حائض وطاهر . 

فقال ابن المنذر: وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي والمرأة» إذا 
أطاقا الذبح» وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه . 

وقال ابن تيمية: وتذبح المرأة وإن كانت حائضاً. . . وذكاة المرأة 
جائزة باتفاق المسلميء" . 

واستدلوا: 

١‏ بما أخرجه البخاري أن جارية لكعب بن مالك» كانت ترعى 
غنماً بسلع» فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجرء فسُئل النبي كله 
عن ذلك» فقال: «كلوها»”” . 

وقال ابن قدامة: وفيه فوائد: 

... الثالثة: إباحة ذبيحة الحائض؛ لأن النبي بي لم يستفصل” . 

؟ ‏ ولان حيضتها ليست في يدها“ . 

وقد حكى ابن حزم في المحلى وجود الخلاف في ذبيحة الحائض» 
ولم يسم من قال بهذا ولم يذكر دليله”©. 


."1١/1 انظر: الإجماع له ص59. وكذا المغني‎ )١( 
.77 54/0 (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.775/5 أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب ذبيحة المرأة والأمة‎ )۳( 
.77 5/98 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )5( ."1١١/17 المغني‎ )5( 


.۱۸٥/۸ المحلى‎ )۲ 


ددا ديع 


ولعله oR‏ روي عن ابن عباس عن النبي كَللِةْ: «ولا يذبح 
ضحاياكم إلا طاه“ 
a‏ ا فهو في الكافر؛ لما ثبت عنه يله : «إن 


زفق 


000 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في المغني في كلامه على حكم ذبح الكافر للأضحية 2389/١‏ ولم 
أجد الحديث. 
(۲) سبق تخريجه ص٦‏ 7. 


752 في أنه علامة على البلوغ 
e -OOOOOOOOOOOOOOOO- “Tm‏ 


2 < 


$A K4 
المبحث الرابع عشر‎ 


في أنه علامة على البلوغ 


O 


00000 ودب‎ 
oooo00. 2» 


إذا حاضت الجارية كان ذلك علامة على بلوغها. ذهب إليه كافة 
أهل العلو”" . 

وقد دل عليه قوله يكَللِْ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار»2 . 

فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض» فدل على أن التكليف 
ا 


ET 


(۱) انظر: رد المحتار 2599/5 مواهب الجليل ۳۷٠/١‏ المجموع ۳٦۷/۲‏ مغني 
المحتاج 2٠١١/١‏ المبدع ۰۲۹۲/۱ كشاف القناع .199/١‏ 


(۳) المبدع 0377/١‏ كشاف القناع .149/١‏ 


في الأحكام المترتبة على النفاس 


حي في الأحكام المترتبة على النفاس 
في الأحكام المترتبة على النفاس 


قال أهل العلم : 

وحكم دم النفاس؛ حكم دم الحيض» فيما يجب به» ويحرم» وما 
es‏ 

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً" . وقال الشربيني 
الإجماع > لان نوم الخيضل > وإنما اسن أجل ال ©: 

وقد استثنى آهل العلم من ذلك ما يلي : 

الحكم الأول: أن الحيض يوجب البلوغ» والنفاس لا يوجبهء 
لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه. 

الحكم الثاني: الاعتداد؛ لأن الاعتداد بالقروء» والنفاس ليس 
بقروء» ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل . 

الحكم الثالث: أن النفاس لا يحتسب به على المولي؛ لأنه ليس 
بمعتاد بخلاف الحيض» فإنه يحتسب عليه بمدته» ولا يمنع ضرب المدة 
إذا كان موجوداً وقت الإيلاء. 


21١١/١ مغني المحتاج‎ ۴۷١/١ مواهب الجليل‎ ۲۹4/١ انظر: رد المحتار‎ )١( 
2199/١ كشاف القناع‎ 2777/١ المبدع‎ 2151/١ المجموع ۲/ ۰ء الشرح الكبير‎ 
.١6١/١ السيل الجرار‎ 

(۲) الشرح الكبير .٠١٥١۷/١‏ (۳) مغني المحتاج .17١/١‏ 

(5) الشرح الكبير 2151/١‏ مغني المحتاج .17١/١‏ 

(5) مغني المحتاج 2415١ /١‏ الشرح الكبير /١‏ ١١٠٠ء‏ كشاف القناع »144/١‏ رد المحتار 
۱. 


في الأحكام المترتبة على النفاس 
لأنه لو منع لم يمكن ضرب المدة؛ لأن الحيض في الغالب لا 
يخلو منه شهرء فيؤدي ذلك إلى إسقاط لحكم الإيلاء. 
ذهب إلى هذا الشافعية في الأصح”"'. والحنابلة في أحد 
الوجهين؛ وهو المذهب”". 


0 والقول الثاني: أنه كالحيض: 

وذهب إليه الشافعية في مقابل الأصح“ والحنابلة في الوجه 
الاد 

1 قالوا: لأنه مثله في أحكامه" . 

الحكم الرابع : أن الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة. 

لأن الحيض لا يمكن التحرز منه في الشهرين» إلا بتأخيره إلى 
الإياس» وفيه تغرير بالصوم؛ لأنها ربما ماتت قبله. وكذلك النفاس: 
وقد ذهب إليه الشافعية في الأصح› وكذا الحنابلة في أصح الوجهين. 

قالوا: لأنه بجنزلتة فى أحكامه. 


O‏ والقول الثاني: أن النفاس يقطع التتابع: 

ذهب إليه الحنفية» والشافعية في مقابل الأصحء والحنابلة في 
الوجه اا 

قالوا: لأنه فطر أمكن التحرز منه» ولا يتكرر في العام» أشبه 
الفطر لغير عذر. 

قالوا: ولا يصح قياسه على الحيض؛ 0 و 
)١(‏ المبدع ۲۲/۸ كشاف القناع ۱. () روضة الطالبين 8/ ”590. 
(۳) المبدع ۸+ كشاف القناع .۱۹۹/١‏ '((5) روضة الطالبين 101/4. 
(5) المبدع ۲۲/۸. (5) المبدع 77/8. 
(۷) رد المحتار »799/١‏ روضة الطالبين ۳٠۲/۸‏ المبدع 6. 
(۸) المبدع 6 . 


e‏ في الأحكام المترتبة على النفاس 


وقد أضاف إليها بعض الحنفية: أن النفاس لا حد لأقله» بخلاف 


الحيض» وأن النفاس أكثره أربعون» وأنه لا يحصل به الفصل بين طلاق 
ال و 


ا ل 


)0۱( رد المحتار 9/١‏ . 


الفصل الثالت 


في الأحكام المترتبة على الاستحاضة 


وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: في أن حكمها حكم الطاهرات. 
المبحث الثاني : في كيفية تطهرها للصلاة. 
المبحث الثالث: في وطء المستحاضة. 


502 في أن حكمها حكم الطاهرات 


رت 


5-5 المبحث الأول 


ووب 00000 


: 
. في أن حكمها حكم الطاهرات 


ذهب عامة أهل العلم إلى أن المستحاضة فيما يلزمها من 
العبادات» وتستبيحه من القرب حكم النساء الطاهرات» وأنه لا يثبت لها 
شيء من أحكام الحيض. 

وقد نقل ابن جرير وغيره 06 على أنها تقرأ القرآن» وأن عليها 

جميع الفرائض التي على الطاهر 

وقد روي عن إبراهيم النخعي: أنها لا تمس مصحفاً”". ولم أعثر 
على دليل لما ذهب إليه إبراهيم. 

وهو محجوج بالقياس على الصلاة» والقراءة”". 


ل د 


2١/5 شرح النووي لصحيح مسلم‎ »۲۱۷/١ ام السنن‎ 2057/١ انظر: المجموع‎ )١( 
كشاف القناع‎ 2447/١ الحاوي‎ ٠44/١ جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي‎ 
اا‎ 

(؟) المجموع .057/١‏ (۳) المصدر السابق. 


TEC‏ مج عدو 
A >‏ 
TY‏ الميبحث الثانى 2 
4 ل مم 
تطهر المستحاضة للصلاة : 


وفيه مطلبان: 
المطلب الثانى: فيما يلزمها من التطهر بالماء. 
3 #% نا 
المطلب الأول 
في عمل ما يمنع خروج الدم 
إذا أرادت المستحاضة الت ْ ة» فإنه يلر : 
إذا أر لتطهر للصلاة» فإنه يلزمها غسل محل 


الحدث» ثم شذده والتحرز من خروج الدم بما يمكنهاء فتحشوه بقطنة أو 
کک الدم. لقول النبي بيا لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: 


. أنعت لك الي فإنه يذهب الد . 
فإن لم يرتد الدم بالقطن ونحوه» استثفرت”") 


ESE E وقال‎ E «(لستثفر‎ EE حديث أم‎ 


000 
000 


(۳) 


(€) 


الكُرْسفَ: القطن. انظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص5١5»‏ مقدمة الحاوي . 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال إذا أقبلت الحيضة تلع الصلاة 
١ء‏ والترمذي في الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين 
الصلاتين بغسل واحد ۲۲۱/۱» وأحمد 4594/5. 

الاستثفار: أن تشد على فرجها ما يمنع خروج الدم. فتأخذ خرقة مشقوقة الطرفين» 
تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج. انظر: الحاوي »447/١‏ المغني .55١/١‏ 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب المرأة تستحاض 257/١‏ والنسائي في كتاب = 


٠ 8 00‏ تطهر المستحاضة للصلاة 
اتلجمي»"'' لما قالت: إنه أكثر من ذلك. 

قال أهل العلم: فإن فعلت ذلك ثم خرج الدم» فإن كان لرخاوة 
الشد فعليها إعادة الشدء والطهارة" وإن كان لغلبة الخارج وقوته» 
وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك» لم تبطل الطهارة» لأنه لا يمكن 
التحرز منه» فتصلي ولو قطر الد . 

قالت عائشة ئشة: اعتكفت مع رسول الله امرأة من أزواجه» فكانت 
ترى الدم والصفرة. والطست تحتها» وهي تصلي”*' . 

المطلب الثاني 
فيما يلزم المستحاضة من التطهر بالماء 

القول الأول: أن عليها أن تغتسل لكل صلاة: 

إلا أن تؤخر الظهر إلى العصر فتصليهما معاً. وكذا المغرب مع 
العشاء ثم تغتسل للفجر غسلاً ثالثا 


ذهب إليه ابن حزم 


= الطهارة» باب ذكر الاغتسال من الحيض 99/١‏ ۹١٤٠ء‏ وأحمد فى المسند 5/ 
Ft 41‏ نا : 

)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) وهذا من الحنفيةء والشافعية» والحنابلة اللذين يرون أن خروج الدم حدث في حق 
المستحاضة» انظر: الحاوي »٤٤١/١‏ 25/1 المغني ٤١١/١‏ فتح القدير /١‏ 
» وقد ذهب مالك وربيعة وجماعته من أهل العلم إلى عدم لزوم الوضوء عليها 
بخروج الدم» فلا يلزمها الوضوء لكل صلاةء ما لم يرد عليها ناقض من نواقض 
الوضوء . ش 
انظر: جامع المسائل الفقهية 44/١‏ بداية المجتهد ٤١/١‏ السيل الجرار ١/١١٠ء‏ 
المغنى .577/١‏ 

() انظر: الحاوي 247/١‏ المجموع ؟/587, المغني .471١/١‏ 

(5:) سبق تخريجه ص١5. )٥(‏ انظر: المحلى .۲۸٦/۲‏ 


تطهر المستحاضة للصلاة 90 


وروي هذا عن علي» وابن عباس» وابن عمرء وابن الزبيرء 
وم + 

واستدلوا لغسلها لكل صلاة: 

بما روي من حديث أم حبيبة بنت جحش: أنها كانت تهراق الدم 
وأنها سالك رستول الث تأمزها أن متسل :لكل عاد : 

وأما جمعها بين الصلاتين بغسل واحد فاستدلوا: 

بما روي من حديث أسماء بنت عميس؛ أنها قالت: قلت يا 
رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت؟ فقال رسول الله: 
التغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً» وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً 
واحداًء وتغتسل للفجر غسلاًء وتتوضاً فيما بين ذلك»”". 

قال ابن حزم: : فهذه آثار في غاية الصحة... وذكر أسانيدهاء ثم 
قال: وهذا نقل تواتر يوجب ف 

ونوقش الاستدلال: من أوجه: 

الوجه الأول: بأنه لا يصحء اف نكو لأحاديك: 

قال النووي: وأما الأحاديث الواردة في سنن أبي داود والبيهقي 
وغيرهما أن النبي بيه أمرها بالغسل لكل صلاة» فليس فيها شيء ثابت» 
وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها . 

وإنما صح في هذا ما رواه البخاري ومسلم أن أم حبيبة بنت 
جحش وا استحاضت فقال لها النبي بي : «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم 


)١(‏ انظر: المحلى ۰۲۸۹/۲ ۰۲۹۰ المجمبوع ٠۳٦/۲‏ نيل الأوطار 2587/١‏ سنن 
الترمذي .770/١‏ قال ابن حزم: أسانيدها في غاية الصحة. 

(۲) أخرجه أبو داود في الطهارة» باب من رأى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة .5١09/١‏ 

)۳( خر جه أبو 5 كتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين بين الصلاتين» وتغتسل لهما 
غسلاً واحداً 2701/١‏ وابن حزم في المحلى ۲/ ۲۸۷. 

.07”/7 المحلى ۲۸۸/۲. () انظر: المجموع‎ )٤( 
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صلى». فكانت تغتسل عند كل صلا . 

قال الشافعي: إنما أمرها رسول الله ييل وليس فيه أنه أمرها أن 
تغتسل لكل صلاة» ولا أشك أن غسلها كان تطوعاً غير ما أمرت به» 
وذلك واسع لها" . 

وقال الشوكانى: . . . وقد صرح جماعة من الحفاظ بأنها لا تقوم 
بها الحجة» وعلى فرض أن بعضها يشهد لبعض فهي لا تقوى على 
معارضة ما في الصحيحين وغيرهما من أمره ية لها بالغسل إذا أدبرت 
الحيضة EY‏ وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما تقرر فى 
کے ( 9) 
ابول 

الوجه الثاني: ما أجاب به الخطابي فإنه قال عقب الحديث: 


وهذا الحديث مختصرء وليس فيه ذكر حال هذه المرأة» ولا بيان 
أمرهاء وكيفية شأنها في استحاضتهاء وليس كل امرأة مستحاضة يجب 
عليها الاغتسال لكل صلاة» وإنما هي فيمن يبتلى وهي لا تميز دمها. أو 
كانت لها أيام فنسيتهاء فهي لا تعرف موضعها ولا عددهاء ولا وقت 
انقطاع الدم عنها من أيامها المتقدمة» فإذا كانت كذلك فإنها لا تدع شيئا 
من الصلاة» وكان عليها أن تغتسل عند كل صلاة؛ لأنه قد يمكن أن 
يكون ذلك الوقت قد صادف زمان انقطاع دمها فالغسل عليها عند ذلك 


۱ )2 
واجب . 


الوجه الثالث: أن المراد بالغسل فى هذه الأحاديث الوضوء؛ لأنه 
يطلق عليه . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحيض» باب عرق الاستحاضة 244/١‏ ومسلم في كتاب 
الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها .7577/١‏ 

(؟) المجموع .٠۳٦/۲‏ (*) السيل الجرار .١59/١‏ . 

(5) نيل الأوطار .۲۸٤/۱‏ (5) معالم السنن له .706/١‏ 
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الوجه الرابع: أن تحمل أحاديث الغسل لكل صلاة على 
الانعتد ات جه نا ارون نان ال ادت الج ”7 
واستدلوا بما يلى: 
١‏ انا أخرجه أبو.داؤد عن علئ قال: المستخاضة إذا اتقضى 
1 : (۳( 
رلبمت علي فى ذلك انر , 
القول الثالث: أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. 
ذهب إليه الحسن» وسعيك بن المسيب» وسالمء ا 
واستدلوا بما يلى : 
١‏ انه روي ذلك عن عائشة» وابن عمر» وأنس بن ا 
١‏ ولعلهم نظروا إلى أن وقت الظهر أيسر وقت للاغتسال» 
وأبعده عن الضرر فقالوا ل 
)١(‏ نيل الأوطار ٠۲١ 2585/١‏ البناية .1۷۷/١‏ 
(؟) المجموع ؟/085, بداية المجتهد ۲/ .٤١‏ 
(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال: تغتسل كل يوم مرة .۲٠۲/١‏ 
(6) بداية المجتهد .٤١/١‏ 
(5) المجموع ۲ "ه, نيل الأوطار ۲۸۳/۱. 
(7) أخرجها عنهم أبو داود في كتاب الطهارة» باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر 


۱. 
(۷) انظر: المنتقى .٠١١/١‏ 
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الحيضة. ولكن عليها أن تتوضاً لكل فريضة وليس لها تجمع بالوضوء 


الواحد بين فرضين . 

ذهب إليه الشافعية''2. وهو قول عروة بن الزبير» وسفيان الثوري» 
a f‏ 
وأبي ثور 


واستدلوا بما يلى: 
١‏ حديث ا قالت : E‏ فاطمة بنت أبي حبيش 


إلى النبي وَل فذكر خيرها.. ثم اغتسلي› ٠‏ ثم توضئي لكل 
ساد“ 


)١(‏ الحاوي ٤٤١/١‏ المهذب والمجموع ٠٠/۲‏ حلية العلماء ۳٠۳/١‏ الوجيز 
0/۱. 

(0) المجموع ٥۳١/۲‏ نيل الأوطار ۳۲۲/۱. 

(۳) أخرجه الترمذي في الطهارة» باب ما جاء فى المستحاضةء وقال: حديث حسن 
صحيح 2718/١‏ وأبو داود في الطهارة» باب من قال: تغتسل من طهر إلى طهر 
»70١‏ قال الخطابي: ثم إن أبا داود» ذكر طرقه» وضعف أكثرهاء معالم 
السنن »۲٠۹/١‏ والنسائي 2٠١*”/١‏ بلفظ: فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى. 
اح واد امه فى الطينافةة اتا ا 
المستحاضة التي عدت أيام أقرائها 27١4/١‏ والبيهقي ١ .844/١‏ 
قال الألباني : والحديث صحيح .١147/١‏ 
وقد أخرجه البخاري عن عروة عن أبيه عن عائشة بلفظ : «إنما ذلك عرق» وليس 
بحيضة» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي». 
قال عروة: وقال أبي : ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. 
صحيح البخاري» كتاب الوضوءء باب غسل الدم .57/١‏ 
وقد اختلف في هذه اللفظة» فذهب فريق من أهل العلم إلى أنها معلقة» منهم العيني 
كما في البناية 2519/4/١‏ والزيلعي كما في نصب الراية /۱١‏ ۳۳۲. 
قال الحافظ في الفتح: وليس بصواب» لاهو بالإبتاد المذكور عن محمد عن أبي 
معاوية عن هشام» وقد بين ذلك الترمذي في روايته.1.ه .٠١١/١‏ 
وقال الشيخ أحمد شاكر: ومع البخارئ هذا ار عفن لدان أن هذا القول معلق 
ولیس موصولاً بالإسناد وهو خطأ.اه. تحقيقه على سنن الترمذي .718/١‏ 
وادعى آخرون: أن هذا القول من كلام عروة» وليس من الحديث المرفوعء وأنه - 
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ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف”'' . 

وأجيب: بأن هذا غير مسلّم بل الحديث صحيح”". 

الوجه الثاني : أنه على تقدير حذف مضاف» أي: توضئي لوقت 
كل صلاة. 

وأجيب : بأن هذا مجاز» يحتاج ا ل 

۲ و مقتضى الدليل وجوب الطهارة من كل خارج من الفرج 
خالفنا ذلك في الفريضة الواحدة للضرورة» وبقي ما عداها على 
IT‏ 


ونوقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الضرورة موجودة في المكتوبة الأخرئ: 

الوجه الثاني: أنكم تجيزون لها النافلة ولا ضرورة*. 

۳ ولأنها طهارة ضرورة فلم يجز أن تجمع بها بين فرضين قياسا 


5 ولأن كل من لم يجز أن يصلي بعد فرضه إذا لم يجز أن 
يصلي ع قرفي فقا كال جد 

القول الخامس: أن عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة» وتصلي 
بذلك الوقت ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت. 


= مدرج فيه» قال الحافظ في الفتح: وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه» لقال: ثم تتوضاً: 
بصيغة الإخبار» فلما أتى بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في المرفوع» وهو قوله: 


فاغسلى. (۱/ ۳۳۲). 
)١(‏ المجموع ٠۳١/۲‏ بل قال النووي: باتفاق الحفاظ . 
(۲) انظر: تخريجه ص1508. (۳) نيل الأوطار ۳۲/۱". 
(5:) المجموع ؟/070. (6) البناية ١/كلالا.‏ 


() الحاوي .457/١‏ 00 المصس السابق 447/1١‏ 
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ذهب إليه الحنفية"'"'» والحنابلة”" . 

واستدلوا بما يلي: 

١‏ - ما جاء في الحديث السابق من قوله يل : «ثم توضئي لكل 
صلا“ . 

قالوا: فاللام تستعار للوقت. كما في قوله تعالى: خلت من بيع 
ل أضاعوأ لصَلَرة # [مريم : 4 ؛ أ : وقت الصلاة , 

؟- ما روي من قوله يي «المستحاضة تتوضألوقت لك 
ينا 

ونوقش من أوجه: 

الوجه الأول: أنه حديث باطل» لا يعرف“ . 

الوجه الثاني: بأن للفائت وقتاً لقوله كَلِ: «من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فذلك وقتها» . 


.45/١ اللباب‎ ۱۸١ /١ فتح القدير‎ 25175 /١ البناية‎ )١( 

(؟) المغني ۰٤۲۳/۱‏ المبدع ۲۹۰/۱ كشاف القناع .٠٠١/۱‏ 

إفرف سبق تخريجه ص708. 

() انظر الاستدلال بهذا الحديث في: المغنى .5477/١‏ 

(0) البناية /١‏ للا فتح القدير 2141/١‏ 

(5) الحديث بهذا اللفظ لم أجده. وقد عزاه العيني في البناية إلى مسند أبي حنيفة. انظر: 
البناية ١//ا/ا5.‏ 
لكن قد يدل له حديث عائشة السابق» وفيه: «... وتوضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك 
الوقت». أخرجه الترمذي 27١8/١‏ وقال: حسن صحيح. وقد احتج به ابن مفلح في 
المبدع ۲۹۰/۱. 

(۷) وقد ذكر الاحتجاج المرغيناني كما في الهداية مع البناية 277/١‏ وابن مفلح كما في 
المبدع . 

(8) المجموع 578/5. 

(9) الحديث أخرجه البخاري في المواقيت» باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها 
١ءء‏ ومسلم في الموضع السابق .٤۷۷/١‏ 
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الوجه الثالث: أن الصلاة تجب بالوقت» فصار أمره بالوضوء 
لوقت كل صلاة أمراً بالوضوء لكل صلاة؛ لأن المقصود بالوضوء الصلاة 
دون لوقك : 

۲ ولأنها طهارة عذر وضرورة» فتقيدت بالوقت ا 

وتوققن : بان الأضل المقيس عليه غير هنك إذ لا نسلم بان 
طهارته مقيده بمدة» إذ لا تبطل عندنا ما لم يحدث. 

۳ ولأن كل طهارة صح أن يؤدى بها النفل صح أن يؤدى بها 
الوقن قاف غل غير ال د 

ونوقش: بأن القياس فاسد الموضوع؛ لأن النفل أخف حالاًء 
وأقل شروطاًء والفرض أغلظ حالاً» وآكد شروطأًء فلم يجز مع اختلاف 
موضوعهما بالتخفيف والتغليظ أن يجمع بينهما فيما اختلفا فيه من 
تخفيف وتغليظ» على أن المعنى في أصله المردود إليه من طهارة غير 
السهافنة أنيا اطيارة يشان بها الفروسن لدو 

؛ - ولأنها طهارة عذر فوجب أن يتقدر بالوقت دون الفعل» قياساً 
على المسح على الخفين”” . 

ونوقش: بأن القياس لا يصح؛ لآن المسح طهارة رفاهية» وطهارة 
المستحاضة طهارة ضرورية» ثم المعنى في المسح أنها لما جاز أن يؤدى 
بها فرضين في وقتين جاز في وقتء وههنا بخلافه". 

ه ‏ ولأن الوقت أقيم مقام الأداء تيسيراً فيدار الحكم عليه. 


.457/١ الحاوي‎ )١( 

(0) المغني 247/١‏ كشاف القناع ۲۱۰/۱ المبدع .541/١‏ 

(۳) ذكره لهم صاحب الحاوي »447/١‏ وهو من باب الإيراد على الشافعية اللذين 
يجيزون أن يصلى به النافلة» دون فريضة ثانية. 

4 الخازي:111/1: (0) الحاوي .447/١‏ 

.457/١ الحاوي‎ )( 
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ومعناه: أن في تقدير طهارتها بالصلاة بعض الجهالة والحرج؛ لأن 
الناس متفاوتون في أداء الصلاة؛ فمنهم مطول لهاء ومنهم غير مطول» 
فلم يمكن ضبطه» فقدرنا طهارتها بالوقت دفعاً للحرج.. 

واحتجوا لوجوب الوضوء في الجملة: 

- بأنه خارج من السبيل» فأوجب الوضوء كالمذي”'. 

القول السادس: أنه لا يجب عليها شيء غير غسلها من الحيض. 

ذهب إليه مالك" وربيعة» وعكرمة . 

قالوا: إلا أن تحدث حدثاً غير الاستحاضة. 

واحتج هؤلاء : لعدم وجوب الغسل. 

بأن النبي ية قال لها: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة»“. 

وهذا ينفي وجوب الغسل» كسائر العروق”"'. 

وأما عدم وجوب الوضوء: 

١‏ - فلأن النبي بي قال لفاطمة: «فاغتسلي وصلي»”". ولم يأمرها 
بالوضوء» ولو لزمها لأمرها””. 

ونوقش: بأن هذا غير مسلم فالصحيح أنه أمرها بالوضوء" . 

۲ - ولأنه دم لا يجب به الغسل فلم يجب به الوضوء كما لو خرج 
م ا ا 


.۱۸١ /١ فتح القدير‎ »٦۷۸/١ الهداية والبناية‎ )١( 

() المغني ٠٤۲۳/١‏ المبدع 2591/١‏ كشاف القناع . 

(۴) المنتقى: ۱۲۷/١‏ بداية المجتهد 241/١‏ جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي 
۱/. 

(5) المغني ۰٤۲۲/۱‏ سنن أبى داود .5١54/١‏ 

(8) اق تقريجةا سر 0 7 0) المنتقى: .177/١‏ 

(۷) سبق تخريجه ص1908. 

(۸) جامع المسائل الفقهية من تفسير القرطبي »44/١‏ بداية المجتهد .44/١‏ 

(4) انظر: تخريج الحديث ص7508. )٠١(‏ المنتقى: .١77/١‏ 
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- ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه» ولا في معنى 
المنصوص ؛ ' لأن المنصوص عليه هو الخارج المعتاد"" . 
وچ 

والذي يظهر لي رجحانه عدم وجوب الغسل عليها غير غسلها من 
الحيض» لعدم الدليل الذي تقوم به الحجةء لا سيما في هذا التكليف 
الشاق. 

أما الوضوء: فإنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة إن خرج منها شيء› 
لظاهر حديث عائشة» فإن لم يخرج منها شيء بقيت على وضوئها 
الأولء إلا أن يفسد ذلك الوضوء بشيء من النواقض المعروفة» وذلك 
لعدم الدليل على انتقاض وضوئها إذا لم يخرج منها شيء. 


سين د 


.1۲۹/۲۱ وكذا ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ » 47/١ ذكره لهم ابن قدامة في المغنى‎ )١( 
حديث عائشة فى سؤال فاطمة بنت أبي حبيش للنبي عن تطهرها للصلاة» وقد سبق‎ )۲( 
تخريجه قريباً ص7908.‎ 


SOE‏ وطء المستحاضة 
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E SI 
2 ج المبحث الثالث‎ 
: 4 
: وطء المستحاضة‎ : 
اختلف أهل العلم في حكم وطء المستحاضة على قولين:‎ 
القول الأول: جواز ذلك:‎ © 
ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: أبو حنيفة"» ومالك"‎ 


والشافعية ل" وأهل الظاه ” و رو وان غا 
ا ES‏ اوعد a‏ اناد E‏ 
ابی سليمان» وبكر بن عبد الله المزني» والأوزاعي» والثوري» 
وإسحافة وآبو ور وات المع : 

-00 بما يلي : 

- قوله تعالى : طَأعْيْلوأ الاه ف الْمحبورٌ ولا كفم عي نة 

لدا 7 وهر € [البقرة: ۲۲۲]. 

وهذه قد تطهرت من الحيض ” . 

؟ - وبما رواه عكرمة عن حمنة بنت جحش وا: «أنها. كانت 


.40/١ اللباب‎ 1۲١/١ البناية‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ٠٠٥/١‏ جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي 244/١‏ المدونة /١‏ 
5٠‏ المنتقى ۱۲۷/١‏ الكافي »154/١‏ الشرح الصغير .805/١‏ 

(۳) المجموع /١‏ الا”. الأم .٥۹/۱‏ (5) المحلى 7595/7. 

(5) المغني ٤۲١/١‏ الكافي ۰۸٤/۱‏ المبدع ۲۹۲/۱. 

(5) المجموع /١‏ الاء الأوسط ۲٠۷/۲‏ البناية »577/١‏ نيل الأوطار ٠/١‏ بداية 
المجتهد ٠٤١/١‏ جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي 44/١‏ المنتقى .٠١۷/١‏ 

(۷) المجموع ۳۷۲/۲ وانظر: المحلى .۲۹٦/۲‏ 


SOE وطء المستحاضة‎ 
: SEET 

۳ وعن عكرمة أيضاً؛ قال: كانت أم حبيبة تستحاض فكان 
5 5 )۲( 
زوجها يغشاها . 
عوف» وقد سألتا رسول الله اة عن أحكام العاف :قلق كان جيزاها 
لي 

ونوقش: بأن غايتهما أنهما فعل صحابي» ولم ينقل التقرير لهما 
عن النبى يل ولا الإذن بذلك”*؟. 

زه “وف صحبيح البخاري؛ قال: قال ابن عباس : المستحاضة 
بأتيها زوجها إذا صلت» الصلاة أعظه”” . 

> _ ولأن المستحاضة كالطاهرات فى الصلاة» والصوم والاعتكاف 
N TEE AE‏ 

EEE‏ دم عرق فلم يمنع الوطء اشر 

۸ ولأن التحريم بالشرع» ولم يرد بتحريم» بل ورد بإباحة الصلاة 
التي هي أعظمء كما قال ابن عباس . 


.1١6/١ أخرجه أبو داود» في الطهارة» باب المستحاضة يغشاها زوجها‎ )١( 
قال النووي: وسنده حسن» المجموع ۲/ الال‎ 

(۲) أخرجه أبو داود في الموضع السابق .1١6/١‏ 

(۳) المغني .55١/١‏ (5) نيل الأوطار 770/١‏ 

(0) أخرجه البخاري في صححيه معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الحيض» باب إذا رأت 
المستحاضة الطهر .88/١‏ 

(5) المجموع ؟/ الالاء جامع الأحكام الفقهية من تفسير القرطبي 244/١‏ الأوسط /١‏ 
۷ المنتقى .١77/١‏ 

(۷) المجموع ۳۷۳/۲ اللباب .٤٥/١‏ 

(۸) المجموع ۳۷۳/۲ نيل الأوطار .٣۳١/١‏ 


SOE‏ وطء المستحاضة 
© القول الثاني: أنه لا يجوز: 

ذهب إليه أحمد في رواية عنه؛ وهي المذهب”" . 

وهو قول ابن سيرين» والشعبي» والنخعي» وسليمان بن يسارء 
والحكم» والزهري» وابن علية» والمغيرة بن عبد الرحمن» وبعض 
المالكية” . 

واحتجوا بما يلي : 

-١‏ بما روي عن عائشة؛ أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها 
ET‏ 

ونوقش: بأنه إن صح عنها فهو اجتهاد منهاء ثم هو معارض بمثله 
عن الصحابي» كما صح عن ابن عباس . 

؟ ‏ ولان بها أذى. فيحرم وطؤها كالحائض» فإن الله تعالى منع 
وطء الحائض معللاً بالأذى بقوله: فل هو أدى فاعرلا ليسا فى 
لْمَحِيِضنَ # [البقترة: +105 اهر باغتزالين عقت الأذى مذكور بقاة ' 
التعقيين”*, 

۳ ولان الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له» علل به» 
كقوله تعالى: #وَالسَارِقٌ وَالسَارقَةٌ فَأَفَطعْوأ ذه4 [المائدة: ۳۸]» والأذى 
يصلح أن يكون علة» فيعلل به» وهو موجود في المستحاضة» فيثبت 
الحريم: ي ا 


)١(‏ المغني 255١/١‏ المبدع ۲۹۲/١‏ لكن قال الحنابلة: إلا أن يخاف على نفسه الوقوع 
في محظور؛ لأن حكمها أخف من حكم الحائض. المغني .47١/١‏ 

(0) المغني 245١/١‏ المجموع ۴۳۷۲/۲ الأوسط 2717/7 جامع الأحكام الفقهية من 
تفسير القرطبي ,.44/١‏ المنتقى .٠١۷/١‏ 

(۳) أخرجه البيهقي فى كتاب الحيض» باب صلاة المستحاضة واعتكافها ۳۲۹/۱. 

(5) المغنى ۱ وانظر: الأوسط ؟/7١3,»‏ البناية »577/١‏ نيل الأوطار ."٠/١‏ 

.47١/١ المغني‎ )0( 


وطء المستحاضة 502 

ونوقش القياس على الحائض من وجهين: 

الوجه الأول: أنه قياس يخالف ما سبق من دلالة الكتاب والسنة 
فلم يقبل . 

الوجه الثاني: أن المستحاضة لها حكم الطاهرات في غير محل 
النزاع فوجب إلحاقه بنظائره لا بالحيض الذي لا يشاركه في شيء. 
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رچ 
والراجح هو القول الأول» لقوة ما بني عليه من استدلال» في 
مقائل صحفت ما ذكر للقول لای من اسعدلال: 


TT 


.۳۷۳/۲ المجموع‎ )١( 


30E‏ تراجم الأعلام الواردة في البحث 


AL 


تراجم الأعلام الواردة في البحث“ 


أولا: الأسماء: : 


د 


أبان بن عثمان الأموي» أبو سعيد: قال فيه عمرو بن شعيب: ما رأيت أعلم 
بحديث. ولا فقه مئه» وعدّه يحيى بن سعيد في فقهاء المدينة مات سنة 
0 ھ. 

.٩۷ /١ تهذيب التهذيب‎ 

أحمد بن صالح المصري› أبو جعفر الحافظ المعروف بابن الطبري»ء كان 
جامعاًء يعرف الفقه» والحديث» والنحو. 

قال أبو نعيم: ما قدم علينا أحد أعلم بحديث أهل الحجاز منهء مات سنة 
۸ ھ. 

تهذيب التهذيب .4١/١‏ 

إسحاق بن راهويه: الحافظ الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي 
المروزي يعرف بابن راهويه ولد سنة 77١ه»‏ صنف تصانيف كثيرة لم يصل إلينا 
منها شيءء قال عنه أحمد: لا أعلم في العراق له نظيراً» وما عبر الجسر مثل 
إسحاق» توفي سنة "ااه وقيل : سنة ۲۳۷ه. 

انظر: تهذيب التهذيب 25١7/١‏ تذكرة الحفاظ ٤۳۳/۲‏ وفيات الأعيان .٠۹۹/۱‏ 
أسماء بنت عميس: الخثعمية. كانت تحت جعفر بن أبي طالب» ثم تزوجها أبو 
بكرء ثم علي» وولدت لهم. وكان عمر يسألها عن تعبير الرؤيا. 

تهذيب التهذيب ۳۹۹/۱۲. 

إسماعيل بن أمية: بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأموي. قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. وقال الزبير بن بكار: كان فقيه أهل مكة. مات 


سنة 55١اه.‏ 


)١(‏ وهو مرتب على النحو الآتي: 


الأسماءء الكنى» الأنساب والألقاب» من ا إلى أبيه أو جده أو أمه . 


تراجم الأعلام الواردة في البحث 


E . 


تهذيب التهذيب .784/١‏ 


إسماعيل بن عياش : عالم الشاميين. قال الذهبي عنه: كان من أوعية العلم» إلا 
أنه ليس بمتقن لما سمعه بغير بلده» كأنه كان يعتمد على حفظه فوقع خلل في 


حديثه عن الحجازيين» وغيرهم. مات سنة ١8١اه.‏ 

تذكرة الحفاظ ٠۲٠۳/١‏ الكاشف .75/١‏ 

الأسود: بن يزيد بن قيس النخعي . الثقة الثبت الفقيه. مات سنة 5لاه. 

IE توي‎ 

أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم: : اسمه مسكين» وأشهب لقب» انتهت 

إليه رئاسة الفتوى والفقه في مصر بعد ابن القاسم» قال الشافعي: ما رأيت أفقه 
فن اکھت توفي سنة ٠٤‏ ۹ھ. 

الديباج المذهب ٠۷/١‏ ترتيب المدارك .٤٤١/١‏ 

أفلت: بن خليفة العامري» ويقال: الذهلي. ويقال له: فليت. قال أحمد: ما 

أرى فيه 8 وقال أبو حاتم : شيخ» وقال الدارقطني: صالح. 

تهذيب التهذيب .7"”557/١‏ 

بريرة: مولاة عائشة» قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصار. وقيل: لآل عتبة» 

فاشترتها عائشة فأعتقتهاء وكانت تخدم غائشة قبل أن تشتريها. 

الإصابة 2567/4 الاستیغاب 1494/4. 

بكر بن عبد الله: المزني» البصري» يكنى بأبي عبد الله» وثقه ابن معين» 

والنسائي» وأبو زرعة» وابن سعدء وغيرهم» توفي سنة ١١٠ه.‏ 

تهذيب التهذيب .٤۸٤/١‏ 

ثابت بسن قيس: بن الشماسء الأنصاري» كان خطيب الأنصارء قال فيه 

النبي ي: «نعم الرجل ثابت». قتل يوم اليمامة في عهد أبي كن 

.١96/١ الإصابة‎ 2147/١ الاستيعاب‎ 

جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية: قال العجلي: ثقة تابعية» وذكرها ابن حبان 

في الثقات» قال البخاري: عند جسرة ا 

تهذيب التهذيب »505/١7‏ الكاشف .٤۲۲/۳‏ 

جعفر بن محمد الصادق: جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

طالب الهاشمي؛ المدني» المعروف بالصادق» كان من سادات أهل البيت» 

فقهاً. وغلماء رقشا مات سنة 5/8 اه. 


الجرح والتعديل ؟/ 24817 تهذيب التهذيب .1١7/7‏ 


SOE‏ تراجم الأعلام الواردة فى البحث 
EE‏ ج ا * ° 


د 


الحارث بن يزيد العكلي» التيمي: تفقه على إبراهيم النخعي» وكان ثقة فى 
الحديث» روى له البخاري روا ١‏ 
تهذيب التهذيب ۲/ .٠١٤‏ 

حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة الأنصارية التي اختلعت 
من ثابت بن قيس . 

.۲۷٤/٤ الاستيعاب‎ 277١/4 الإصابة‎ 

حجاج بن أرطاة: بن ثورة بن هبيرة بن شراحيل النخعي» الكوفي القاضي» كان 
فقيهاًء > وكان أحد مفتي الكوفة. قال فيه الثوري: عليكم به فإنه ما بقي أحد 
أعرف بما يخرج من رأسه منه. مات نسة ١٤٠ه.‏ 

تهذيب التهذيب 2191/7 سير أعلام النبلاء 1۸/۷. 

الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء من أكابر أئمة 
التابعين» عرف بغزارة العلم وشدة الورع وفصاحة اللسانء كان جريئاً على قول 
الحق لا يخاف في الله لومة لائم. توفي سنة ١١٠١ه.‏ 

وفيات الأعيان 2.54/7 الأعلام .» شذرات الذهب .1"5/١‏ 

الحسن بن صالح بن حي: الهمداني» الكوفي الفقيهء العابدء قال فيه أبو زرعة: 
اجتمع في الحسن بن حي إتقان. وفقهء وعبادة» وزهد. مات سنة 59١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبي .١1777/7‏ شذرات الذهب .157/١‏ 

الحكم بن عتيبة: أبو محمد الكندي» مولاهمء الكوفي الحافظ الثقة» عالم أهل 
الكوفة» وأحد الأعلام. قال المغيرة: كان الحكم إذا قدم المدينة أخلوا له 
سارية النبي عد . ٠‏ توفى سنة ١١١هھ.‏ 

تذكرة الحفاظ ۱۷/١١‏ تهذيب التهذيب .151//١‏ 

حماد بن ابي سليمان: العلامة الإمامء فقيه العراق» وأصله من أصبهان» كان 
أحد العلماء الأذكياءء والكرام الأسخياءء له ثروة» وحشمة وتجملء تتلمذ عليه 
الإمام أبو حنيفة ولازمه حتى توفي فخلفه في مجلسه. > توفي سنة ١١١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء 7/6 771. تهذيب التهذيب 7/7 15. 

حماد بن زيد: بن درهم الأزدي» الجهضمي» أبو إسماعيل البصري» الأزرق» 
المجود * شيخ العراق . قال ابن مهدي : أئمة الناس في زمانهم أربعة : الثوري› 
ومالك وا وحماد بن زيد. مات. سنة ۷۹١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ للذهبي ۰۲۲۸/۱ شذرات الذهب ۲۹۲/۱ طبقات الحفاظ 
للسيوطي ص”١٠.‏ 


تراجم الأعلام الواردة في البحث SOE‏ 


# خباب بن الأرت: الصحابي المشهور» كان من السابقين إلى الإسلام» وهو أول 
من أظهر إسلامه» فعذب لذلك» شهد المشاهد كلها مع النبي ويد . 
الإصابة .٤١١/١‏ 

# خلاس بن عمرو: الهجري» البصري» روى عن علي وعمارء وعائشة» وأبي 
هريرة» وابن عباس . قال عبد الله عن أبيه: ثقةء ثقة. مات قبيل المائة. 
تهذيب التهذيب ۳/ ۱۷۷ . 

٭ داود بن على الأصبهانى: الحافظ المجتهد» فقيه الظاهرية» نفى القياس في 
الشريعة» ر بظواهر النصوص» وتبعه جمع كثير» اشتهروا بالظاهرية. و 
سنة ٠/اآاه.‏ 
تذكرة الحفاظ ۲/ ٠٥۷۲‏ سير أعلام النبلاء ۰4۷/۱۳ تاريخ بغداد ۳۳۹/۸. 

* ربيعة بن أبي عبد الرحمن: التيمي مولاهمء المعروف بربيعة الرأي» أحد فقهاء 
المدينة» وحفاظهاء وعلمائها بأيام الناس» أخذ عنه مالك الفقه والحديث» قال 
عنه مالك يوم مات: ذهبت حلاوة الفقه. توفي سنة 75١اه.‏ 
مشاهير علماء الأمصار ص١8»‏ شذرات الذهب .195/١‏ 

* الربيع بنت معوذ: بن عفراءء الأنصارية» روت عن النبي بي وعنها ابنتها 
عائشة» وخالد بن ذكوان» وسليمان بن مارد واو سلمة نت عند الجن 
وغيرهم» وكانت من المبايعات تحت الشجرة. 
مذي انتيب 1/15 : 

% رويفع بن ثابت: بن السكن» بن عدي بن حارثة. من بني مالك بن النجارء نزل 
مصر وولاه معاوية على طرابلس» وتوفي ببرقة» وهو أمير عليها من قبل 
مسلمة بن مخلد. توفي سنة 51 8ه. 
الإصابة .٥۲۲/١‏ 

* زفر بن الهذيل بن قيس العنبري. فقيه؛ من أكابر أصحاب أبي حنيفة» كان من 
أصحاب الحديث فغلب عليه الرأي» ولي قضاء البصرة» وتوفي بها سنة ۸١٠ه.‏ 
الفوائد البهية ص 5لاء» مشاهير علماء الأمصار ص١7١»‏ شذرات الذهب /١‏ 
۳ 

٭# سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. أحد أجلة التابعين» وسادتهم» 
وفقهائهم»ء وأحد فقهاء المدينة السبعة. توفي بالمدينة في خلافة هشام سنة 
كوآاه. 
مشاهير علماء الأمصار ص 256 تذكرة الحفاظ .۸۸/١‏ 


تراجم الأعلام الواردة فى البحث 
کہا اناجم لام الواردة في البحث 


# سعيد بن جبير بن هشام الأسدي» الوالبي» مولاهمء كوفي» من كبار التابعين» 
أخذ عن ابن عباسء وأنس وغيرهماء من كبار الصحابة» خرج على الأمويين 
مع ابن الأشعث» فظفر به الحجاج فقتله صبراً را سنة 96ه. 

تذكر الحفاظ ١/5لاء‏ سير أعلام النبلاء .٠۲٠/٤‏ 

سعيد بن المسيب» ابن حزن القرشي» المدني. أحد فقهاء المدينة السبعة» قال 
عنه ابن عمر: لو رأى هذا رسول الله ية لسره . توفي سنة ١۹ه.‏ 

سير أعلام النبلاء ۲۱۷/٤‏ شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب الثوري. الكوفي» أحد الأئمة المجتهدين» 
قال عنه سفيان بن عبيئة: سفيان الثوري أمير المؤمنين بالحديث» له آراء فقهية 
مبثوثة في كتب الخلاف. مات سنة ١١١ه.‏ 

تهذيب التهذيب 21١١/5‏ تاريخ بغداد .١16١/4‏ 

سليمان بن داود الخولاني الجزري: قال فيه يحيى بن معين: : ليس بشيء» وقال 
البخاري في الكبير: فيه نظر. وقد ذكره ه الدارقطني في المتروكين. وقال 
الدوري: ضعيف . وقال علي , بن المديني: منكر الحديث» وقال ابن خزيمة: لا 
يحتج بحليثه إذا انفرد» ووثقه ابن حبان. 

تهذيب ابن عساكر 5/ ۲۷١‏ ۲۷۷. الضعفاء للعقيلي ۷/۲ 

سليمان بن معاذ بن قرم الضبي» روى عن ابن المنكدر وثابت» وعنهء أبو داودء 
ويونس المؤدب. قال أبو زرعة وغيره: ليس بذاك. 

."1١9/١ الكاشف‎ 

سليمان بن يسارء مولى ميمونة زوجة رسول الله بء أحد أئمة التابعين» وأحد 
الفقهاء السبعة» كان سعيد بن المسيب إذا جاءه أحد يستفتيه؛ قال: اذهب إلى 
سليمان بن يسار» فإنه أعلم من بقي اليوم. توفي سنة ١١٠ه.‏ 

تذكرة الحفاظ 2408/١‏ مشاهير علماء الأمصار ص54. 

شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء اختلف في صحبته» ولي قضاء 
الكوفة لعمرء واستمر قاضياًء بها إلى أن وليها الحجاج في خلافة عبد الملك» 
فطلب منه أن يعفيه فأعفاه سنة لالاه, وتوفي سنة /ا4هء وقيل: سنة 7/ه. 
الاستيعاب »١58/7‏ تذكرة الحفاظ .06/١‏ 

شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي» الكوفي» القاضي» أحد الأئمة 
الأعلام. مات سنة /الااه. 

تذكرة الحفاظ 2737/١‏ تهذيب التهذيب 7/5”. 


تراجم الأعلام الواردة في البحث 5202 


د 


3 


2 


الضحاك: الضحاك بن سفيان الكلابى» أبو سعد والي نجد. صحابي له أربعة 
أحاديث» وكان من عمال النبى 6 على الصدقات. ٠‏ ْ 

١ .75١7/7 الإصابة‎ 

طاوس بن كيسان الخولاني اليمني. أحد الأئمة الأعلام» وأحد فقهاء التابعين» 
توفي بمكة سنة ١٠٠ه.‏ 

تذكرة الحفاظ 4٠/١‏ وفيات الأعيان 4504/7 مشاهير علماء الأمصار ص؟١١.‏ 
عائذ بن حبيب: أبو أحمد القرشي . قال فيه يحيى بن معين: ثقة» وقال الأثرم: 
سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل ذكر عائذ بن حبيب فأحسن الثناء عليه› 
وقال: كان شيخاً جليلاً عاقلاً . 

الجرح والتعديل .٠۷/۷‏ 

عبد الرحمن بن أيمن: مولى بني مخزوم» روى عن ابن عمر» وعنه أبو الزبير» 
وعمرو بن دينار. قال عنه الذهبى: صدوق. 

الكاشف ۳۹/۲١ه.‏ ۰ 

عبد الرزاق بن همام بن نافع» أبو بكر الحميري» الصنعاني» أحد الأعلام 
الثقات» رحل إليه الأئمة في اليمن» له المصنف في الحديث والآثار» وتفسير 
القرآن. توفي سنة ١١١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ »7554/١‏ شذرات الذهب 271/15 تهذيب التهذيب 5/ .5"1١١‏ 

عبد العزيز بن صهيب البناني الأعمى: روى عن أنس وشهر» وعنه شعبة» وابن 
علية. قال الذهبى: حجة. توفى سنة ١١اه.‏ 

١ .175/5 الكاشف‎ 

عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» قال ابن عبد البر: 
كان من أهل العلم» ثقة. فقيهاً دا RE‏ خافظا . مات سنة ه'اهء وقيل: 
٠له.‏ تهذيب التهذيب 158/6. 

عبد الله بن سلمة الهمدانى» المرادي» الكوفي. وثقه العجلي» ويعقوب بن 
شيبة» وقال البخاري : لا يتابع في حيفة رل اا و حاتم: يعرف 
وینکر» وقال ابن حجر: صدوق تغير حفظه . 

ميزان الاعتدال ٤۳١/۲‏ تهذيب التهذيب ."4١7/0‏ 

عبد الله بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن مناف. اختلف في لقائه النبي» وهو 
لكين ميل لحن الحلا o‏ اناد الو 7 
الإصابة #/ 58. ٠‏ 
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# عبد الله بن معقل: ابن مقرنء الإمام أبو الوليدء المزني» الكوفي. من خيار 
التابعين › وفقهائهم . مات سنة ۸۸ه. 
سير أعلام النبلاء 25١7/5‏ تهذيب التهذيب 50/5. 

# عروة بن الزبير بن العوام» الأسدي. القرشي» إمام من أجل أئمة التابعين» 
وأحد الفقهاء السبعة» روى الكثير من الأحاديث عن أم المؤمنين عائشة. توفي 
سنة ۹۳ھ. 
تذكرة الحفاظ 277/١‏ مشاهير علماء الأمصار 54. 

# عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم»ء أحد الفقهاء والأئمة المجتهدين» لقي 
جما من الصحابةء وأخذ عنهم العلم» وانتهت إليه الفتوى في مكة. . توفي سنة 
٤ھ.‏ 
تذكرة الحفاظ۱/ ۰۹۸ وفيات الأعيان /751. 

* عطاء بن أبي مسلم الخراساني. المحدث الواعظ نزيل دمشق» والقدس»› 
اشتهر بكثرة ة تنقله في الغزو والجهاد. مات سنة ١١٠١ه.‏ : 
سير أعلام النبلاء ١5٠/5‏ شذرات الذهب .197/١‏ 

# عكرمة: بن عبد الله مولى ابن عباس زاء أحد فقهاء التابعين» وفقهاء مكةء 
وهو بربري الأصل . مات سنة /ا١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء /١‏ ١٠ء‏ مشاهير علماء الأمصار ص۸۲. 

* علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك بن علقمة النخعي. الكوفي» كان من أعلم 
الناس في فقه ابن مسعود. توفي سنة "01هء وقيل: 17ه. 
مشاهير علماء الأمصار ص١٠٠.‏ تهذيب التهذيب 775/17. 

* عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية» كانت في حجر 
عائشة» قال ابن المديني: عمرة أحد الثقات العلماء بعائشة» الأثبات فيها. 
ماتت سنة 7١٠اه.‏ 
تهذيب التهذيب .٤۳۸/۱۲‏ 

# عمرو بن دينار الجمحي» مولاهم. المكي» الأثرم» أحد الأعلام» وكان مفتي 
مكة. مات سنة ١١8‏ أو 5١١ه.‏ 
مشاهير علماء الأمصار ۸٠٤‏ تهذيب التهذيب 5757/7. 


8 عياض 3 موسي بن عياض اليحصبي» السبتي» أحد علماء المذهب المالكي» 
كان إماماً خافظا مدا فقيهاً . 
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من تصانيفه: الشفا في حقوق المصطفىء التنبيهات المستنبطة في شرح مشکلات 
المدونة. مات سنة ٤٤١ه.‏ 

شجرة النور الزكية ص٠ »١5‏ الديباج المذهب ؟451/7. 

.۳۸١ /٤ الإصابة‎ ۳۸۳/٤ الاستيعاب‎ 

فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد» القرشية الأسدية. تزوجها عبد الله بن 
جحش فولدت له محمد. 

۳۸١/٤ الأضابة‎ 

القاسم بن عثمان البصري. حدث عن أنسش » قال البخاري: له أحاديث لا يتابع 
عليها.اه. وقد حدث عنه إسحاق الأزرق أحاديث لا يتابع منها على شيء. 
الضعفاء الكبير للعقيلي ۳/ ٤۸۰‏ التاريخ الكبير /١/4‏ 2176 الميزان ؟/71760. 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق» الإمام الثقة الفقيه» المحدث» وهو أحد 
فقهاء المدينة السبعة. مات سنة ١١٠اه.‏ 

تذكرة الحفاظ »45/١‏ تهذيب الأسماء واللغات .٥٥/۲‏ 

قتادة بن دعامة السدوسي: المفسر» الحافظ» قال فيه أحمد: قتادة أحفظ أهل 
البصرة. وكان مع علمه بالحديث والتفسيرء رأساً في العربية» وأيام العرب 
والنسب. مات سنة ١١١ه.‏ 

العبر »١57/١‏ تذكرة الحفاظ ۰۱۲۲/۱ سير أعلام النبلاء 519/6. 

قيس بن سعد:: المكي» أبو عبد الله» روى عن عطاءء وطاوس» ومجاهدء 
وسعيد بن جبیر» وعمرو بن دینار» ومکحول» وغیرهم» وعنه خلق. قال ابن 
سعد: كان قد خلف عطاء في مجلسه» ولكنه لم يعمر. مات سنة ۷١ه.‏ 

تهذيب التهذيب ۸/ ۳۹۷. 

كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري» الخزرجي» صحابي» اشتهر في 
الجالية» وكان في الإسلام من شعراء النبي اة وشهد معه أكثر الوقائع. مات 


سنة ٠١6ه.‏ 

.TA/o الأعلام‎ 

الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أحمد الأئمة المجتهدين» كان إمام أهل مصر 
TT E‏ 


لم يقوموا به . yT‏ 
تهذيب التهذيب 04/۸ شذرات الذهب «A0/\‏ وفيات الأعيان 1/١‏ . 
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مجاهد بن جبر» الحبر المكي» قال عن نفسه: عرضت القرآن على ابن عباس 
ثلاثين مرة. توفي وهو ساجد سنة 7١٠١ه.‏ 

شذرات الذهب »١70/١‏ تهذيب التهذيب .47/٠١‏ 

محمد بن أبي بكر الصديق: زو "عن أهها أسماء ت ميس > وعنه ابنه القاسم 
سرس : . قدم مصر والياً لعلي» »> فالتقاه معاوية بن خديج فهزمه» ثم قتل بمصر 
سنة ۲۸ه. 

الكاشف ۲۳/۳. 

محمد بن إسحاق: بن يسار بن خيار. المدني المطلبي» نزل بغداد» قال فيه ابن 
سعد: ثقة» ومن الناس من تكلم فيه. وقال الدارقطني: اختلف الأئمة فيه 
وليس بحجة وإنما يعتبر به. مات سنة 6١ه.‏ 

مشاهير علماء الأمصار ص179١».‏ تهذيب التهذيب 8/0". 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانى بالولاء: صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقهء 
عرف بسعة العلم» وفصاحة اللسان» قام بنشر مذهب أبي حنيفة» له تصانيف 
كثيرة منها: «المبسوط). «الجامع الصغيراء و«الكبير»» «السير الكبير» 
والصغير» . توفي سنة 9١١ه.‏ 

الفوائد البهية ٠١۳‏ وفيات الأعيان 5/ »١185‏ البداية والنهاية .5١7/٠١‏ 

محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد العبسي» مولاهمء الكوفي» كذب أحمد 
حديثه . وكذا الجوزاني» والنسائي» وابن خراش» وغيرهم . توفي سنة ١۸٠ه.‏ 
تهذيب التهذيب ٤١١/١۹‏ ميزان الاعتدال 5/4. 

محمد بن مسلمة: بن محمد بن هشام بن إسماعيل» روى عن مالك وتفقه عنده» 
وكان أحد فقهاء المدينة» من أصحاب مالك وكان أفقههم. توفي سنة 5١٠7ه.‏ 
الديباج ص777. 

مسروق بن الأجدع بن مالك» أحد الأئمة الأعلام. قال فيه الشعبي: ما علمت 
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أحداً أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. توفي سنة ”37لاه. 

تاريخ بغداد ۱۳/ ۲۳۲. 

العدية: رحل ف في 5 إلى أكثر البلاد الإسلامية وجمع عدداً ا 
الأحاديث ا ي ES‏ وقد روي عنه أنه قال: 0 
ا توفي سنة 171ه. 
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تاريخ بغداد 2٠١١/١‏ تذكرة الحفاظ 0۸۸/۲. 

مسلم بن صبيح الهمذاني: مولاهم» أبو الضحى» الكوفي العطار. قال ابن 
حجر: كان ثقة كثير الحديث. وقال أبو حصين: رأيت الشعبي وإلى جنبه 
مسلم بن صبيح فإذا جاءه شيء» قال: ما ترى يا ابن صبيح. مات في خلافة 
عمر بن عبد العزيز. 

هبب :ایت 117/1 

معاذة: بنت عبد الله العدوية» أم الصهباء البصرية» ذكرها ابن حبان في الثقات» 
وقال: كانت من العابدات. 

تهذيب التهذيب .507/١7‏ 

معبد بن خالد الجهني: يكت ابا زرعة قال أبن أي حاتم والعسكري: له 
صحبة» روى عن أبي بكر وعمر. مات سنة الاه. 

تھ ای 

المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي: أحد أعيان أصحاب مالك» 
وكان مفتي المدينة بعد مالك» وعرض عليه الرشيد القضاء فأبى. مات سنة 
۸ ھ. 

الديباج المذهب ۲٤۳/۲‏ شذرات الذهب .5١٠١/١‏ 

مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي» الخراساني» صاحب التفسير. قال ابن 
حجر: کذبوه» وهجروهء تهذيب التهذيب ۲۷۹/۱۰. 

مقسم بن بجرة» ويقال: ابن نجدةك أبو القاسمء روى عن ابن عباس» 
وعبد الله بن الحارث» وعائشة» وجمعء وعنه ميمون بن مهران» والحكم بن 
عتيبة» وغيرهم. وقد اختلف فيه. 

هدس التيزيج 1/1 

مكحول الدمشقي: فقيه الشامء طاف الأرض في طلب العلم» وكان فقيه 
دمشق» وأحد أوعية العلم» قال أبو حاتم: ما أعلم أحداً أفقه من مكحول» 
توفي سنة ۳١١ه.‏ 

تهذيب التهذيب »۲٦۰ /٠١‏ شذرات الذهب .٠٤١١/١‏ 

ميمون بن مهران الجزري» أبو أيوب الرقي الفقيه. قال فيه عمر بن عبد العزيز: 
إذا ذهب هذا صار الناس من بعده رجراجة. مات سنة 5١١ه.‏ 

ليذب E‏ ال 
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نافع: أبو عبد الله العدوي» المدني» مولى ابن عمرء وأحد أوعية العلمء 
وحفاظه» بعثه عمر بن عبد العزيز إلى أهل مصر يعلمهم السنن. مات سنة 
7ه 

تذكرة الحفاظ .44/١‏ 

هشام بن حسان: الأزدي الفردوسي: أبو عبد الله البصري» روى عن الحسن 
وابن سيرين» وأنس» وحفصة» وهشام بن عروة» وعنه خلق. مات سنة 55١ه.‏ 
طبقات الحفاظ ص8/ء تذكرة الحفاظ .157/١‏ 

هشام بن عروة: بن الزبير بن العوام. أحد حفاظ المدينة وصالحيهم» وأهل 
الورع. والفضل في الدين. مات سنة 55١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء ۳٤/١‏ تذكرة الحفاظ 801/5. 

يحيى بن أبي أنيسة: الغنوي» الجزري. ضعف حديثه ابن سعدء وأبو حاتم» 
وابن المديني» وغيرهم. وقال البخاري: ليس بذاك ولا يتابع في حديثه. وقال 
النسائي» والدارقطني : متروك الحديث . توفي سنة .٠٤١‏ 

تهذيب التهذيب ۱۸۳/۱۱ ميزان الاعتدال 54/5"”. 

يحيى بن ضمرة الحضرمي: قاضي دمشق, أبو عبد الرحمن البتلهي» الثقة» 
الإمام. مات سنة 87١ه.‏ 

الكاشف ۲۲۳/۳. 

يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو: أبو سعيد الأنصاري» المدني» قاضي ‏ 
المدينة» ثم قاضي القضاة للمنصور. مات سنة 547١ه.‏ 

تاريخ بغداد »٠١١/١54‏ تذكرة الحفاظ .٠١۷/١‏ 

يحيى بن معين: هو الإمام الحافظ شيخ المحدثين أبو زكرياء يحيى بن 
معين بن عون بن بسطام الغطفاني ثم المزي مولاهمء أحد الأعلام» ولد 
سنة 98١هء‏ قال فيه الإمام أحمد: كل حديث لا يعرفه يحيى بن معين فليس 
هو بحديث. 

تهذيب التهذيب /١١‏ ١۲۸۰ء‏ طبقات الحفاظ / 2180 سير أعلام النبلاء /١١‏ الاء 
وفيات الأعيان 179/5. 

يحيى بن سعيد البصري: المعروف بابن القطان» وأحد أعلام الإسلام» قال 
أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثله. وهو أول من جمع كلامه في الجرح 
والتعديل. مات سنة 98١ه.‏ 

تاريخ بغداد 2170/١4‏ تهذيب التهذيب .5١5/١١‏ 
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أبو بكر: عبد العزيز بن جعفر بن أحمد» صاحب الخلال» وشيخ الحنابلة في 

وقته» له مصنفات في العلوم المختلفة» منها: الشافي» والمقنع» وتفسير القران. 

توفي سنة 17 آه. 

تاريخ بغداد ٠‏ » شذرات الذهب ”/ 658. 

أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الفقيه» وأحد الأعلام» اشتغل أول 

أمره بالمذهب الحنفي» > ويعد أن قدم الشافعي بغداد تبعه وهو الذي نقل المذهب 

الشافعي القديم» له مصنفات كثيرة جمع فيها بين الفقه والحديث وله آراء فقهية 

منثورة في كتب الخلاف. توفي سنة ٠ه‏ وقيل: سنة 55 اه. 

وفيات الأعيان »75/١‏ شذرات الذهب ۰۹٤/۲‏ سير أعلام النبلاء .۷۲/١١‏ 

أبو جعفر الباقر: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» كان ناسكا 

عابداً» له في العلم» وتفسير القرآن» آراء وأقوال. توفي بالمدينة سنة 4١١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء 2501/5 الأعلام .۲۷١/١‏ 

أبو جعفر: النحاس: أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي» 

المصري» المعروف بالنحاس» واللغوي» الأديب» الفقيه» المفسرء له تصانيف 

كثيرة؛ منها: معاني القرآن» الناسخ والمنسوخ» تفسير القرآن. مات سنة ۳۳۸ه. 

شذرات الذهب 2547/7 معجم المؤلفين 87/7. 

أبو الخطاب: محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمدء الكلوذاني. أحد أئمة 

المذهب الحنبلي وأعلامه» درس الفقه على القاضي أ يعلى. ولزمه حتى برع 

في المذهب والخلاف» وصار إمام وقته في الفقه» صنف E‏ كثيرة؛ منها: 

الهداية في الفقه» والانتصار في المسائل الكبار» ورؤوس المسائل. مات سنة 

ھ. 

المنهج الأحمد ۲۳۳/۲ النجوم الزاهرة .١٠۲/١‏ 

أبو داود: سليمان بن الأشعث بن عمرو الأزدي السجستاني الإمام العلم 

صاحب السنن وكان رأساً في الحديث ورأساً في الفقه ذا جلالة وحرمةء 

وصلاح وورع» حتى أنه كان يشبه شيخه أحمد بن حنبل؛ > قال إبراهيم الحربي: 

الین لاي داود الحديث كما ألين لداود الحديد. 

له مؤلفات؟ منها: السنن› والناسخ والمنسوخ› والقدر» والمراسيل. توفي سنة 

/اهم. 
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شذرات الذهب ۲/ ۹۷١۱ء‏ طبقات الحفاظ للسيوطي/ ٠٠٠٠١‏ تهذيب التهذيب 5/ 
» تاریخ بغداد 4/ ٥٥‏ تذكرة الحفاظ .٥٩۹۱/۲‏ 

أب الزن محمد بن مسلم بن تدرس» المكي. الحافظ» المكثر» حدث عنه 
جمع من الصحابة» وعنه خلق. قال عطاء: كنا نكون عند جابر فيحدثناء فإذا 
خرجنا تذاكرنا الحديث» فكان أبو الزبير أحفظنا للحديث. مات سنة ۸١١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ 2١57/١‏ طبقات الحفاظ لاه. 

ابو الوناد :عبد الله بن ذكوان الأمري» أحد ففهاء البديدة وعلمانينة» قال 
الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة من طالب علم وفقه» وشعر وصنوف. 
مشاهير علماء الأمصار ص ٠٠ء‏ سير أعلام النبلاء 0/ 440. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن : بن عوف» الزهري» المدني» الحافظ أحد الأعلام» 
اختلف في اسمه فقيل: عبد الله وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته. مات 
سنة ۹۷ه. 

مشاهير علماء الأمصار ص٤٦»‏ سير أعلام النبلاء 781//54. 

أبو العالية: رفيع بن مهرانء أبو العالية الرياحي مولاهم» البصري. أدرك 
الجاهلية» وأسلم بعد وفاة النبي كل قال أبو داود: ذهب علم أبي العالية» لم 
يكن له رواة. مات سنة ۹۳ه» وقيل: سنة 5١١ه.‏ 

تهذيب التهذيب ۳/ .۲۸٤‏ 

أبو عبيد: القاسم بن سلام» الإمام المجتهد الحافظ» له تصانيف كثيرة» في 
القرآن والفقه» والحديث» واللغة» من أشهرها -: الناسخ والمنسوخ» وغريب 
الحديث» الأموال. توفي بمكة سنة 784اه. 

المنهج الأحمد ۱ تاريخ بغداد .407/١117‏ 

أبو قلابة: عبد الله بن زيد الجرمي البصري» أحد الأعلام الحفاظء وأحد عباد 
التابعين. هرب من البصرة مخافة أن يلي القضاءء فدخل الشام يأوي الرباطات» 
ويكون في الثغور. ومعه بني له. مات سنة 5١٠١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء ٤1۸/٤‏ تهذيب التهذيب 774/6. 

أبو معشر: يوسف بن زيد البصري» أبو معشر البراء» العطار. ضعفه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: يكتب حدیثه» وقال النسائي وأبو داود: ليس بذاك» وقد ذكره 
ابن حبان في الثقات. 

تهذيب التهذيب ٤۲۹/۱۱‏ ميزان الاعتدال .٤۷٥ /٤‏ 


تراجم الأعلام الواردة في البحث 


% 


أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس» الأنصاري» لزم أبا حنيفةء 
وتفقه عليه» وكان له فضل في نشر المذهب الحنفي» وولي قضاء بغداد في 
خلافة هارون الرشيد. له مصنفات كثيرة من أشهرها: الخراجء الأمالي» 
النوادر. مات سنة ١۸١ه.‏ 

تاريخ بغداد 7/١5‏ 57”ء تذكرة الحفاظ ۲۹۲/۱. 

أم حبيبة بنت جحش : حمنة بنت جحش الأسدية. أخت زوج النبي بي كانت 
تحت مصعب بن عمير فقتل عنها يوم أحدء وخلف عليها طلحة بن عبد الله 
وهي التي كانت تستحاض. وقد زعم الواقدي: أن المستحاضة أم حبيبة بنت 
جحش أخت حمنة. قال ابن حجر: ولا وجه لرد الأقوال الصحيحة لقوله 
وحده. قال: لكن في رواية الزهري عن عروة عن أم حبيبة بنت جحش ختن 
رسول الله» وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين» رواه مسلم 
هكذا. وفي نصه: على أنها كانت تحت عبد الرحمن بن عوف ما يرجح ما 
ذهب إليه الواقدي. وقد رجحه إبراهيم الحربي» وزیف غيره» واعتمده 
الدارقطني . 

تهذيب التهذيب .5١١/١7‏ 

أم سليم: بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام» الأنصارية» أم أنس خادم 
رسول الله. أسلمت مع السابقين إلى الإسلام من الأنصار. 

الإصابة 557/4. 

أم عطية: الأنصارية» نسيبة بنت الحارث» روت عن النبي كَل عدداً من 
الأحاديث» وروى عنها جمع. 

.٤۷۷/٤ الإصابة‎ 


ثالثاً: من اشتهر بلقب أو نسب: 
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الأثرم: أحمد بن محمد بن هاني» الإسكافي» الأثرم ‏ أبو بكر المحدث 
الفقيه» صاحب الإمام أحمد له من المصنفات: السنن في الفقه» العلل» الناسخ 
والمنسوخ› مات ١1١ه.‏ 

تاريخ بغداد 0/ 2٠١١‏ تذكرة الحفاظ .٠١١/۲‏ 

الأصم: الإمام المفيد الثقة» محدث المشرق. أبو العباس محمد بن يعقوب بن 
يوسف بن معقل بن سنان الأموي مولاهم» ظهر به الصمم بعد مجيئه من 
الرحلة. مات سنة 55ه. 

طبقات الحفاظ ص٥٠"‏ تذكرة الحفاظ ۳/ .45٠9‏ 


د 
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الأوزاعي: عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» فقيه الشام» كان رأساً في العلم 
والعمل» والفقه. مات سنة 61١ه.‏ 

النجوم الزاهرة ۳/ ١"ا»‏ مشاهير علماء الأمصار .18٠‏ 

الباجي: هو أبو الوليد سليمان بن خلف التميمي الفقيه المالكي الحافظء ولد 
سنة 7٠5هء‏ كان فقيهاً قا رارية“محوناء اا أصضوليا؛ فصيحاًء 
شاعراً» مطبوعاًء حسن التأليف» منها: شرح الموطأ المهذب في اختصار 
المدونة» وفي الأصول: أحكام الفصول في إحكام الأصول» الإشارة في 
الحديث. 

ترتيب المدارك .۸٠۷/۲‏ 

ال مماندين يخم الي أبو عمرو البصري» الفقيهء المجتهد,ء له آراء 
فقهية كثيرة مبثوثة» في كتب الخلاف» كان يبيع البتوت: وهو كساء غليظ»› 
فقيل : البتي . توفي سنة 5١هء‏ وقيل: 57١ه.‏ 

تهذيب التهذيب ۷/ ١١٠٠ء‏ الخلاصة/ 757. 

البخاري: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة» البخاري» الإمام الحافظء 
المحدث» صاحب الصحيح» ألفه في ستة عشر عاماً. قال عنه أحمد: ما 
أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. توفي سنة 1057ه. 

تاریخ بغداد ۳٦ ۰٤/۲‏ شذرات الذهب .٠۳٤/۲‏ 

البرقاني: أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمى»ء الشافعى» أحد الأئمة 
الحفاط افا اف 6 و ۰ 

تذكرة الحفاظ ٠٠۷٤/۳‏ طبقات الحفاظ ص418. 

البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين حسين بن أحمد بن علي بن إدريس» 
البهوتي» الفقيه الحنبلي» انتهت إليه رئاسة الحنابلة في وقته. توفي بمصر سنة 
١ه‏ له مؤلفات؛ منها: الروض المربع› كشاف القناع . 

الأعلام 2559/4 معجم المؤلفين .77/١7‏ 

البيهقي: أحمد بن اه بن علي بن موسى» الخسروجي» لزم الحاكم وتخرج 
به» وأكثر عنه جداًء وزاد عليه بأنواع من العلوم. له مصنفات كثيرة؛ منها: 
السنن الكبرى» والصغرى»ء وشعب الإيمان» ودلائل النبوة» والخلافيات. مات 


سيئة £0۸ 


طبقات الشافعية للسبكي ۸/٤‏ النجوم الزاهرة 5/ ۷۷. 
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* الترمذي: أبى عيسى محمد ين عى بن سورة الل الترمدذي» أحة أثمة 
الحديث» وحفاظه»ء ومن أهل ترمذ. تتلمذ على البخاري وشاركه في بعض 
شيوخه» وكان آية في الحفظ والإتقان» عمي في آخر عمره» ومن تصانيفه: 
الجامع الكبير» وهو أحد الصحاح الستة» مات بترمذ سنة 11/9ه. 
شذرات الذهب 5/ »١7/5‏ الوفيات لابن قنفذ ص١15.‏ 

* الخطابي: أبو سليمان أحمد بن إبراهيم بن الخطاب» الخطابي» البستي» من 
ولد زيد بن الخطاب» أخي عمر» جمع بين الفقه والحديثء» واللغة والأدب» 
وانتفع به الكثير» له تصانيف منها معالم السنن» غريب الحديث» شرح 
البخاري. مات سنة ۸۸. 
تذكرة الحفاظ 2709/7 مرآة الجنان ۲/ .٤١١‏ 

* الدارقطني: هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعودء 
الدارقطني الشافعي» أحد أئمة علماء الحديث» ولد ببغداد» ورحل إلى الشام 
ومصرء فأفاد وروى عنه أئمة كبار كالإسفراييني والحاكم. له تصانيف؛ منها: 
السنن» والعلل» والضعفاءء وغير ذلك. توفي سنة 1/6ه. 
تاريخ بغداد 275/١7‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 1919/7. 

* الدارمي: الإمام الحافظ شيخ الإسلام بسمرقندء أبو محمد عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الفضل بن بهارم الدارمي» التميمي. مات يوم التروية ١١۲ه.‏ 
تذكرة الحفاظ ؟/ 2075 طبقات الحفاظ 779. 

* الرافعي: أبو القاسم: عبد الكريم بن مجمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني. له 
مصنفات؛ منها: فتح العزيز شرح الوجيز» شرح مسند الشافعي» المحرر في 
الفقه. مات سنة 77"ه. 
طبقات الشافعية للإسنوي 2051/١/١‏ الأعلام 00/54. 

* الرملي: محمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين» الرملي» فقيه الديار المصرية 
في عصره» ويقال له الشافعي الصغير. توفي سنة 5١١٠ه.‏ 
الأعلام /١‏ ۷ء معجم المؤلفين .٠٠١/۸‏ 

* الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» القرشي»› كان من أبرز حفاظ 
التابعين» وفقهائهم. قال عنه ابن تيمية: حفظ الزهري الإسلام نحوأ من سبعين 
سنة. توفي سنة 1715ه. 
تذكرة الحفاظ 23١8/١‏ سير أعلام النبلاء 7757/0. 
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# السدي: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة» الإمام المفسرء الحجازي» ثم 
الكوفي»ء أحد موالي قريش» اختلف في توثيقه. مات سنة /11١ه.‏ 
سير أعلام النبلاء 0/ 775. 

د الشربيني : محمد بن أحمد - الشربيني» القاهري› الشافعي» برع في الفقه» 
والتفسير» وعلوم العربية. له مصنفات؛ منها: مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج» وشرح منهاج الدين للجرجاني. توفي سنة ۹۷۷ه. 
شذرات الذهب 2518/8 معجم المؤلفين 559/8. 

* الشعبي: عامر بن شراحيل الشعبي الحميري الكوفي» عالم من أجل علماء 
التابعين» عرف بفصاحة اللسان» وحضور البديهة» وله آراء فقهية كثيرة مبثوثة في 
كتب الخلاف. مات سنة 7١١ه.‏ 
سير اعلام النبلاء ۲۹٤/٤‏ شذرات الذهب .175/١‏ 

* الشوكاني: محمد بن علي بن عبد الله الشوكاني» تفقه على مذهب زيد بن علي» 
وطلب الحديث حتى فاق فيه أهل زمانه» وخلع ربقة التقليد. له مؤلفات عديدة؛ 
منها: فتح القدير في التفسير» وإرشاد الفحول في الأصول. 
توفى سنة ٠0١١اه.‏ 
البدر الطالم 610/7 مج الو 01م 

* العنبري: عبيد الله بن الحسن» العنبري القاضى» ولى قضاء البصرة» وكان ثقة» 
افلا من ارال وهل ل عن لزل بات كن مجهت مضي رقا إن 
رجع عنه. مات سنة ۱۹۸هھ. 
تهذيب التهذيب ۷/ ۸۲۷. 

# العيني: محمود بن أحمد بن موسى الحنفي» المشهور بالعيني» وأحد كبار 
المحدثين» والمؤرخين» ولي قضاء القاهرة» ثم عكف على التدريس والتأليف. 
له مؤلفات كثيرة؛ أشهرها: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» والبناية على 
الهداية فى الفقه. مات سنة 806/ه. 
الضوء اللامع 70١‏ البدر الطالع .۲۹٤/۲‏ 

* القاضي أبو يعلى: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراءء الفقيهء 
الحنبلي» عالم عصره في الفقه والأصول» وأنواع الفنون» ولي قضاء بغداد. له 
مؤلفات كثيرة؛ منها: الروايتين والوجهين» الأحكام السلطانية. توفي سنة 
ه. 
طبقات الحنابلة 7/ »١197‏ شذرات الذهب 705/7. 
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المتولي : عبد الرحمن بن مأمون بن علي المتولي» أبو سعيد» أحد كبار فقهاء 
الشافعية» برع في الفقه والأصول» والخلاف. توفي سنة ۷۸٤ه.‏ 

طبقات الشافعية ۳۰٦/١‏ الأعلام ۳/ 777. 

المرغيناني: علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» المرغيناني» الحنفي» 
الفقيه» الحافظ» المفسر. له مؤلفات كثيرة؛ أشهرها: شرح الجامع الكبيرء 
والهداية. وتوفي سنة '0917ه. 

الفوائد البهية ص١5١.»‏ الأعلام .۷١/١‏ 

المروزي: الإمام شيخ الإسلام» أبو عبد الله المروزي الفقيه. كان من أعلم 
الناس باختلاف الصحابة» ومن بعدهم في الآحكام» وقال الحاكم: إمام أهل 
عصرة في الحديث بلا مدافعة. مات سنة 1915ه. 

تذكرة الحفاظ ٠٥۰/۲‏ طبقات الحفاظ ص184. 

المزني: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني» صاحب الإمام الشافعي» وتفقه 
به» وكان زاهداًء عالماً جدلاء» حسن الكلام في النظر. مات سنة 154ه. 
الوفيات لابن قنفذ ص1856١»‏ وفيات الأعيان .١195/١‏ 

النخعي : إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي» أحد كبار علماء التابعين» كان فقيه 
العراق في وقته. مات مختفياً من الحجاج» ولما بلغ الشعبي موته» قال: والله 
ما ترك بعده مثله» كان موته سنة 95ه. 

مشاهير علماء الأمصار ص١١١»‏ طبقات ابن سعد 1848/5. 

التساني: أحمد بن شعيب بن علي» النسائي» صاحب السنن» وأحد كبار أئمة 
الجرح والتعديل. مات سنة ۳٠۳ه.‏ 

تذكرة الحفاظ 598/7» الأعلام .١71/١‏ 

النووي:. يحيى بن شرف بن مري الحزامي النووي. الفقيه» المحدث» تتلمذ 
عليه الكثير» ويعد أستاذ المتأخرين من علماء الشافعية. له مصنفات كثيرة؛ 
منها: المنهاج» والروضة» وشرح صحيح مسلم. توفي سنة 11/5ه. 

طبقات الشافعية للسبكي 2795/8 تذكرة الحفاظ .٠٤١١ /٤‏ 


رابعا: من نسب إلى أببه أو أمه: 
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ابن ا ليلى : محمد بن عبد الرحمن ين أي ليلى الأنصاري» الفقيه المجتهد» 
ولى قضاء الكوفة» وجرت له مع مالك مناظرات ومراسلات . مات سنة 5/4 اه. 


طبقات الحفاظ للسيوطى ص۰۸۱ تهذيب التهذيب ۳/4 . 


SE‏ تراجم الأعلام الواردة في البحث 


# ابن أبي مليكة: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة القرشي» رائ تمانين من 
أصحاب رسول الله كل كان من الصالحين والفقهاء فى التابعين» معدود فى 
طبقة عطاءء وقد ولي القضاء لابن الزبير. مات سنة ١١١ه.‏ 1 
مشاهير علماء الأمصار 47. شذرات الذهب .٠١١/١‏ 

# أبن تيمية: : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» أبو العباس» الحراني» ثم 
الدمشقي» كان إماماً في الحديث» والتفسيرء والفقه» وفنون العلوم . له ا 
كثيرة . قال في فوات الوفيات: إنها تبلغ ثلاثمائة مجلد. من أشهرها: د 
تعارض العقل والنقل» السياسة الشرعية» رفع الملام عن الأئمة الأعلام. توفي 
سنة ۷۲۸ه. 
الدرر الكامنة ۱٦۸/١‏ البداية والنهاية .١١8/١5‏ 

# ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم» المفسرء 
المحدث. الفقيهء يقال: إنه أول من صنف الكتب. قال أحمد: كان ابن جريج 
من أوعية العلم. مات سنة ١6١ه.‏ 
الوفيات لابن قنفذ ص٠٠ء‏ مشاهير علماء الأمصار ص550١.‏ 

# ابن جرير: محمد بن جرير بن يزيد الطبري» الفقيه» المفسرء ؛ بل المجتهد 
المطلقء صاحب المصنفات المشهور؛ منها: جامع البيان في تفسير القرآن» 
اختلاف الفقهاءء التاريخ . مات سنة ١٠اثاه.‏ 
تذكرة الحفاظ ۲/ ١1الاء‏ طبقات الفقهاء للشيرازي ص97. 

# ابن جزي: محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى» الكلبي» الغرناطي» 
الفقيه المالكي» لازم ابن رشد وتفقه به. له تصانيف؛ منها: وسيلة المسلم في 
تهذيب صحيح مسلمء القوانين الفقهية» التسهيل لعلوم التنزيل. مات سنة 
۱ ھ. 
الدرر الكامنة 2707/7 الديباج المذهب ص190. 

# ابن حامد: الحسن بن حامد بن علي بن مروانء البغدادي» إمام الحنابلة في وقته» 
كان طا مقدماً عند الدولة وله المصنفات العظيمة في مختلف الفنون؛ منها 
الجامع في اختلاف العلماء» وتهذيب الأجوبة» وشرح الخرقي. مات سنة 5١17‏ 5ه. 
المنهج الأحمد ۲ تاريخ بغداد 1/ 07. 

# ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان» التميمي» البستي» الشافعي» 
المحدث,. الحافظ. المؤرخ» الفقيه اللغوي. ولي قضاء سمرقند. توفي سنة 
0ه 


تراجم الأعلام الواردة في البحث E‏ 


a 


البداية والنهاية ۲٠٥۹/۱۱‏ شذرات الذهب: .٠١/۳‏ 

ابن حجر العسقلاني : هو الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد أبو 
الفضل المصري الشافعي» المعروف: بابن حجر العسقلاني» ولد سنة ٣۷۷ه»‏ 
وصنف التصانيف الكثيرة السائرة» من أشهرها كتابه: فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» الدرر الكامنة. مات سنة 807ه. 

شذرات الذهب ۲۷/۷» الضوء اللامع ١‏ البدر الطالع /١‏ ۸۷. 

ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي مولاهم» كان ذكياء حافظاء 
واسع العلمء وهو الذي تولى نشر المذهب الظاهري» ودافع عنه» له مؤلفات 
كثيرة؛ منها: المحلى في الفقه» والأحكام في أصول الفقه» والفصل في الملل 
والنحل. توفي سنة 409ه. 

شذرات الذهب ۰۳۹۹/۳ الأعلام 155/4. 

ابن رشد: محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي» الشهير بابن رشد 
الحفيد» من أهل قرطبة» برع في فنون العلمء له مؤلفات؛ منها: بداية 
المجتهدء تهافت التهافت في الفلسفة» والكليات في الطب. مات سنة 0906ه. 
شذرات الذهب ۳۲۰/٤‏ الأعلام 117/5. 

ابن سريج: أحمد بن عمر بن سريج البخدادي» فقيه الشافعية في وقته» ولي 
القضاء بشيراز» وتولى نشر المذهب الشافعي. مات سنة 5٠1ه.‏ 

طبقات الشافعية ؟/لا4» البداية والنهاية ,١159/١١‏ الأعلام .180/١‏ 

ابن سيرين: محمد بن سيرين الأنصاريء مولى أنس بن مالك إمام كثير العلم 
والورع» وفقيه ثقة فاضل» حافظ» متقن يعبر الرؤياء رأى ثلاثين من الصحابة. 
مات سنة ١١١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء 2507/5 طبقات الحفاظ للسيوطي ص۳۸. 

ابن شبرمة: عبد الله بن شبرمة الضبي» أحد مشاهير فقهاء الكوفة» ولي قضاء 
الكوفة» وكان عنيفاء فة اعرا تجسن الخلق مات سنه ٤6اه‏ 

مشاهير علماء الأمصار 4١ء‏ شذرات الذهب .101١/١‏ 

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي» الحنفي. له 
تصانيف كثيرة؛ أشهرها: رد المحتار على الدر المختارء العقود الدرية. توفي 
سنة ۲١۲١ه.‏ 


الأعلام 57/ 27717 معجم المؤلفين /٩‏ ۷۷. 


0E‏ تراجم الأعلام الواردة في البحث 


# ابن عبد البر: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء النمري» الحافظ شيخ 
علماء الأندلس» عظم شأنه في وقته» وعلا ذكره في الأقطارء ورحل إليه في 
طلب العلمء ألف كتباً كثيرة؛ من أشهرها: التمهيد» الاستذكار. توفي سنة 
۳ ھ. 
ترتيب المدارك .۸٠۰۸/١‏ تذكرة الحفاظ 11787/7. 

# ابن عدي: عبد الله بن عدي بن عبد الله بن محمد بن المبارك الجرجاني» 
المحدث» الحافظ. الناقد الفقيه» رحل كثيراً في طلب الحديث. له تصانيف؛ 
منها: الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين» الانتصار في الفقه. مات سنة 
٥‏ ھ. 
طبقات الشافعية للسبكي ۲۳۳/۲ شذرات الذهب .٥١/۳‏ 

# ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ‏ المعافري» 
الأندلسي» الإشبيلي» المالكي» قاضي إشبيلية. له تصانيف؛ من أشهرها: شرح 
جامع الترمذي» المحصول في الأصول» أحكام القرآن. مات سنة 057ه. 
الديباج المذهب ۱١۲۸ء‏ شذرات الذهب 151/4. 

# ابن عرفة: محمد بن عرفة» الورغمي» إمام تونس وعالمهاء وخطيبهاء ومفتيهاء 
كان من كبار فقهاء المالكية. من تصانيفه: المبسوط في الفقه سبعة مجلدات» 
والحدود في التعريفات الفقهية. مات سنة 7١85/ه.‏ 
الديباج المذهب ص/”, الأعلام ۷/ ۲۷۲. 

* ابن علية: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي» المعروف بابن علية» وعلية 
أمه. كان من العلماء المتقنين وأهل الفضل في الدين. توفي سنة 91١ه.‏ 
مشاهير علماء الأمصار ص١6١»‏ شذرات الذهب .٠١۳/١‏ 

* ابن القاسم: عبد الرحمن بن القاسم العتقي» المصري, أحد أعلام المذهب 
المالكي» روى عن مالك الحديث والفقه. وتفقه به» وروى المدونة عن مالك. 
توفي سنة ١ه.‏ 
ترتيب المدارك ۰٤۳۳/۱‏ تهذيب التهذيب 5077/5. 

# ابن قدامة: عبد الله بن محمد بن قدامةء الجمّاعيلي» المقدسي» ثم الدمشقي› 
أحد كبار فقهاء المذهب الحنبلي. له تصانيف كثيرة؛ أشهرها: كتابه المغني في 
الفقه» وله المقنع» والكافي» والروضة في الأصول. توفي سنة ١٠٠ه.‏ 
ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ص۰۱۳۳ الأعلام 191/4. 
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ابن القيم : محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي» الفقيه الأصولي» المفسر» بل المجتهد 
المطلقء لازم ابن تيمية وتأثر به» وحمل لواء رسالته من بعده» له مصنفات كثيرة؛ من 
أشهرها : إعلام الموقعين» وزاد المعادء والطرق الحكمية. مات سنة ١١۷ه.‏ 

البدر الطالع ٠٤١/١‏ النجوم الزاهرة .544/٠١‏ 

ابن الماجشون : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي 
سلمة» كان فقيهاً. فا دارت عليه الفتوى في زمانه إلى موته. توفي سنة ١57‏ 1ه. 
رتت المدارك ۳/١‏ شج الور الركة 6۹/١‏ ۰ 

9 56 محمد بن يزيد بن ماجه القزويني . أحد الأئمة الأعلام وصاحب 
السنن» أحد الكتب الستة» رحل في طلب العلم كثيراً. له مؤلفات؛ منها: تفسير 
القرآنء وكتاب التاريخ. مات سنة ۲۷۳ه. 

وفيات الأعيان 2717/4/5 تذكرة الحفاظ 184/7. 

ابن إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح المقدسي» الراميني الأصل› 
ثم الدمشقي الصالحي» برع في الفقه والأصول. له مؤلفات؛ منها: المبدع» 
والآداب ال مات سنة ۸۸€. 

الضوء اللامع ١‏ »؛ شذرات الذهب ۷/ ۳۳۷. 

ابن المنذر: هو الإمام محمد بن المنذر بن إبراهيم بن المنذرء أبو بكر 
النيسابوري» كان مجتهداً حافظاً ورعاً قال اللذهبي كان على نهاية مع معرفة 
الحديث» والاختلاف» وكان مجتهداً لا يقلد أحدا؛ من مؤلفاته: الإشراف على 
مذاهب أهل العلمء المبسوط» وعني فيهما ببيان آراء الفقهاء في المسائل 
الخلافية . توفى سنة 9١"اه.‏ 

طبقات السبكي ٠١۲/۳‏ وفيات الأعيان 701//14. 

ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد البري» المشهور ابن نجيم» عالم من 
أجل علماء الحنفية المتأخرين. له مؤلفات أشهرها: البحر الرائق في الفقهء 
والأشباه والنظائر فى القواعد. توفى سنة ١٠41ه.‏ 

التعليقات السنية ص50» شذرات الذهب 808/8. 

ابن الهمام: كمال الدين» محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ‏ السكندري» 
قدم القاهرة وولي القضاء بالإسكندرية. له مصنفات؛ منها : فتح القدير» التحرير 
في الأصول› وقد عده ابن نجيم من أهل الترجيح»› وعذه غيره من أهل 
الاجتهاد. توفى سنة ١١۸ه.‏ 

الفوائد البهية والتعليقات السنية ص .18١- ١8١‏ 


جو حا لحت 
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مصادر البحث 


أحكام القرآن. محمد بن عبد الله بن العربي: ط. عيسى البابي الحلبي 
وشركاه. 

الاختيار لتعليل المختار. عيذ الله بن محمود بن مودود الموصلي: منشورات 
المطبعة التعاونية» مصر. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. محمد ناصر الدين الألباني: 
ت: المكتب الإسلامي. 

الإشراف على مسائل الخلاف. عبد الوهاب بن نضر البغدادي: ط. مطبعة 
الإدارة. 

الأم. محمد بن إدريس الشافعي: ط. دار الفكرء بيروت. 

الإنصاف في معرفة ا من الخلاف. علي بن سليمان المرداوي: ط. د 

إحياء التراث العربي 

تسن الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء. قاسم القونوي: ط. 
دار الوفاء للنشر والتوزيع» جدة. 

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف. محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري: ط. دار طيبة» الرياض. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق. زين الدين بن نجيم الحنفي: ط. دار المعرفة 
للطباعة والنشر» بيروت. 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين بن مسعود الكاساني: ط. قار 

الكتاب العربي » روات : 


الأد يداه اليد هات المقتفين, لأبي الوليد» محمد بن أحمد بن محمود بن 


رشد الحفيد. ط. دار الفكر» بيروت. 


1۲ - البناية في شرح الهداية. محمود بن أحمد العيني : ط. دار الفكر» بيروت . 


- التاج والإكليل بشرح مختصر خليل. محمد بن أبي القاسم العبدري» الشهير 


بالمواقة.' بطد :دار الفكرء تيروت: 


مصادر اليحث 


٤‏ - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. عثمان بن علي الزيلعي : ط. مطبعة بولاق. 

6 - تحفة الفقهاء. علاء الدين السمرقندي: ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

7 - تصحيح المستدرك. مطبوع بهامش المستدرك. أحمد بن عثمان الذهبي: ط. 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

٠١‏ - تغليق التعليق. أحمد بن على بن حجر العسقلاني: نشر المكتب الإسلامي» 
رک ا و و و ْ 

۸ - التفريع. لأبي القاسم عبيد بن الحسين بن الحسن بن الجلاب البصري: ط. 
دار الغرب الإسلامي. 

4 التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني: ط. دار المعرفة» بيروت. 

٠‏ التلقين . عبد الوهاب بن نصر البغدادي: ط. دار الباز. 

١‏ - تهذيب سنن أبي داود. ابن القيم» محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي: ط. 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 

۲ _ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري: ط. البابي الحلبي 


وأولاده. 

7 الجامع لأحكام القرآن. محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: نشر مركز تحقيق 
التراث. 

٤‏ - جواهر الإكليل شرح مختصر خليل. صالح عبد السميع الأزهري: ط. البابي 
الحلبى . 


6 الجوهر النقي على سنن البيهقي. علي بن عثمان المارديني ابن التركماني: ط. 
دار الفكر» بيروت. 

7 _ حاشية ابن قاسم على الروض المربع. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم: ط. 
المطابع الأهلية للأوفست» الرياض. 
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الحلبى» مصر. 
۸ - حاشية الصاوي على الشرح الصغير. أحمد بن محمد الصاوي : ط. البابي 
الحلبى» مصر. 


4 حاشية العدوي على شرح الخرشي. علي بن أحمد الصعيدي: ط. دار الفكرء 
بیروت . 


SOE‏ مصادر البحث 


٠‏ حاشية عميرة على شرح المنهاج للجلال المحلي. الشيخ عميرة : ط . البابى 


7 


الخ 

ان کی موك و يي افر و اا 
العلمية» بيروت . 

؟” ‏ الحجة على أهل المدينة. محمد بن الحسن الشيباني: ط. عالم الكتب» 
بيروت: 

۳ - حلية العلماء. أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال: نشرء مكتبة الرسالة 
الحديثة . 

4 - رد المحتار على الدر المختار. محمد أمين» الشهير بابن عابدين: ط. البابي 
الحلبي. 


6 روضة الطالبين. يحيى بن شرف النووي : ط . المكتب الإسلامى 
يونس البهوتي: ط. المطابع الأهلية للأوفست» الرياض. 

37 زاد المعاد فى هدي خير العباد. شمس الدين» محمد بن أبى بكر الزرعى 
الدمشقي» ابن قيم الجوزية. ط. مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية. 

۸ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي. أبو منصور الأزهري: ع 
الحاوي. 

4 سبل السلام. محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني» الصنعاني : ط. جامعة 

٠؟ ‏ سئن ابن ماجه. محمد بن يزيد القزويني: ط. البابي الحلبي. 

١‏ - سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني : ط . وار الخديت للطباعة 
0 بيروت . 

۳ - سنن الدارقطني. على بن عمر الدارقطنى: ط. عالم الكتب» بيروت. 

٤‏ - سنن الدارمي. عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى: ط. حديث أكادمى» للنشر 
والتوزیع» فيصل آباد» باكستان. 

0 -السنن الكبرى. أحمد بن الحسين بن على البيهقى: ط. دار المعرفة» بيروت. 

7 صتن السا احمد بن شعي التساقق + طح دار المعرفة» نيروك 

۷ - شرح الخرشي على مختصر خليل. محمد بن عبد الله بن علي الخرشي: ط. 
دار الفكر› بيروت . 
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٤۸ 


۹ 


- شرح صحيح مسلم» يحيى بن شرف النووي: طط . دار الفكر» للطباعة والنشر 


والتوزيع. 

- الشرح الصغير على أقرب المسالك. لأبي البركات أحمد الدردير: ط. البابي 
الل 

الشرح الكبير على مختصر خليل. لأبي البركات» أحمد الدردير: ط. البابي 
الخلبى: 


- الشرح الكبير. ابن قدامة شمس الدين» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد: نشر 
المكتبة السلفية المدينة» مكتبة المؤيد الطائف. 

- شرح معاني الآثار. أحمد بن محمد الطحاوي: ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

- شرح منتهى الإرادات. منصور بن يونس البهوتي: ط. دار الفكر» بيروت. 

- الصحاح. إسماعيل بن حماد الجوهري: ط. دار العلم للملايين. 

- صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري: ط. المكتبة الإسلامية؛ 
إستانبول. 

- صحيح مسلم. مسلم بن الحجاج القشيري: ط. دار إحياء التراث» بيروت. 

- العدة شرح العمدة. بهاء الدين عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي: ط. توزيع 
أحمد الباز» مكة المكرمة. 

- عمدة القاري شرح صحيح البخاري. بدر الدين» محمد بن أحمد العيني: ط. 
دار الفكرء بيروت. ۰ 

- العناية شرح الهداية. محمد بن محمود البابرتي: ط. دار الفكرء بيروت. 

_ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . مرعي بن يوسف الحنبلي : 
مشورات المؤيسة السعيدية»«الرياض ٠.‏ 

الفتاوى الهندية. العلامة الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند: ط. دار إحياء 
القرات: الحربى: 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: نشر 
وتوزيع: رتاسة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

- فتح الوهاب. أبي يحبى» زكريا الأنصاري: ط. المكتبة الإسلامية. 

- الفروع. شمس الدين» أبي عبد الله بن محمد بن مفلح: ط. عالم الكتب» 


5 


بيروا. 


SOE‏ مصادر البحث 


0 - القوانين الفقهية. محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي: الناشر: عباس 
أحمد البازء مكة. 

5 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي. لأبي عمرو بن عبد البر النمري 
القرطبي: مطبعة حسان. القاهرة. 

۷ - الكافي. موفق الدين» عبد الله بن قدامة المقدسي: ط. المكتب الإسلامي» 
بیروت . 

۸ - كشاف القناع عن متن الإقناع . منصور بن يونس البهوتي: ط. مكتبة النصر 
الحديثة» الرياض. 

8 لسان العرب. جمال الدين بن مكرم بن منظور الإفريقي» المصري: ط. دار 
صادر» بيروت. 

-١‏ اللباب في شرح الكتاب. عبد الغني الغنيمي» الحنفي: المكتبة العلمية» 


بیروت . 
الإسلامى. 


الاك المسوط من الدبو ال خي :كله كان الب ال مروف 
الجمهورية العربية» القاهرة. 

- مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرء عبد الله بن الشيخ سلمان» المعروف» 
بداماد أفندي: ط. دار إحياء التراث العربى» بيروت. 

١‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيشمي: ط. دار الكتاب 
العربي» بیروت . 

7 المجموع شرح المهذب. محيي الدين» يحيى بن شرف النووي : ط . دار 
الفكر. بيروثت . 

الا - مجموع فتاوى ابن ثيمية . جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم وولده محمد: 
ط. دار العربية» بیروت . 

۸- مختصر سنن أبي داود. عبد العظيم بن عبد القوي المنذري: ط. دار 
المعرفة. بیروت . 
مالك : ط. دار صادر» بيروت . 


مصادر البحث SOE‏ 


١‏ _ مراتب الإجماع. علي بن أحمد بن سعيد بن حزم: ط. دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

١‏ المستدرك على الصحيحين. محمد بن عبد اللهء المعروف بالحاكم: ط. دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

۲ - المستوعب. محمد بن عبد الله السامري: ط. مكتبة المعارف» الرياض. 

8 المسند. الإمام أحمد بن محمد بن حنبل: ط. المكتب الإسلامي. 

4 - مسند الشافعي. محمد بن إدريس الشافعي: ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 المصنف في الأحاديث والآثار. إبراهيم بن عثمان بن أبي بكر بن أبي شيبة: 
ط. الدار السلفية» بومباي. 

7 - المصنف في الأحاديث والآثار. عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ط. المكتب 
الإسلامي. 

۷ _ مطالب أولي النهى. مصطفى السيوطي الرحيباني: المكتب الإسلامي» دمشق. 

۸ - معالم السئن. لأبي سليمان الخطابي: ط . ذو 0 و 

8 _المعونة. عبد الوهاب بن نصر البغدادي: ط. دار الباز. 

١‏ - مغني المحتاج. الشيخ محمد الشربيني الخطيب: ط. دار التراث العربي. 

١‏ - المغني. عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة: ط. هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع والإعلان. ٠‏ 

41 - المقنع. ابن قدامة» عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: ط. 
المكتبة السعيدية بالرياض. 

9 المنتقى شرح الموطأ. سليمان بن خلف الباجي: ط. دار الكتاب العربي» 
بيروت. 

١‏ - منتهى الإرادات. محمد بن أحمد الفتوحي» الشهير بابن النجار: ط. عالم 
الكتب» بيروت. 

6 مواهب الجليل شرح مختصر خليل. محمد بن محمد المغربي» المعروف 
بالحطاب: ط. دار الفكرء بيروت. 

7 المهذب. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي: ط. دار البازء للنشر 
والتوزيع› مكة المكرمة. 

۷ - الموطأ. الإمام مالك بن أنس: ط. دار النفائس» بيروت. 

۸ - نصب الراية لأحاديث الهداية. عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي: نشر الكتبة 
الإسلامية. 


50 مصادر البحث 


49 النهاية في غريب الحديث. المبارك بن محمد الجزري (ابن الأثير): ط. دار 
الفكر. 

٠‏ - نهاية المحتاج. أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي: ط. دار إحياء 
التراث العربى» بيروت. 

ثيل الأوطار شرح ميقي الأخبارة محمد بن علي الشوكاتي:. بط الباني 
الحلبى. 

3 الهداية شرح بداية المبتدي. علي بن أبي بكر المرغيناني: ط. المكتبة 
الإسلامية. 

۴ - الوجيز: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي: ط. دار المعرفة» بيروت. 


سر - 
سح رر 


مصادر تراجم الأعلام 


١‏ أسد الغابة. على بن محمد بن الأثير: ظ. دار الشعب. 

- الاستيعاب في معرفة الأصحاب. ابن عبد البر النمري القرطبي: ط. د 
صادر» بيروت» مطبوع بهامش الإصابة. 

۳ الإصابة في ت تمييز الصحابة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: ط. 
صادر» بيروت. 

OR DE الأعلام. خير الدين الزركلي:‎ ٤ 

ه ‏ البداية والنهاية. إسماعيل بن كثير: نشر مكتبة الأصمعي للنشر والتوزيع› 
الرياض . 

5 البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن التاسع . محمد بن علي الشوكاني : ط. 
دار الجيل» بيروت. 

ا - تاريخ بغداد. للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب» البغدادي: ط. د 
الكتب العلمية» بيروت. 

4 - تذكرة الحفاظ. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي: ط. د 
صادر» بيروت. 

4 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك. القاضي 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتى: منشورات دار مكتبة الحياة» 
بيروت» دار الفكر» ليبيا. ْ ١‏ 

٠‏ التعليقات السنية على الفوائد البهية. لأبى الحسنات اللكنوي: ط. دار المعرفة 
للطاعة وال ْ 

١‏ - تهذيب التهذيب . ابن حجر العسقلاني: مطبعة مجلس دائرة المعارف» بحيدر 
آباد» الهند» الطبعة الأولى. 

١‏ - الجرح والتعديل. عبد الرحمن بن أبي حاتم: مطبعة دائرة المعارف» بحيدر 
آباد» الطبعة الأولى. 

۳ _ الجواهر المضية في طبقات الحنفية. لأبي الوفاء القرشي: ط. دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. 


505 مصادر تراجم الأعلام 


4 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحمد بن علي بن حجر العسقلاني: 
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحيدر آباد. 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري 
المالكي :ا ط .دار الكتب العلمية» بيروت» ط. . دارالتراث» للطبع والنشرء القاهرة. 
15 - سير أعلام النبلاء. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي : ط . 


مؤسسة الرسالة» بيروت. 
۷ - شجرة النور الزكية في تراجم المالكية. محمد بن محمد مخلوف: ط. د 
الكتاب العربى» بيروت. 
ر ا في ار من فح د اي بين الا الح > 
إحياء التراث العربي» بيروت. ٠ ١‏ 
8 الضعفاء الكبير. . محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي: ط. ا 
العلمية» بيروت. 
١‏ - الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. ا 
منشورات دار مكتبة الحياة» لبنان. 
١‏ - طبقات الحفاظ. جلال الدين السيوطي: ط. دار الكتب العلمية» بيروت. 
ت.طقات الحتائلة . قاض ابن اى جلى #«طاء مط ال المحمدة: 
17 - طبقات الشافعية. تقي الدين السبكي: ط. البابي الحلبي وشركاه. 
5ن الطيقات: الكبرى مد ين "بلعل عليز دان قينا دو روت 
0 - الفوائد البهية في تراجم الحنفية. لأبي الحسنات اللكنوي: ط. دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 
2_0 مشاهير علماء الأمصار. محمد بن حبان البستي : ط . دار الكتب العلمية» بيروت. 
۷ - معجم المؤلفين. عمر رضا كحالة: ط. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
ا الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. عبد الرحمن بن محمد 
العليمي : ط . عالم الكتب» بيروت. 
4 - ميزان الاعتدال في نقد الرجال. محمد بن أحمد الذهبي: ط. البابي الحلبي. 
٠‏ - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. لابن تغري بردي: مصورة عن طبعة 
دار الكتب المصرية. 
١‏ - الوفيات. أحمد بن الحسين بن علي الخطيب» الشهير بابن قنفذ القسطنطيني : 
منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 
۲ _ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. أحمد بن محمد بن خلكان: ط. دا 


القلمء بیروت . 


الفهارس العامة 


أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 
ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية. 


ثالثا: فهرس الآثار. 
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AMS 


ثانياً: فهرس الأحاديث 


الحديث الصفحة 
TT‏ شعار الدم» Vo‏ 
«أحابستنا هي» IYE «0V‏ ۳۹ 
«إذا غتسلت المرأة من حيضهاء نقضت شعرها نقضاً» 14۹ 
«إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي» 5 ۷۹ 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ۸ ATE‏ 5لا 
«إذا توضأت وأنا جنب أكلت وشربت» ۲٤‏ 
«إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب» ۱۹ 
«إذا طهرت فليطلق أو ليمسك» 14۰ 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 10°( ١/5 AVI‏ 
«اغتسلي واستثفري بثوب» 1*0 
«افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» 5 0۹ 1°« 
١15 1٤‏ 
«أليست إحداكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم» ۷۹ 
«أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» 1۳ 
«أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات االخدور» وأمر الحيّض أن يعتزلن 
مصلى المسلمين» 0۸ 
«أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» 0 
«أميران» وليسا بأميرين؛ من تبع جنازة فليس له أن ينصرف حتى تدفن» ١‏ 
«أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي َة أو أمرت أن 
ا ٤‏ 
«أن أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله يه وقد حاضت» ١5‏ 


«إن حيضتك ليست فى يدك» ومع لت مص ١8 IY‏ 


E‏ ثانياً: فهرس الأحاديث 


الحديث رقم الصفحة 
«أن رسول الله ية أمر رجلاً أصاب حائضاً أن يعتق نسمة» 10۷ 
«أن رسول الله كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن» ۲۲ 
الإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساءء  ٠۷١‏ 
«أنعت لك الكرسف» Yor‏ 
«انقضي رأسك واغتسلي» 0# 
«انقضي شعرك وامتشطي» ۷۰ 
«انقضي شعرك وامتشطي وأهلي بالحج» ۱1۳ 
«أن لا يمس القرآن إلا طاهر» كلل لام 
«إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي» 00« YY‏ 
«إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياث» 7 
«أن النبي ية أمر امرأة ثابت بن قيس لما اختلعت أن تتربص حيضة واحدة» 1€« YY‏ 
«أن النبي ب خيّر بريرة فاختارت نفسها» ۳1۲ 
«أن النبي يلل رخص لهن» ١.5‏ 
أن النبي كك قال في الذي ياتى امرأتة. وهي حاف : يتضدق يدينار أو نصت 
دینار ۰ : ۰ 10۲« ١55‏ 
«أن النبي يي كتب كتاباً إلى هرقل» 1 047 64 
«أن الع لقال اواو يقاس إن الجا إلا غسلاً واحداً» Vo‏ 
«أن النبي ي نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع» °<« ال TA‏ 
«أن وليدة كانت لحي من أحياء العرب فأعتقوها» 0۹ 
«أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله فيضع فيه على 
موضع فيها» 0 
«إن هذا شيء قد كتبه الله على بنات أدم) 89 ۱۲۹ 
«أنه نهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو» 46 
«أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف» 1۰۷ 
ابعث بي علياً إلى خالد» 4 
«تأخذ إحداكن سدرتها وماءها» 1۸ V۲‏ 


«تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» ۳0 


ثانياً: فهرس الأحاديث SSE‏ 


الحديث رقم الصفحة 
«اثم اغتسلي» ثم توضئي لكل صلاة) لي Y1‏ 
«جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» 0۹ 
احتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» يلا 
«حتيه ثم ا ثم صلي فيه) حر 
«دعهما فإنى أدخلتهما طاهرتين» ۳۹ 
لدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها» ۷۸ 
«رأيت النبي يه توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن» ثم قال: هكذا لمن ليس 

ي YF‏ ۰ 
«رده» ۱A4‏ 
«سألت النبي عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فوق الإزار»» 8 
«طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان» فض 
«الطواف بالبيت صلاة» ٩۸‏ 
«عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان» ۱0۸ 
«عليك بالصعيد فإنه يكفيك» ۷٤‏ 
«فاسأل فلانة الأنصاري هل أمرها رسول الله بذلك» ١5‏ 
«فأمرها أن تغتسل لكل صلاة) 15١ TOA Y0‏ 
«فردها علي ولم يرها شيئاً) 1A۳‏ 
«فسأل النبي ية عن ذلك؟ فقال: «كلوها»» ٤٤‏ 
«افنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ۷۹ 
«فنهاه عن ذلك ورد البيع) يل 
«كان رسول الله ية إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا» 1۷ 
«كان رسول الله اة يذكر الله على كل أحيانه» ۲۷ 
«كان رسول الله ية يضع رأسه في حجر إحدانا فيتلو القرآن وهي حائض» 

وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض» YT IF o!‏ 
«كان يأمرنى فأتزر فيباشرني وأنا حائض» ۱۷۱ 
«كان يقرأ القرآن على كن عن ما لم يكن جنباً» 7 


«كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردا ۹۹ 


3 ثانياً: فهرس الأحاديث 


الحديث رقم الصفحة 
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن» A‏ 
«لا توطأ حامل حتى تضع» 10٥‏ 
«لا ضرر ولا ضرار» 2 YY‏ 

دلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى 
يستبر ئها بحيضة» °( Y4 (TTY‏ 
«لا يطوف بالبيت عريان» ۱۳١‏ 
«لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) ماوق 
«لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» ° YE1‏ 
«كنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نمر بقضاء الصوم» ۹ ۹۳ 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور» ١4‏ 
«لتأخذوا عني مناسککم» ۷ 
التستعفر يقونت؟ة YoY‏ 
«لتغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً» Yoo‏ 
«المؤمن لا ينجس» كلل ١77 cT «00 F4 «FV‏ 
«مرہ فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» IAI 1۷A‏ لوك YY‏ 
«المستحاضة تتوضأ لكل صلاة» 3 
«من اتی كاهناً فصدقه» ١١5 6٠‏ 
من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة» الم ۸۳ هل ۸۹٩‏ 
«من طلق في بدعة ألزمناه بدعته» ۱۸٦‏ 
«النفساء والحائض إذا أتيا على الوَقْت يغتسلان ويحرمان» 10 
«نهى اش يه أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره» ضف 
«هذه عمرة مكان عمرتك» 11۳ 
«وأيكم يملك أربهء كما كان النبي ية يملك أربه» ۷۳ 
«وجعلت لنا الأرض مسجداً» 7 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» ۷ء 
YY cé‏ 


«وقال لحمنة: تلجمى» Yor‏ 


ثانياً: فهرس الأحاديث ِ 


الحديث رقم الصفحة 
«وقد نهى النبى يل أن يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب» 0 ۰ 
«ولا يذبح ا إلا طاهر» ٤‏ 
«(يسعك طوافك لحجك وعمرتك» c10 IE‏ كاك ١٠١‏ 
«يكفيك الوجه والكفان» V٤‏ 
«من نام عن صلاة أو نسيها» 9 55١‏ 


«كونى فى عمرتك فعس الله أن يرزقكيها» ۲۰ 


ثالثاً: فهرس الآثار 


E 


ANS 


ثالثاً: فهرس الآثار 


الأثر 

إذا طافت المرأة بالبيت وصلت بالبيت ركعتين» ثم 
حاضت فلتطف بالصفا والمروة 

إذا وهبت الوليدة التي توطأء أو بيعت فلتستبرأ 


بحخيصة 


01 


أرأيت إن عجز واستحمق 

أمير وليس بأمير» امرأة مع قوم حاضت قبل طواف 
الإفاضة 

إن كان في فور الدم فدينار 

إنك رجس ولا يمسه إلا طاهر 


أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها 

أنه دخل المخرج ثم خرج بماء فأخذ حفنة فتمسح 
بهاء ثم جعل يقرأ القرآن 

أنه روي عن زيدء وعثمان الفتيا بوقوع الطلاق في 
الحيض 

أنه كان مضطجعاً إلى جنب امرأته 

أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب 

الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي 
المغرب والعشاء 


حاضت امرأة وهي تطوف مع عائشة 
رد عمر بن الخطاب نساءً كن أفضن يوم النحرء 


صاحب الأثر 


وق الق 


عائشة وأم سلمة ١‏ 


ابن عمر ۲ ١9١‏ 
أبو هريرة ۳۹ 
ابن عباس 9 


على ۲۲ 
زيد» وعثمان A۷‏ 
عبد الله بن رواحة ۲٤‏ 


ابن عباس» وأبو 
038 ۱ 
هريرة وعبد الرحمن بن 


عوف AY‏ 
عائشة 11۲ 


عمر بن الخطاب ١55‏ 


SIE‏ ثالثاً: فهرس الآثار 


الأثر صاحب الأثر رقم الصفحة 
عدة المختلعة عدة المطلقة ابن عمر ۳ 
فدعا عمر القافة فالحق ولدهم باحدهم عمر ۷ 
في الرجل يطلق امرأته وهى حائض» قال لا يعتد 

کنا نمر بالمسجد ونحن جنب جابر 1٤‏ 
لا تنفر حتى توادع ابن عمر ٤٦‏ 
المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم ابن عمر Y oV‏ 
المستحاضة لا يغشاها زوجها عائشة ۲1٦‏ 
المستحاضة يأتيها زوجها إذا صلت ابن خاس 1٥‏ 
من أكل أول النهار فلياكل آخره ابن مسعود ۹٤‏ 


وما يمنعنى أن أعتد بها ان مر ۱۸٥‏ 


رابعاً: فهرس الموضوعات 


Cas 
المقدمة‎ 
50006 مه مع ومن لق ا و له لم لقا لمعه ع وا فم 6 لمم ع ع ف عه مهاة عو ممم مع قم‎ 


التمهيد ا 
المطلب الأول: التعريف بالحيض EASES ESAS‏ 
المطلب الثاني: التعريف بالنفاس قمم مم مم مم قة قمع ممم مم مم ممم ف ممه مهمه م ممة 
المطلب الثالث: التعريف بالاستحاضة كس ا 
الفصل الأول: في الأحكام المترتبة على الحيض 5 
المبحث الأول: في الأحكام المتعلقة بالطهارة eS‏ 
المطلب الأول: في قراءة الحائض للقران 1 21111111 
الفرع الأول: في قراءة الكثير منه RRS‏ 
الفرع الثاني: في قراءة الآية فما دونها 0 50010000000 
المطلب الثانى : فى الذكر ٠...۰‏ معفم مم مم قفو ف فق قف مف فم مهف قة 
ال اال ى مس الكت ب ا 
المسألة الأولى: فى كون ذلك حالة الضرورة 01111 
المسألة الثانية: في مسه غير حالة الضرورة a‏ 


الفرع الأول: في مسه إذا لم يخالطه غيره من كلام الناس 


الجانب الأول : في مسه مع عدم وجود حائل e‏ 
الجانب الثاني : في كون ذلك من وراء حائل e‏ 
الفقرة الأولى: في مس المصحف SRS‏ 
الفقرة الثانية : في حمل المصحف e‏ 
الفرع الثاني : إذا كان مختلطاً بغیره 0 


الجانب الأول: فى مس كتب التفسير 0 


seooconennenees 


Seecececcecenen 


euoceccssennens 


unoecceenceneen 


eencocacancnens 


وومومووومءوءوءمنة 


ووومووءءمءمء دونه 


وموومءءءءم موه 


ووومووءومثوءومء د59 


ووووثومرمءءءم موه 


ووهوومووءءوءورمء56. 


وموومووءوووء ننه 


ووووومووءوءء9 6م566 


ووفومءمروءمءءءثد6 


ووومموووءءورمءون. 


ووومووءءووءءووه 


ووومووووثءمءءووهة 


SOE‏ رابعاً: فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 


الجانب الثاني: في مس كتب الحديث والفقه وغيرها مما اشتمل 
على القرآن لَلكآك“!“!“!<ه+ه! «! !+ !+<!<!|[| |[ | 1[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 


الجانب الثالث: في مس الحائض لما ترجم من القرآن E‏ أده 

المطلب الرابع : في طهارة سؤر الحائض» وطهارة بدنها» وعرقها E‏ 

المطلب الخامس: دخول الحائض للمسجد anes‏ 68 

المسألة الأولى: فى اللبث فيه BBD e‏ 

المسألة الثانية: 1 المسجد ARR‏ 0 00 
المطلب السادس: في الغسل من الحيض» والتيمم عند فقد الماء أو 

العجز عن استعماله TO aaa‏ 

المسألة الأولى: في الغسل 1 O‏ 

الفرع الأول: في حكم الغسل من الحيض NS aan‏ 

الجانب الأول: فى حكمه للمسلمة E ARERR RES‏ 

الجانب الثانى : ف إجبار الذمية على الغسل منه UU cusses‏ 

الفرع الثاني: في صفته E a‏ 

أولا: صفة الكمال WV aabee‏ 


ثانياً : الغسل المجزي VD SARS SAREE‏ 
الفرع الثالث: في نقض الشعر للغسل من الحيض cesses‏ 1 


المسألة الثانية: في التيمم 100 0 1 ا VE‏ 
المطلب السابع: في اغتسال الحائض للجنابة تساي كنا نووم E‏ 
المطلب الثامن: تغسيل الحائض إذا ماتت 0000 

المبحث الثاني : في الأحكام المتعلقة بالصلاة 1 1[ 00000 
المطلب الأول : في حكم الصلاة أثناء الحيض VA cesses‏ 
المطلب الثاني : في قضاء ما فاتها من الصلوات VA aR‏ 
المطلب الثالث: في طهر الحائض قبل خروج وقت الصلاة A‏ 

المسألة الأولى: في حكم تلك الصلاة A ase‏ 

المسألة الثانية: في وجوب ما يجمع إليها قبلها ا AN‏ 

المسألة الثالثة: ما تدرك به الصلاة 1 1 1 1 1 00 

الفرع الأول: ما تدرك به الصلاة التي اتفق على وجوبها AE‏ 


الفرع الثاني : فيما تدرك به الصلاة الثانية عند القائلين بذلك NV icine‏ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الرابع : في بدء الحيض بعد دخول اوقت الصلاةء وقبل أن تصليها .. ۸۷ 
الفرع الأول: في قضاء تلك الصلاة .... ا 
الفرع الثاني : في قضاء ما يجمع إليها . O A a‏ 
المبحث الثالث: في الأحكام المتعلقة بالصيام AF ens‏ 
المطلب الأول: في حكم الصيام أثناء الحيض ا و OT EES‏ 
المطلب الثاني : في قضاء الأيام الفائنة E SSSA‏ 
المطلب الثالث: في الطهر أثناء النهار» وحكم الإمساك E‏ 
المطلب الرابع : في طلوع الفجر قبل أن تغتسل من الحيض O RES‏ 
المطلب الخامس: في سقوط كفارة الجماع بنزول الدم في يوم جومعت فيه .. 11 
المبحث الرابع: في اعتكاف الحائض ااا مالو 3 
المطلب الأول: في حكم اعتكاف الحائض ا 1 
المطلب الثاني: في طروء الخيض حال الاعتكاف ميو تار ا ا 
المبحث الخامس: في الأحكام المتعلقة بالحج والعمرة ESRAR‏ 
المطلب الأول: في حكم إحرام الحائض بالحج والعمرة EOE‏ 111 
المطلب الثاني: في حكم الطواف حال الحيض 09 0 ERAN‏ 
المسألة الأولى: في الطواف حال الاختيار م ا ل او ا 11 
الفرع الأول: في حكم طوافها في تلك الحال Ra‏ 
الجانب الأول: فى حكمه من حيث الحل والحرمة E‏ 
الجانب الثانى: فى حكمه من حيث الصحة 00898 

الفرع الثاني: ما تفعل المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة 
وخشيت فوات الحج الس ابماس مط ان اران E SAS‏ 
المسألة الثانية: في الطواف حال الضرورة E‏ ا 
الفرع الأول: في حكمه من حيث الحل والحرمة Esasi‏ 
الفرع الثاني: في حكمه من حيث الصحة وعدمها EE Saa‏ 
المطلب الثالث: فى حبس الحائض لمن معها E E‏ 
المسألة الأولى: في حيس المحرم 1 
المسألة الثانية: فى حبس الرفقة ااا 
المسألة الثالثة: في حيس الكري د OS‏ ا 0 


المطلب الرابع : في السعي بين الصفا والمروة من الحائض E ES‏ 


الموضوع الصفحة 
المطلب الخامس: طواف الوداع للحائض VEO‏ 
المسألة الأولى: حكم طواف الوداع للحائض 1 0 0000ا0 VEO‏ 
المسألة الثانية: في طهر الحائض بعد مفارقة البنيان EVs‏ 
المبحث السادس: في الأحكام المتعلقة بالتكاح ا 1 
«الاستمتاع بالحائض» 0 02 ة 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المسألة الاولي: في الاستمتاع بها فيما قوق السيرة ودون ال كة Eee‏ 
المسالة الثانة: كاه السرة وفوق الركبة EVs‏ 
الفرع الأول: : في الوطء في الفرج ENES‏ 
الجانب الأول: في الوطء حال نزول الدم Oa‏ 
الفقرة الأولى: في حكمه Vo mas‏ 
الفقرة الثانية: الكفارة للوطء فى الحيض مو و ا ا 
الجزء الأول: : في الكفارة على العالم الذاكر N ESEN‏ 
أ - حكم الكفارة ON ae‏ 
أولاً: في حكمها على الواطئ A SERS‏ 
ثانا : الكفارة على الموطوءة 07 
ب - قدر الكفارة بب 0027‏ 0 
الجزء الثاني: الكفارة على الناسي والجاهل دل 
الجانب الثانى : فى الوطء بعد الطهر وقبل الغسل 000ل 
الفقرة لار حكم الوطء VO aan‏ 
الفقرة الثانية : الكفارة في الوطء بعد الطهر وقبل الاغتسال Tai‏ 

الفرع الثاني: في الاستمتاع فيما عدا الفرج» مما هو دون السرة 
وفوق الركبة ees‏ مي 
المبحث السابع: في الأحكام المتعلقة بالطلاق 1110111 0000 
المطلب الأول: في تطليق الحائض داس او و او السو ا 
المسألة الأول : :في الطلاق قبل الدعتول ز ز ز 1 Ca‏ 
الفرع الأول: في حكمه 1 1 1 1 1 1 0 
الفرع الثاني : في وقوعه 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
المسألة الثانية: في الطلاق بعد الدخول ا 00 


الفرع الأول: في حكم إيقاع الطلاق Vasa‏ 


الموضوع 


الفرع الثاني: في وقوع الطلاق ا 
الفرع الثالث: في الرجعة في الطلاق في الحيض E‏ 
الجانب الأول: في حكم الرجعة اف 
الجانب الثاني : في الإجبار على الرجعة 2001111 


وومووومءءءرءمء 566996 


ووممووووووءومثء و5606 


وووءمءووءءءءومد 6و5 


ووممموووء م56 


المطلب الثاني: وطء الزوج الثاني للمرأة حال حيضها هل يحلها للزوج 


الأول E‏ نما لامو لوو ا 
المبحث الثامن: في الخلع في الحيض aa‏ 
المبحث التاسع: في الأحكام المتعلقة بالإيلاء e‏ 
المطلب الأول: في احتساب وقت الحيض من مدة الإيلاء a‏ 


المطلب الثاني : حصول الفيئة من المولي بالوطء حال الحيض 


المبحث العاشر: في الأحكام المتعلقة بالعدة 17 0100000 
المطلب الأول: ما وقع فيه الاتفاق E‏ 
المطلب الثاني : ما وقع فيه الخلاف enn‏ 

المسألة الأولى: فى المراد بالأقراء Ss‏ 
المسألة الثانية : عدة الأمة إذا كانت ممن تحيض E‏ 
المسألة الثالثة : فى عدة المختلعة التي تحيض 8 ش22 

ابلس لالدو مويه TE‏ ا 
المطلب الأول: فى استرات الثغيب eae‏ 

المسألة الأولى: أن لا يعلم براءتها من الحمل 50 
المسألة الثانية: أن يعلم براءتها من الحمل RS‏ 
المطلب الثاني: في استبراء البكر ا Se‏ 


المبحث الثاني عشر: وجوب نفقة الزوجية بالتسليم حال الحيض 


المبحث الثالث عشر : تذكية الحائض ...م e‏ 


المبحث الرابع عشر: في أنه علامة البلوغ 211 
الفصل الثاني : في الأحكام المترتبة على النفاس AS‏ 
الفصل الثالث: في الأحكام المترتبة على الاستحاضة E‏ 
المبحث الأول: في أن حكمها حكم الطاهرات A‏ 
المبحث الثاني : تطهر المستحاضة للصلاة SER‏ 


المطلب الأول: في عمل ما يمنع خروج الدم ND‏ 


وووممووء نو ووو مل و66 


وموووءموءوممءءءوءمةه 


ووووممءءومءءءءءثمم2 د 


ووومووءءمءوءمممءد6ه. 


وووومءءومثءءوءرء مم وه 


000000 ا 


وممموءموءوومةمدوووه 


20 00000000000 


000000000 


ووفوومءوءءموءءوءثم م66 


وموووومءووووو ءءء ووه 


وومهوومءووءثوءثموووه 


موووومم ووم ممم ءو ممه 


ومعمءءءثمثمءءوم م5999 


ووموموووءءدمءءمد م56 


0000000 


مو 


الموضوع الصفحة 

المطلب الثاني: فيما يلزمها من التطهر بالماء 20 OE RASS‏ 
المبحث الثالث: وطء المستحاضة 011 E‏ 
تراجم الأعلام الواردة في البحث SS‏ ا N‏ 
مصادر البحث 12 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
مصادر تراجم الأعلام OV e A RAS SER‏ 
فهرس الآيات e aaa ROSSER‏ 
فهرس الأحاديث ببب1ب0202 ا 
فهرس الآثار O AAAS e‏ 
فهرس الموضوعات ا ا 


